قال امع الإمام العألم العلامة > اليد المبر الكامل . شيخ الإسلام 
عع الدين أب البركات » عبد السلام بن عبد الله بن ألى اقا بن مد بن 
ية ا ا رجه الله . 
ش الجد.لله مولى الم j|‏ لباعانة والظاهر 5 > وصلى اغا غ دام فن 
وصاحب الممجزات الباه رة» وعلى آله وأحابه جوم المدى الزاهرة ؛ وس تسلا . 
بعد » فهذا أكتات” 2 الفقه .على مذهب الإمام 3 عبد اله 4 أحد ٠‏ 
بن مد بن حنبل الشیبانی رضى 2 
هذبته #تصرا ا 5 ورتبته « محرا «( ل 0 أصُول 1 سائل » خاي 
ن الملا ل والدلائل > و اجمهدت فى إبحاز افظه . تساير ا على طلاب حفظه, . 
ونسأل الله الئفم به فى الأولى والأخر ی » وأ وفقنا لصواب 2 ل وال مل 2 
ارا ا ب اطا والزلل > إنه ميم جيب . 


قال الشيخ الإمام الى ام العامة ؛ مفتى ااا »ر عله الطلاب » سيج 
وخده » وفريد عصره » شيخ الإسلام أو عبد الله عمد بن الشيخ الإمام العام 
أبى الفاخر مفلح بن مفرج المقدسى الحنيل » تغمده الله برحمته » ركان قد صنف 
هذ السكتاب قبل سنة أر بعين وسبعياثة - E‏ عن بوم اجيس 
۰ ا ارد سنة. ثلاث وستين وسيعاثة ؛ .وله تصانيف باهرة ؛ ف نورت 
مشهورة » وهذا الكثاب ابه 8 ا والفوائد السنية على مشكل لحر 1 


اللشيخ حر الدين ن تيمية © تغمنلده الله رحمتة.. 


کا ا 


کتاں الطهارة 
ات اة 


.| الاد ابطر من الأحداث والأنحاس : هو الاق » البافى على أصل خاقهه ‏ 
فان خالطه طاهر” ممكن صونه عنه 00 » زالت طبور ته > وعنه لا زول » 
إلا أن بْب فيه » أويغلب على أجزائه » واختار ارق العفو عن يسير 
ارا لاض فان غر مالا ماز جه كالدهن وَقَطم السكافور » فعلى وجهين . 
ولا ا عقر 37 ملم ای و » يكو نکلاب وورق: القن 
وتحوها , مما بدو وو عنه E‏ قصداً زال تطبيره » ولا كر 
اى ا بطاهرٍ . إلا إذا اشد ح٠‏ . وفى كراهية السخن 
اة رواكان .: ظ 
فإذا استعمل مادون ن القاتین فى رفم عت + قرو طهر عير مطور . وعنه 
0 ش 
فأما ا مستعمل فى طور مستحب. o‏ ا من نوم الليل يده فيه قبل 
ان افير روعت لبن ل . ولا برتفع حدث الرجل بماء خات 
بالطهارة منه امرأة > وعنه ارشع > وله إزالة النحاسة به فى أصح الوجهين . 
وإذا لاقت نجاسة قلتى ماء فصاعداً ول تغيره لم ينجس » وعنه ينجس بالبول 
والعذرة الرطبة من الآدمى خاصة » إلا ما يشق نزحه لكثرته » وما دون القلتين 
س علاقاة النحاسة » وعنه لاينجس» حتى يتغير كالقلتين » وها خمسمائة 
رطل بالعراق تقريباً » وقيل عنه تحديداً » وعنه أنهما أر بعائة . وما يجس 
بالتعير م يطبر إلا بزواله . إما بنفسه » أو بإضافة قلتين إليه » أو بزح ببق بعد 


س الى س 


قلتان » ولا يطهر مادون القلتين . إلا بإضافة قلتين إليه » مع زوال تغيره » 
و يتتخرج التطبير بإضافة مادون القلتين فما . 


ظ كتاب الطهارة 


قوله فى الحرر « و يتخرج التطهير بإضافة مادون القلتين فمهما » يعنى : إذا ْ 
كان لماء النجس قليلا أو كثيرا» فأضيف المطهر إلىكثير نيمسء فأ كثر الأسماب 
على أنه لايطور ؛وذر بعضهم تخر يجا » و بعضهم وجها » و بعضهم فى بعض 
مصتفاته وجها » وفى بعضها تخر يجا ؛ وأياما كان : فأصله مسألة زوالالقغير بنقسه» 
وقطم فىللستوعب بهذا القول » وعلله بأنه لوزال بطول المسكث طهر . فأولى أن 
يطهر بزواله بمخالطته لما دون القلتين » الف فىهذه الصورةأ كثر الأصاب »كا 
أنهقطم فى الصورة الثانية بما قطم به كثر الأصماب فى أنه لايطور وان اعت ش 
. القليل الطهر إلى قليل نجس » و بلغ الجموع قلتين . فأ كر الأصحاب » أ وكثير 
منهم : لم حك فىهذه الصورة خلافا فى أنه لايطهر» وأظن منهم الشيخ مجدالدين 
صاحب الحرر فىشرح المداية » وذ ر بعضهم لماحال”'" وقوع النحاسة فىالصورة 
الأولى . فقد حى فى وم خبر القلتين بخلاف هذه الصورة وجهاء و بعضهم 
تخر يجا أنه يطهر » إلحاقا وجعلا لسكثير بالانضمام »كالسكثير من غير انضمام » 
وحرروه قياساء فقالوا : لأنه ماء كثير » غير متغير بالنجاسة . فكان طاهراً » 
کا لو وقعت فيه ابتداء » وهو كثير. ولم تغيره ؛ أو زال تغيره بنفسهء واحتجوا ٠‏ 
ا وقد يفرق 5 
وأظن قلاات صرح به . والذى نص عليه الإمام أحمد رحمه اله : أنه 
لا تطور قلة نمسة إلى مثلبا » وذ كر ف, الكافى تخر يج طبارة قلة بجسة إل مثلماء 
e‏ . ولعل الصواب « کال » ْ 


mn 


باب تطبير 


E 
5 واحدة بتراب » وهليقوم 9 ل‎ 
: وأما بقية النحاسات . قعنه : تغسل ا وف استيراد التراب وجهان وعنه‎ 


تغسل تلاا ¢ وعله لا يحسب العدد . 


TST قال : ماد كرنامء وإ‎ ٠ 
. ٠ وهذا فيه نظر . واحتج | لمات راجح فى المذهب » والجواب عن خبر القلتين‎ 
والاحتجاج به هنا يطول فطلب ولاه مهم . فأما إن ل يبلغ ا جموع‎ 
كلتين فهو نجس » وكذا ف الحرر فيه إطلاق : إن كان مراده : و بلغ بلغ امجموع‎ 
:قلتين . وردت هده اة على كلامه » وإن کان مراده :أن ا‎ 
نی هذه الصورة أيضاء فقال بعضهم :يكون التخريح من روابة « إن الماء لاينحس‎ 
إلا بالتغيير » وفيه نظر لذن التفر يع إعا هو على الذهب : فأما على زوا « إن‎ 
الماء لاينحس إلا بالتغيير » فلا إشكال » والقلی ل کا لكين . قتظبيره بزوال تغيره‎ 
على أى وج هكان » و إضافة ماء إليه » قل ا‎ 

وحتمل أن يكون المراد : أن الاء مطهر للماء النجس » وإن م م يبلغ هذا 
القدر الخصوص إذا غمره لأنه عين للماء أثرفى عار وإن ل يبلغ القدر 
امو ل نا ماء طهر ا حل » وأزال النحاسة م ن غير اتفصال 1 
0١‏ 8 ما اتفصل 
الأفصال » ولا أثرله هن | لعدم اعتباره کا قول فى ا اء الكثير» أو فى نجاسة ۰ 
الأرض » فإنه لابمتير فى تطبيرها الاشصال 


» ما اء لیدع التحابة + 0 » فمن غيره أولى » إن أرادوا:: 


غير مدغير بعل زوال j‏ تداسة ¢ لافارق 0 إلا 


اثامنة 5 وهو الذهب ٠.‏ 


م 
.2 


واا رض بولوع .أو غيزه ممت بالمماء مرة ول وبق للنخاسة 
ش أثر . قاماء ولا طاهران EE‏ م يتفصل او ولا يطهر غير الأرقن. 
ا بشرط الاتفصال ٠.‏ و يكون التفضل فى حال طبارة امحل طاهراً ٠‏ وفى 
طهوريته وجهان [ أحدها : أن طاھر يته إن كان: وارداً ».فان کان متغيراً فهو ٠‏ 
جن و إن کان غير متغير فهو طاهر |وقيل: إنه نمس ٠:‏ ش 


لاندفم) عن نفسه ؛ فنا E‏ وارد عليه 2 ". وعليه يدل خير القلتعن ٤‏ 
لکن لامحصل ا O‏ فمنوع ولا يقولون به . وجل 
م صاحب اله رر على دنار او لكن ,لمعك ا من جبة 
أ في لم أجد أحداً أذ كو 4 فیس أن اد اهنا رويط ل ل قال به أحد أم لا ؟ 
7 قد قيل به . فقد ا چا ل كلامه عليه » وإ ن كان هو 1 يصرح به 0 
فإن أضيف إلى الماء اانحس غير لل .٠‏ فهل يطور 5 ؟كلام | الأصحاب فيه مشهور > 
ّْ وسيأتى كلا امه فى ال رياف لاء وأنه اذى يطهر الماء النجس الاغيره وأظن أنه 
1 يمك فى إضافة غيره خلانا فى « شرح المدابة » ف أنه لابطور . وهذا ظاهر 
كلام جماعة من الأصحابٍ کان عقيل . وهذا متوجه فيا ar‏ الناء النحس 
قليلا» أما إذا کار ن كثيرا فلا فرق » إذا كان لا يتر النجاسة ا غير رامتها» 
وقطم فى المستوعب ن غير الماء لايطهر الماء النحس 

و : « ومن خی عليه موضع النجاسة . عسل 0 إستيقن به غسلها» أطلق 
الع كنيو ومراده : فى غير الصحر ا قطم بذلك الأصحاب . وعن أنمد 
ما يدل على التخرى فى غير الصحراء . قال إسماعيل بن سميد : سألت. أحمد عن 
الذى يصب الثوب», ولا بعل Jee‏ ع عکانه غسله » وإن أشكل ` 
عليه ذلك زي ضح اكان الذى يظن أنه أصابه 17 الما فلا کر ن حفظها 


سد اه" لمهم 


ولا تط رالنجاسة بشمس ولاديج 00 المنقلبة بنفسها . 
فان حلت م تطهر » وقيل : إن خلات بنقلا من الشمس إلى الفىء » 
أو بالمسكس طہرت » وإن خلت با يلقى فا ر ٠‏ | 

و يطهر نول الغلام الذى ايا کل الطءام ريتضحه 2 الآدىطاهر” , وعنهأنه 

جس . جزىء د رکه مر ees‏ مجس» وهل يطبر بالتضح؟ 
على روابتين | إحداها : لايطهز إلا يغسله سبع مرات ] وعنه أنه طاهر 6 

وبل ' العدة ورطو بة فرج المرأة » وبول ما 1 1-0 > وروثه َه ومني : 
طاهر . وعنه النجاسة فى الجيع » ودم السمك طاهر » وق ا والبراغيث 
والقمل والذباب وتحوه : روايتان [ إحداها : أنه طاهر ] . 

وما لا نفس له سائلة » كالذباب والعقرب . لاينجس بالموت » وفى نحاسة 

الآدمى بالموت [ وأطرافه بالاتفصال روايقان إحداها : لا ينج سلا م 

من أطرافه » وهو المذهب ] . ش 

وعظم الميتة وقرنها وظفرها نجس . ويحتمل الطهارة » م مرها 
وريشها طاهر” . وعنه ما يدل على نحاسته . ولبنها اتبا نجس » وعنه 
طا ولا يلور جر مالا يؤكل "ّمه بالذكاة » ولا جاود الميتة بالدباغ » 


وعنه يطهر منها بالدباغ ما جس بالوت 


من النحاسة ؛ ولا يمكن غسلها إلا بمثقة شديدة » وله أن يصلى فيها بلا تحر ؛ 
٠‏ فى ظاف كلام الأصحاب ٤‏ ؟ وصرح به بعضهم . . وينبغى أن يستحب » متالغة فى 
تحمنيل شرط العبادة . قال فى الرعاية : ويحتنب ماظن نحاسته . وهذا صحيح 

لأنه كالمتلاعب » كا لوأقدم على العبادة ظانا عدم دخول الوقت » وكالصلاة “ . 
الوق دوعن اتيف علية الا ؛ ركذا لودفع الزكا إلى من ين عام 
استحقاقه . فتبين مخلاقه . 


. مامش الأصل : أى : إذا كان طاهراً فى الحباة‎ )١( 


دو 


وما لاي ؤكل جه من جو ارح الطير والهائم نيجس عر و 

إلا اهر » وما دونها فی انللقة » وعته : أنه طاهر » ماعدا الكاب » والحتزبر. 
ولا يعن عر ن سیر کل نجاسة » إلا الدم قبح و 
وکل ورو ان قلنا اينجاستهما ؛ فأما الى والذى عرق غيرلاً کول 
و ر وريقه - إذا قلنا بنجاستها والنبيذء و بولاللفاش. فبل 
عق عن بسيرها ؟ على روايتين [ إحداهما :لا عن سيرهاء وهو المذهب ] . 
AT‏ ؛ وعنه يعن عنها . إذا دلكت 


بالأرض » ¢ وقال ان حأمد تطهور بادك ¢ 
ا 


حرم ا آنه الذهب ا .واستعاطا » وعنه تجوز اتخاذها « زف ص 
الطهارة مسرا | تبان أدرها : ومو الذهب ] وك إناغ طاهرٍ من 
0 أ َ3 
غيرههم|ا 6 باج ٠‏ و إن کان تا . وما ت بب و َة ة حرام ¢ إلا سير 6 
الفضة لاجة > کشعبة فدح e)‏ 5 فأما 8 أغير حاجة . فع و<هين . 
أحرها لز الحاحة حر ر 4 وهو المذهب 
ولا س باستمال ا (١‏ سكفار 04 ونا 2 ¢ م م 06 ا ¢ وعنه 
الكر 24 » وعنه النع 5 و ووا 2 » کالسراو یا ل وحوها ¢ حى يسل 
دون ماعلا . وعنه المنع ف الأوالى والنياب ممن لا تباح ذبي<ته ا حوس 
ووم > ولا يو كل من طعامهم إلا الفا كبة وتحوها . EE‏ 


١‏ ر ا ر ع 
وإذا اشتبه طبوزة نس جم و تحر 5 وهل يازمه إعدام الطبور 
اط 8 راق أم لا ؟ على روايتين 0 : لايازمه . وهو المذهب ] 
2 ا 8 35 3-325 
ل ری ¢ إذا كانت اوا الطمور | 01 وإن أشنيه طهور بطاهر 7 
توصاً بكل واحد منهما ثم صلى . ش 


قوله D:‏ وإن أشنيه طاهر دطهور و بکل واحد منهماء ثم صلی » 


= م ب 
3 استقبال القبلة 06 عند فى الفضاء دون اآبنيان ¢ وعنه 
النع فيهما . . ويقدم جل اليسرى فى دخوله اطلاء» ويقؤل « بم له أعوذ بل ٠‏ 


ا جاعة من الأحاب وم وكذا تبعهم قاذ الثياب الطاهرة ٠‏ 
بالنحسة > وهذا الإطلاق يقتضى : أن الم 3 كذلك مع القدرة على استتمال 
ماه طهور بيقين > أو ثوب طاهر ء ولبس كذلك عنده ؛ على ماذ كره فى شرح 
المداية» وكذامأ جد أحداً من الأحاب صرح بالقول عقتضى هذا الإطلاق ي 

ووجه عدم القول به : أما فى مسألة الثياب : فلسدم الجزم بالنية من غير 
حاجة » وأما مس ألة الوضوء من الطاهر والطبور عند الاشتباه مع القدرة على 
استعهال طهور غير مشتبه » فإن توضأ وضوءين لم يصح » لما تقدم » وهو إخلاله 
بالجزم بالنية من غير حاجة» و إن كان" وضوءاً واحداً » غرفة من هذا وغرفة: . 
من هذا لكل وضوء إلى كال الطبارة . صح » زمه بالتية . 

وتشاغله خلال الطهارة ما لیس منها بشىه سير لابطول الفصل به ولاليؤتر. 

قوله : « بحرم استقبال القبلة - ثم ذ كر یک ہے ا ن كذا 
ولا كذا » قد يقال : فيه إشعار بأن هذه الأمور غير محرمة » لأنه لو أراد. 
التتحر م » “م ضرح به "اراقع حك ذلك باحر ےم أوالكراهة كان أجود. 

وبيان ذلك : أما استصحاب ما فيه ذ كر الله تعالی : فسكروه » صرح به 
المصنف فى شمرح المداية وغيره ؛ وعن عن الإنام أجدة : لا یکره ذ كرها الشريف » 
وقطع فى الستوعب أن إزالة ذلك أفضل + وهذا قول ثالث » ولعله أقرب . 

وأما قوله : « ولا يتكام » فكذا عبر جماعة » وصر م جماعة م 4 


. کذا بالأصل . ولعله « د وإن وا‎ )١( 
. ¢ 4 كذا بالأأصل 5 ولعله 2 لصرح‎ )0( 3 


0 


ل الخبك واخباثث » ولا يصحبه مأانيه : اسم ق إلا من عُذر .. ولعتمذ 
على رجله البسرى » ولا يتكلم » ولا يمكث فوق الحاجة . فإذا فرغ مسح 
د کره وتر ثلا . فإذا خرج دم رل المنى » ثم قال « غفرانك » 
الجد لله الى أذعب عنى الأذى وعافانی » ويبعد فى الفضاء ويستقر و يطلب 
5 نولا سفن اشن ولا اه ولا يبول فى شق ولاسرب »| 


وم خد أحذا مم ذکر البح E‏ أن Ek‏ يقتضيه ¢ وعن امام 
أحمدماندل عليه » قال صا ا کک فى الخلاء ؟ قال : 
یکره » وقال إسحاق بن إبراهي : سألت أحمد عن الكلام فى الخلاء ؟ قال : 
الاه وهذة ا هل ا كفن الور ا لعز خا ووت 
روايات : التحريم » والكراهة » وال واز . لکن هنا يتمين نفى الجواز لامر 
ش اختص به هذا اللوضع » و به يعرف قوة الكراهة أو القحريم . 

٠‏ قوله : « ولا يستقبل الشمس ولا القمر » كذا عبر جماعة » وعبر جماعة 
بالكراهة » ولم يذ كر بعضهم هذه المسألة» م مع شهرتهاء فلهلهلم برها » والكراهة 
TT‏ عليه رس ام 

قوله :.« والأهول ىقىلات ». كذا . عبر جماعة ؛ وصرح جماعة 
بالكراهة » ولا فرق بين أن يكون فم بالوعة » أو غيرها.. صرح به الأزجى فى 
النهابة وفى الرعابة. 


بده لايد 


«ولاطر بق > ولاظل a‏ ثم يتحول للاستنجاء » وهو 
واجب لكل يجاسة : خرج من السبيل . . فان 0 إلا الام 
وإن م تمده أَحَرَأهٌ الاستجار بالحجر » والماء أولى منه » وجمعهما أفضل . 

ونجوز الاستجار عم طاهر می » كالخرق وحوها ». ل اروت 
١‏ والمظامٌ وماله حرمة” ولا دمن N‏ وإن آل نق بدونها . لم بحزئه 
فان لم ينق بها زاد حتى ينق . والحجر الذى له ثلاث شعب عنزلة الثلائة » 
وعنه ممزلة الواحد . 
ظ و یکره الاستحار بالمين > وتجزىء e‏ 1 وا يمس 
فرجه ل یکره . o a,‏ حرج 6 
الت م » وقيل a‏ 

555055 
السواك سنة فى جميع الزات وه دو كل اقيق اله 


ع 5 1 ا 1 : 
وستاك عر صا اعود أراك ورون ¢ أو عرجون لا جرح اليم 4 ولايتفتت 


قوله : « ولاطريق » ولا ظل نافع » كذا ذکر E‏ : 
واحد فى الطر قى : أن يكون ماتيا > ولم يقيد غير ع اال 9 > وصرح 
ف المببيج والسكافى والشرح للمقنع وغيرها بالسكراهة . وصرح ف الغنى بالقحر .م 
وقطع به ان عم 7 1 

قوله : « ولا نحت شحرة مثمرة » كذا ذ كر جماعة » وصرح جماعة 
بانسكراهة » وصرح ابن تم بالتحر يم » وقطع فى المستوعب والنهاية بأنه لا يبول 


عت شحرة «عمرة ¢ ولا غير متمرة 


1 ومن اناك امه أو مخرقة » فيل يصيب السنة ؟ على وجهون » ولايسن 

السواك للصائم بعد الزوال » وهل یکره ؟ على روايتين . 

وبحب اللتان ما لم مخف منه » وعنه : لامجب على النساء . ٠‏ 
ومن السنة : أن يكتحل وثراً » يدهن با »ويسر ح شعره» وبح الشارب » 
ويقل الأظفار > ؤينتف الإبط » ولق العانة » وينظر فى الرآة » ويتطيب 
ويكره القزع . وهل یکره ارجل حلق الرأس فى غير السك لير حاجة ؟ 
على روايتين . 

باب صفة الوضوء 

روك : بمانية 

أحدها : النية » بأن يقصد رفع الحدث » أو استباحة أمر يح اله الظهارة : 
وجب تقديمها على سائر الفروض . ش 

الفرض الثانى : التسمية » وعنه أنما سنة » وعنه تحب مع الذكر 00 
بالسپو» ويسن عقيبها غسل يديه ثلاثا » ويتأ كد استحباب غسلهما من نوم 
الليل » وعنه بجحب 

اثالث : غسل الوجه من منابت شمر الرأس إلى ها امحدَرَ من الْأحَييْن 
ولق طولة وان الأ عرضا ء والنم والأنف منه » وجب الضمطة | 
والاستنشاق [ وعنه أنهما سنة » وعنه جب الاستنشاق وحده ] . 

والسنة : تقديمهما على ظاهر الوجه » والبالنة فا إلا للسائم . ويب غسل 
المسترسل من اللحية » وأبسن غسل باطن الشغور . إلا أن تصف البشرة فيحب.. 
ولا يسن غا داخل العينين . وقيل : يسن إذا أمن الضرر 

الرابع غيل يديه مع مرفقيه » فإن قطعت يده من مفصل المرفق . وجب 


غسل رأس المرفق الباق . وقيل : يسقط . 


ب ايم 


إا ` 5 e E OR N‏ 
الخامس: مسح تيع الراس 4 والاذنان 37 0 وعنه حر ی می ھر ھ ف 


وعنه قدر الناصية . 

والسنة ا يمر يدنه من مقدمه إلى مۆ<ر E‏ ا ج و وهل 
بسن 00 ماء جديد للأذنين. ومسح المنق ؟ على روابتين . 

السادس : غسل الرجلين مع الكمبين » وها العظان الناتئان » ويسن له 
التيامن » وتخليل أضابعه » وغسل كل عضو ثلاث e‏ رفم نظره إذا فرغ 
إلى السماء . فيقول « أشيد أن لا إله إلا الله وحذه لا ريك له واد أن عر 
يذه ورسوله » ولا یکره تنشيف أعضائه . وعنه یکره 

لسابع الت و ه الله سبحانه . 

الثامن : الموالاة لا يۇخر ا عضو قدرا 5 فيه ما قبله ف الزمن 

الل وجيف لا ف ر 


باب المسح على الحفين وغيرها 


ومن لبس خفين » أو عسامة على طهر كامل . فله الس يوماً وايلة فى 
الحضّر » 'وثلائة أيام .وليالمين ع اة فان مغن عد لف 
اللف قبل غسل الأخرى » أولبس العامة قيل َل رجليه » ل مز المسح » 
حتى مخلع ما لبسه قبل عام طهره ا بعده» وعنه أله عور ٠‏ 

وابتداء المدة من الحدثت بعل اللاس ¢ وع من المسح رهد اوتف ¢ ومن 


آرت مقماء فل مسح عق سا ا أتم مسح مسافر .وان مسح مسافراً ثم أقام 
آم مسح مق » إلا أن يكون قد جاوزه » فيخلم E‏ سح تا ا 

فعلى روايتين . وبمسح على مايستر محل الفرض وشت بنفسه : ن جَوْرب » 
١‏ جوتي » ونحوه . فإن کان واس سقط من قدمه » أو مويله قو ار 


أو غيره ٠.‏ عر 0 عليه ¢ 9 إن اس ته كيح . فإن د ست الجور بان بتعلين . 


۳ س 


قله المسح » مالم ملم السلين . ولا تمسح على اللفائف » 500 ناوين 

على خفين ممسوحين . ويحوز مسيم ٠‏ أ كثر الف والنيثقة : أن ريده من 
أصابفه إلى ساقه » ولا يسن مسح أسفله » ولا يحزى: الاقتصار عليه » 
و بجزیء مسح أ كثر العامة 5 E‏ بحب استيعامها . ویش ترط أن تكون 
محنكة تست ر كل الرأس » إلا ما العادة كشفه » فإ ن كانت بذؤابة ولا حنك 
ا ف یی واد ق وراش أو مقت الو ات ارو . 
رقف كله سي راية لور e‏ ) 

و رأةكالرجل ف ج المفين ؛ وفى مسحها على امار روايتان . ومن شد 
جبيرة بره طاهراً ظ و نتعل قدرَ ال . مسحبها فى الطهارتين الان يحلا . فإن 
كان محدثاً > فهل له السح ؟ على روايتين : ش ش 

باب نواقض الو 0 

وعئ انية ٠.‏ 

أحدها : الخارج من السبيلين» وإن قل : 

الاي : خروج النحاسة الفاحشة : ٤ف‏ متوسطی اناس »من بقية 

5 وي ديرهاءزوانناق ۽ الآ واو والغائط » فانمكالكثير . . 

الثاالث : زوال المقل ٠‏ إلا نوم سير « نم أو قاعد أو راکم 

اراد و ا السير إلا من لاس ٠ f‏ وعنه : بنقض ` 
إلا من احالس î‏ 
لابع 5 س وجل لر ءا اراد جل 00 : فينقض وضو اللامس 


قوله : «الرابع : لمس.الرجل الفرأة و فينَضَ وضوء 
اللامسن 4 وف الوس راتان 4« اطق الخلاف » وصرادة : مم الشهوة من : 


ت 


وفى الوس روايتان . وعنه ينقض اللمس » وإن لم يكن لشهوة » وعنه 
لا ينقض حال » ومس" الشعر والظفرر والسن والامرد لاينقض . 
0 َ 

| الخامس e‏ نرج الادى 04 قبلا كان أو درا 0 هن عل او ااه 6 
ببطن الكف أو ظهره » ولاينقض مسه بذراعه . ا 
المقطوع المتفصل وجبان » وعنه لايتقض مس الفرج محال » ومس فرجى انى 
الكل ينقض » ومس أحدها لاينقض ؛ إلا أن عسالر AE‏ 
قبله لشهوة . 


اللموس » لأنه فرع على اق ا وهر فلاف اذه 2 فان فل بباعتبار اة 
من اللامس . فبل يلحق الوس به مم.الشهوة ؟ فيه روايتان » وإن قيل : 
لا تمتبرالشوة من اللامس ل تعتبر فى اللموس » وفى إلحاقه به الروايتان . ولمذا 
قال القاضى أو الحسنين : اللموس هل ينتقض وضوءه فى اوضع الذى ينتقض 
فيه وضوء اللامس ؟ على روايتين » وعن الشافمی كالروايتين . انتهى كلامه . 

أما اعتبار الشهوة من اللامس وعدم اءتبارها من الماموس: فلا وجه له» لأن غاية. 
حك الملموس: أنيساوى حم اللامس» لأنه فرعه . وغابةالفرع مساواتهلأصله.وهذا 
صمح جماعة عدم نقض وصوء الموس مطاقاً » و إن قلا : ينتقض وضوء الللامس» 
جع الكل مرخ المداية » والأزجى ف النهاية . وذكر ابن هبيرة : أنه 
أظهر الروايتين » ول أجد أحدا صمح خلاف هذا ء غير ان‌عقيل »ومذهب مالك: 
اعتبار الشهوة 0 الهو سكاللامس . فإن وجدت نزمه الوضوء » و إلا فلا 0 

قال الصنف : و نحب أن تحمل رواية النتقض عندنا على ذلك . 

قال الشيخ تق الدين فشر حالعمدة: إذا قلنابالتقض:اعتبر نا الشموةفالمشپور . 
كا نعتيرها فىاللامس» حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشموة فيه دون اللامس» 
ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت ف اللامس » انتعى كلامه . 


(1) كذا فى الأصل . ولمله « االموس » . 


و 


الساوس : اکل لم الجزور » وفى قرت الا ا روايقان موق كيدها 
سناسا وجهان | المعتمد : لا ينقض] وعنه لا + ا أيضاً 

السابع : غسل الميت » نص عليه » وقال أو الحسن التميمى : لا ينقض . 

الاس : الردة . فظاهر قول أبى الطاب : أنبالا تنقض . 

ومن كانمتطهراً فشك فى الحدث »أو بالعكس : اليم 
تيقنهما » وشك فى السابق منهما . كان على عكس حاله قبلهما » إلا أن يتيقن ظ 
ليما . فیکور ن على مثل مثل حاله قبنهمأ . 


وقولابن تمي« ولم يعتبر أصحابنا الشهوة فى الملموس» هذا بحب أن يكون 
اكتفاء مہم ببيان > اللامس . وأن الشهوة معقبرة منه 6 وأن مر ن الواضح أن 1 
6ح الإو فارع ماه ٠لا‏ أنها تعتبر منه » و إن اعتبرت من اللامس .وم أجد ٠‏ 
أعداً صرح بهذا ويؤعد من كلانه أن المسوس وة : لابنققض وضوءه »' 
روابه واحدة . وصرح به غير واحد . وهو مذهب مالك والشافعى ٠‏ مع أن 
مذهبهما نقض وضوء الدوس كاللامس على أصلهما . لأن اللامسة تقتضى 
| المشاركة » إلا ما خرج بدليل . وهنا ورد بلفظ الس » والمسوس ل يمس . 
ومن أصحابنا من ذ كر فى المسوس فرجه وجهين .ومنهم من ذ كر روايتين» ‏ 
وذ كر القاضى فى شرحه :أن مس الرأة لفرج الرجل » أو الرجل لفرج الرأة » . 
هل هو من قبيل مس النساء » أو من قبيل مس الفرج ؟ على وجهين » والأظهر: 
أنه ينتتقض وضوء الماس منهما لفر ج الآخر» وإن لم يكن بشهوة » والممسوس فرجه 
٠‏ لاينتتقض-وضوءه فى ظاهر المذهب » إلا أن يكون عليه شهوة . قفيه الروايتان . 
قوله : « فإن تيقنهما وشك فى السابق منهما .كان على حكس حاله قبلهما 
إلا أن يتيقين أسبق فعلمهما . فيكون على مثل خاله قبليما » هكذا ذكر الأسماب 


وبحرم على الحدث .س الصحف » وفى حل بملاقته أو فى غلافه » 
وتصفحه که أو عود وحوه وحمل الدراهم المكتوث علمهما القرأنروايتان 3 
[ العتمد الجواز | 


قبله هاتين السألتين » وتبمم. م » وتشكر علمهما فى شرح الهداية 5 حستا 8 
كلامه » أو معناه : | ش 

أماالمسألة الأولى فصورتها : أن يتيقين أنه على طهارة فى وقت » وأنه محدث 
فى وقت آآخر » ولا يتيقن ابتداءها . فإنه يكون على خلاف حاله قبلهماء لأن الحالة 
السابقة زالت يقيناً » لخالفتهما من ا حالين المشكوك فيهما . وأما الموافقة للها : فيحتمل 
أن تسكون ھی بعينها » وقد استمرت الان زالت باللخالفة : وتحتمل أنه بعل 
الخالفة بسبب متجدد . لخينئذ لا زيل يقين الخالة الخالفة بأمس مشّكوك فيه . 

مثاله : إذا قال : أنحقق أفى بعد الزوال سسرة حدئا» وسرة متطهراً »ولا آعم 
السابق منهما إلى حاله قبل الزوال. . فإ ن كان متطوراً . فهو الآن محدث . لأن 
تلك الطهارة. امتيقنة قبل الزوال زالت بيقين الحدث بعد ازوال . وأما الطارة 
التيقنة بعد الزوال : از أن تكون هى السابقة » وقد استمرت إلى مابمد الزوال . 
وجائز أن تكون طهارة مسأ فة . فلا ازيل يقين الحدث بالشك . 
وإن قال : كنت قبل الزوالمحدثا : فهو الآن متطبر لماسبق من الاستدلال . 
وهذا كا لوعلدنا لزيد على عرو ألف درم . فأقام ع عرو بينة بالأداء أو الإراء . 

فأقام زيد بينة ل ٠‏ تلبت ثبت له هذه البينة شيقاً . ۰ 

لاان الألف الذى أقر به هو الأاف الذى عامنا وجوبه وقامت البينة 
ببرامنة . فلا تشتغل ذءته بالاستيال : وقال الأزجى من أصحابنا التأخر بن » ىكناب 
النهاية له : لوقيل : إنه يحب عليه الطبارة . لكان له وجه . لأن يقين الطهارة 
قد عارضه يقين الحدث » وإذا تعارضا سقط . ا اختراطً 


E ۰ 


: وهى ستة : اتروع 0 0100 ف أ فرج كان ء 
وإسلام الكافرء زا ¢ واخيض وا ا 1 : ش 1 5 
وقال أبو بكر وغل ل عل تن ¢ وف الرلادة المرية 3 ع نهم وجيان. 


2 . فإنه يكو 00 فرضه بيقين ار أ ' 00 يعرف ما 0 
قبلهما » ازمه الوضوء » لأنه لابد له من طهارة ا متيقنة » أومظفونة 00 
ولیس هنا شىء . فوجب الوضوء . 1 0 e‏ 

وأما المسألة الثانية ' » فصورتها : ا ا ن اا و وهاي عن د 
IEEE‏ الما يا 5 E o‏ 

مثاله : إذا قال : فعلت ذلك بيقين بعد الزوال» ولا ا السا . قلنا. : 
ا إن قال : متطهرا . فهوالآن متطور » 3 يقن أنه نقض بلك 
الطبارة » ثم توضاً . إلا كن أن يتوضاً عن حدث مع بقاء تلك الطبارة » 
ونقض هذه الطبازة 3 ألثانية 2 ولك فيه افلا زول عن اليقين بالك »> ,ا 
الحدث بين الطهارتين تحقيقا لقوله. . إذلوكان بعد الثانية » لكات تحديداً 
لاا كدت 0 ١‏ 0 0 
فإن فيل 00 كن ذلك e‏ قل أحدث ياب حدما آغر وأ نسيه ٠.‏ 0 
حل : الأصل عدم ذلك . 0 وي 
0 وإن قال : كنث 1 الزوال ع عدا . فهوالآن: بحدث لأن قول إا بتحقق ۰ 
مجعل الطبارة بين الدثين . إذ لوكانت الان 1 يكن قد نقض طهارة 00 
" وانشالطانة ع لا یی لذ > لأن الأصل عدم ذلك ٠.‏ 
وقال الشييخ وجيه الدين مر أصحعابنا فى شرح الهداية له :هذا إذا 


a کان ل اوقت لا يق ع ليا ولو انس الوقت لها لكانت السألة بعينها.‎ i 


. الفقه‎ EE 


58 ۸ سس 
ال حتى 0 ٠‏ 


خرحت نفيته د ا 


هذا كتعارض البينتين إذا شمدتا بتار يخ واحد سقطتا . لأنه لا يمكن العمل هما . 
انتهبى كلامه . ۰ 
والأول. : أصح . وهذه الصورة م كم صاحب الخرر » و إن كا نكلامه ش 
يدخل فيه ما لو تيقن فعليهما ».وم بتيقن أن أن الطهارة عن NEE‏ 
طہارة . وهى مسألة فقد الابتداء . وهى ثلاث صور . 
إحداها : فقدانه فمهما . 
شافء أن يقول + أتحقق أى بعد الزوال توضات وضوءا » لا ادر عن 
حدث کان ادا وی آل أدرى كت حن ادت عد أو 
متطهرا » ولا أعل السابق من النعلين . فهذا يكون على عكس حاله قبل الزوال . 
فإن قال : كنت قبل الزوال متطمراً . فهو الآرت محدث . لأن الطبارة السابقة 
زالت بالحدث بقينا » وأما الوضوءالثانى : فيحتمل أنه تجديد قبل البول» ويحتمل 
أنه رضم الحدث بمده . فلا زيل الحدث التيقن بالشك . ولو قال :كنت قبل 
الزوال محدثا . فهو الآن متطهر » لأن الحدث السابق زال يقينا بطهارة متيقنة 
إما بالوضوء الذى ذکره إن كان رافم] » وإما بوضوء تقدمه إن كان ١‏ 
بدا. والحدث المتيقن محتمل أنه 5 ا . ومحتمل أنه بعدها » 
9 0 کا و الشيخ جد الان فى شرح الهداية وغيره . 
وقال فى الرعاية : وإن جهل 0 حالما » وأسبقهما » أو عين لما وقتا 
لايسعهما . فېل هو بعدهما اكحاله قبلهما “أو بضده؟ فيه وجهان وقيل : روايتان . 


٠‏ ومن فام م من نومه ا َل يته يا i.‏ ا ل أن يتم 
٠‏ ننه لن أو تشكرء أو تكون:به أبرة» فلا سل عليه . 


ال 0 فاعلمما حالما هى 0 الور حوب الاين وفك لا نيا 
كلامه فى الرعابة فيه إطلاق » يدخل فيه حقق الابتداء وفقدانه . ار 5 
مع تحقق الابتداء . فتكون السألة قان غ فيا و الال ب 

وذكر فى الستوغب': ال سألة الأولى » التى خالف فبها الأزجى » 5 
ان ا قاتا ىوت اش لها : تعارض هذا اليقين 57 وان على 
E‏ طبارة أوجدت » ول بزد على ذلك . ۰ 

وأظن أن الشيخ وجيه الدين : أخذ اختياره من هذا ورل لام من .. . 


در اطق من الأحاب علية: 


الصو رة الثانية + أن ققد الانتداء فى فمل الحدث وحده . 
0 مثاله : أن شول :أت فى أي ارال تطهرت عن دشان امرك 
ولا أعر أن كنت حين الحدث طاهرا أو حدثا » وشلك فى السابق من الفعلين . 
فهذا متطور . سواء كان قبل الزوال دا أو متطبرا لأنه إن كان متطبرا 
اقبله . فقد زالت طبارته بالحدث الذى تطبر عنه بعد الزوال .وإن کان دا : ". 
فطمارة هذه تزي لكل حدث قبلها . وأما الحدث التيقن : فيحتمل أنه کان قبل 
٠‏ هذه الطهارة » ويحتمل أنه بعدها » فلا يزيلها بالشك . 
003 الصورة الثالثة : أن يقد الابتداء فى فل الطرآرة :. 
مثاله : إذا قال : قى أنى بعد الزوال أحذثت حدثا صادف طهارة. » 4 
وا توضات و ا لا أدرى تجديداً كان ا زاد صاحت الرعاية : : 
وعادته التجدید غالبا - فإنه يكون محدثا E‏ متا پرا 
٠‏ للتعليل فى الصورة قبلها . ر 
ش تيه 0 0 انومه ٠‏ فوجد بالا | یقن منياء 0000 5 


سد ل س 


لالجب ب قرات :بعض. أب و 5 كالآية ا و « 


ات الأغسال الستحبة 


وهى ثلاثة عشر : عسل اة والبيد ر والإحرام. ٠‏ 
ودخول مكة 04 والوقوف بعرفة ¢ والمبيبت مزدلفة o‏ می اجار ¢ والطواف 
والفسل من غسل اليت ¢ والإفاقة من إغاء أو جنورر مع 5 6 
: .وغسل المستحاضة لكل اد : 3 
وکاله بعش رخصال : الى > ويسمى »6 ويغسل يديه ثلاث > ويزيل مابه 
وبدلك بدنه بيده » ويبدأ بشقه الأعن » وينتقل عن مكانه . فيغسل قدميه . 
والفرض من ذلك : النية . وع بدنه بالاء . حتى . باطن الأنف 

. والشعور. وفى الفم والتسمية روايتان [ المعتمد أن القسمية واجبة | ١‏ 

' ومن نوی بغسله الحدثین ارتفعا به » ول يلزمه ترتيب » ولا موالاة .. نص 
عليه . وقيل : لا رتفم الأصغر إلا مهما » وعنه لا رتفم حتی ا بالوضوء .. 


©» ارا ر فلا غسل‎ eT 
هذاهو المشيهور. و و :كه كذ كر الاق‎ , 
: ٠ ٠ 1 جاع‎ 
وظاهر هذا :أنه لا فرق بين أن يذكر احتلاما أولا » وذ كر ابن ميم - ونی‎ 
٠. الرعابة رواية  : أنه إذا تقدمه فكر وتحوه لاغسل عليه» وإن ذكر احتلاما»‎ 
وفى مرح العمدة للشيخ تقى الدن رواية : آله ا غل ا وقطم الشيبخ | ش‎ 


تلوت 


ومن وجدت ننه ا ١‏ قوى بلب أَحَدَمًا مر 

5 أبو بكر :الابرتقع إلاما نوا . 37 ٠‏ 
على قوله : إذا اغتمً نا من ھی حاص 2 اليش حل وطؤها دون ! 
اع ويا كاه Sg‏ بطهره ما دن له ٤‏ ل جره عن 
الواجب . وعنه فى الحدث يحزئه ومخرتج:فى الجنب مثله . ولا يزم المرأة ققض. 
كوه كندل ااه وف غدل اليش وجپان . 0 
ظ اليف أن ن لغتسا ل دون 0 ولا يتوضاً أ بدون مذ . 


القيمم “مشروع لمن عدم لای 1 1 ضور اا 
ا وصفته : أن ينوى استباخة ا لمكتو بة من حدر » ثم يسمى ظ ويضربه . . 
٠‏ التراب بيده - مفرجة أصابعه - فيل بة واحدة ١‏ مسح رع N‏ 
e‏ ل 


مجد الدين فى شرح المداية : بأنه يازمه الفسل إن ذكر احقلاما وا تمذم ْ : 
تومه فکر أو ملاعبة أولا ؟ قال a‏ وجه للشانمية : 
أنه لا بحب : تم بحث المسألة . | ۰ 
وغعلىهذا : ظاهر مانى الجرر 00 کو ا سرج به غيره »/ 
وعصل أن كرت غرات. : إذا م يتقدمه احتلام ‏ جما بي نكلامه ادم 
الواحد أو من فى حکه » يقيد بعضه بعضا . 1 ٠‏ 
1 وقد دکر الشيخ وجيه الدين أبو والمعالى ابن | بی فى شرح لفداية4؛ فى ۔ ٠‏ 
5 هذه السأة شي | أجدأحدا من لساب دك . . قال : إن وجد رائحة 0 ظ 


5 ا 


عه 


ولا يجوز التيمم إلا تراب و نان نالك ذو هيا ا له 
ل نويه : 0 بدون التسمية والترتيب والموالاة » وعنه يصح . ويحب 
لتيمم الجنب نية الجنابة والحدث . ومن تيم للنفل أو الصلاة المطلقة ل بحر له 
صلاة الفرض به ؛ وقيل جوز ف الطلقة دون التفل ؛ ويتخرج الجواز فمهما» 
وإن نوف فريضة صلى به فروضا ونوافل» حتى يدخل وقت المهى فبا فيبطل » 
وهل يبظل التيمم للفجر بطاوع الشمس » أو زوالا ؟ على وجهين » وعنه : يصلى 
بالتيم مال حدث ؛ كاماء » وعنه : لامجمع به فرضين . | 

. ولا يجوز التيمم لفرض قبل وقته » ولالتفل فى وقت الع من ويتخرج 

أن يحوز . 

والتيم فى آخر الوقت لمن 37 وجود الماء أفضل > ویازمه طلب الماءفى 
رَخْلهِ وما قرب منه . فإن دله عليه ثقة بالقرب لزمه قصده » مالم مخف على نفسه | 
وماله » ول يفت الوقت قت . وعنه لا يحب الطلب . وجب قبول الماء إذا بذل له أو 
يع مه ن تلد إذا م يكابل: شين الكل عر كثير أو جحف » ومن نسى 
الماء فى رحله وصلى بالتيمم لم جره . ومن وجد الماء فى صلاته خرج فتطهبر 
وابتدأها » وقيل عنه : بمضى فيها »و يتخرج أن يتطهر ويبنى اه 
على نفسه أو رفقته . أو مهائمه . حبس الاء وتيمم ومن وجد مايكتى بعد 2 
زمه استعاله » ثم التيمم الباق . وقال أبو بكر : إن كان محدثا »كفا التيمم 
والعجين . فهو منى » وإن ل جد الرائحة » ول يحد بياضا و مخنا » فالظاهر أنه 
ليس منى . قال هو والشيخ موفق الدين : وقد توقف الإمام أمد رحمه الله تعالى 
فى هذه السألة فى مواضم . ا 

قوله : « ومن خاف عطشاً على تفه » أو رققته » أو بهائمه . حيس الماء. 


. ٩ ونيم‎ 


a 
وإذا وصل المسافر إل عأ وقد فا لعي 07 بالتينم » فأما الحاضر‎ 
٤ 00 فلا تیم موف فوات الصلاة» إل لد »ف قاروا‎ ْ 
وب ان من انيد البرد صلى بالتيمم » و” يعد » وعنه إن كان حاضراً.‎ 
وعنه لا‎ ¿٤ اعد ومن حبس فى المصر صلى بالتيمم وم يعد » ويتخرج أن یغد‎ 
5 ۰ . يصلى حتى تي اما » أو يسافر» اختارها الملا‎ ٠ ا‎ 
» ومن عدم الماء والتراب صل » وفى الابعادة واي يتان » و يتخرج ع أن ن لا يصلى‎ 


: 7 0 6 


وإذا ا جذ 5 یدنه اة ما» تيمم ها ؛ فإن. عدم الراب صلى 0 1 
لار روايتان . فإن قلنا يعيد . فل يعيد إذا تيمم لها ؟ على وجهين . 
۰ 0 وإذا اجتمع يست و وحائض فَبُدلَ مان لأولام به : قدم اميت 5 
00 وعنه الى » والحائض أولى من امنب » وقيل لجن أولى . ومن عليه 4اسة 
اوی نينا ظ 


ظاهر كلام جاعة : اه وز ذلك » وقاسوه على خوف المرض . وظاهر . 
كلام الإمام أحمد : أنه حرم عليه استعمال لاء فى هذه الصورة . قال أبو طالب: 
سالك الإمام أخ_د عر ن الرجل ینیم » ومعه اماء القليل » وهو يخاف العطش ؟ 
قال: : عم يقيم » ولا يتوضاً به . وقالحنبل : : معت أباعيذ اله يقول : إذا خاف 
: على نفسه تیم وصلى» یمین على نفسه ؟ قال الله تعالى ( ٤‏ : ۹ ولا تقتلوا هسک 
إن الله کان بكم رحها ) . قال أنو عبد الله : إذاكان معه ماء » أوكان معه قليل 
مخشى على نه ت تیم وصلى » وترك الماء ! د عدم ولا يعيد 
الصلاة . 


الح لوك 


باب الحيض - 
' وأقل ايض لم وليلة > وعنه .نوم » وأ كثره خسة عشر وما 
ور اقيطة فزن يوماً م وأقل الطهر بين الميضتين ثلالة ا ما ؛ وعنه 

| خسة عشر یوما . ولا حد ل كثره . والبتدأة بالدم لا تجلس فوق يوم وليلة ٤‏ 
حتي يتبكر ثلانًا . وعنه مرتين » ويلزمها غسلان ٠‏ غسل عفيب اليوم ٠‏ 
والليلة و ذا القطم اق دد این . فإذا ت ر فضت 2 
ماصامت فيه من فرض . فإذا زادت عادة المعتادة » أو تغيرت بتقدم أو تأخر . 
٠‏ ل لعفت إلى ذلك » حتى يتسكرر . ومن انقطم دمها قبل تام عاوتها وت ! 
فإن عاد فى العادة جلسته . وعنه لا نجلسه خی سكن . ومن رأت يوم دما 0 
و یوما طهراً » ول جاوز مموعهما أ كثر الميض . اغتسلت أيام النقاء و 
فان جاوزا كثره . فبى e‏ ة والكذرةٌ فی مدة 
العادة حيض : 
ونع ل وجوب اا 7 السو E‏ 


| وهذا ظاه ركلام الأزجى فى اباب و ار ES‏ 
د الإمكان . ند 0 
وخوف الضرر بالعطش كذلك فى إباحة ا به ان كم وغيره , 
قال فى النهاية : يعتبر فى خوف ااضرر ما يعتبرفى خوف المرض . 
قال أو الطاب وغير : عن الا تلو الشترر وا لوق ينين : 
ولا بد من قيد الاحترام . فإن الحربى والختزير والكلب الأسود اليم ) 
ونمو ذلك مما يباح قتله . لا جوز صرف د الماء فى سقيه » لم أجد فيه خلافا : فان 
فل أثم وهو فى الإعادة كا لوأراقه 0000 
قوله : « وينم الحيض وجوب الصلاة- الخ » . 


eT 
» وجوت الصلاة وفعلما تمتعه الجاية. مالم عن من ء > ويجوز التتم بالحائض‎ 


1 غير ذاك اب ى كذلك انه يعم میا الطبارة . صرح‎ TT 
e . امد وهو ظاهر‎ 

قوله :» يجوز الم ال 8 إا ا اع » وع ن امام اعد 0 
لايجوز. ذكر رها صاحب الوسيلة . . وقالالخلال والشيخ - ب اقاضى ملاتا 
ش على الاستحباب . انتب ىكلامه 1 0 
E 0‏ للامام أحجد : ماللرجل من a‏ 
2 : قالت الت عالشة رضى الله عنما « كان النى صلى الله عليه وسل : ا إحدانا 
أن تازر » واختار هذا ٠‏ ورخص فما دون الفرج . وينبغى أن يكون هذا روابة 
الكراهة لأن خالفة الأ ترا كاك و 

وقال <نبل :معت أن عبد الله يقول:: فى الجائض تقبل وی را 
جامعها كان بننهما إزار إلى السرة » و إلىالركبة » و يباشرها . 5 
0 وهذه الرواية محتملة . لأنه لا بل فنها من إضار : ظ ا : ٠‏ 

وقال املال . : کان فى مال حفر ويل + أن أناغيد ان ات ها 
الازار في وقت ال اع ؛ وهو ز على ما روت عائشة » وأم سلمة عن النى الله 
عليه وسل م بين عنه الباقون : أنه لا بأس به » واحتج فى ذلك » والعمل ‏ . 
فی مذهبه : أنه لابأس أن بجامع بغير إزار . إذا اتقى مخرج الدم . انت ىكلامه . . 
j, )‏ إشكال أنالذهب عدم السكراهة . وقد ضرح فى رواية أبى طالب أنه ۰ 

ل 00 يأتمها ذون الفرج » وضرنح قاطعا ا النهاية وغيرها .0 

قال الشيخ تق الدين : ومع هذا ا : 0 كلام إمامنا 
. وأصحابنا : أنه لافرق بين أن أمن على تسه مواقعة الحظور أو يخاف . وقطع 
ْ الأزجى فى نهايته بأنه إذالم يأمن ا من ذا حرم عليه ثلا يكون طر ا ف 
إن TT‏ ۰ ۰ 


س س 


إلا بالوطاء و فى الفرج » ؛ وإذا وطىء ازمه نصف دينار كفارة »> وعنه لا يلزمه » 3 
والوطء بعد الانقطاغ وقبل الغسل حرام » ولا كفارة فيه . 

ش ولا حيض مع الحل» ولا قبل تس سنين» ولابمد الستين e‏ 
روايتان . وجعله ارق مشکوکا فيه . فتصوم وتَصَل ثم تقضى صومبا . 

ظ بابح المستحاطة. 
وهى من جَاوزت دما أ كثر الحيض . فترجم إلى عادتها . فإن لم تسكن 


وقد يقال : حمل كلامغيره على هذا . 
قوڵه : « وإذا وطىء ازمه نصف ديناركفارة . وعنه لا يازمه » 


وقال وتجب السكفارة بوطء التفساء » ول يذكر خلافا . وظاهره : أنالكفارة ' 


حب وطء النفساء . روابة واحدة » مخلاف وطء الحائض ال من كلام 
بعض الأصحاب إعاء إلى هذا » لأن داعى الجاع ی لس عا 
) فاب تأ كد الزاجر » بخلاف الميض . والذى نص عليه الإمام والأحاب 
رجي اذاه أن و القع و الاس ى ورب انار 2 لان 
ا الكفارة إنما وجبت بوطء النفساء » قياس على وطء الحائض . وغابة الفرع مساواته 
لأصله » وإذا لم تجب الكفارة فى فى الأصل انتنى وجو بها فى الفرع » لأنه حينئذ ‏ 
لا دليل لوجو بها » وامل صاحب الحرر فرع على ظاهر الذهب ف الحائض . 
قو : « ولا حيض مع الجل » فل عل داف روات الجاعة : : الأثرم ظ 
وإبراهيم الحربى» وأبي داود» وجمدان بن على » وغیرم ‏ فقال : الحامل إذا 
رات ود وض وتصل وتصوم . وقال أيضاً : كيف يك يكنا خبل يمع ا 
وكيف تنقضى المد إذا كان حَبَلاً ؟ يعنى : عم اش 
واختارالشبيخ تق الدين أنها نحي نحيض » ورواه البمبق عن إمامنا أمد ری 


عنة . 


0 .: 


عادة» فإن عدم تمييزها eT‏ لفل 1 الأسود. lle‏ و انل 5 
و وا ا 0 تعمل بالعادة إلا عند عدم لوز . فإن عدم العييز 
وهى دا5 أو ا لقدر عاوتها دون وقتها أوها ا غالب ب المحیض سا 
اوا . وعته أفله . وعنه فى البتدأة أ كثره . وعنه غادة نسائها . ٠‏ 
قال القاضى : ويتخرج مثامما فى الناسية . فإن نسيت وقتها دون عددها . 
جاسته من أول کل شير . وقال أبو بك ا | 
٠‏ وتغسل المستحاضة وَرْحِبًا » وتتاجم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى به 
ماشاءت . وعنه لا تجمع بوضوء فرضين . . وكذلك حك كل من به حدث دائم | 
١‏ لا ينقطع قد ما يتوضاً ويصلى : وخر وطء المستحاضة 5 يف ات 
ولا لزن ش ش 
٠ 1‏ باب النفاس 

أ بعون يؤما . ولاحَدَّ لأقله . فإن جاوز الدم الأر بعين . 
فبو استحاضة » إلا أن يصاوف عاذة ايض ٠.‏ فإن انقطم في الأر بمين ثم عاد 
فالعائد نفاس . وعنه مشكوك فيه » فتصوم وتصلى وتقضى الصوم ٠ ٠.‏ 

ود انار بوطء النفساء . وهى کا لاض في بحرم و يسقط ٠‏ یکره 
الوطء فى الأر بين بعد الطبر والتعلپير و ٠‏ 

وإذا زادت E‏ فأول النفاس وآخرة من م الأول . وعنه هما من الثالى . 

وعنه 0 اللا من الثالى . ّ a‏ 

1 لبن قبل أن تلد بيومين أوثلانة. 1 . ولا يعد من 

وهن اب مالم بین فيه خلق اللإنسان لا تفاس ها 


1 


ب الصلاة 
55 المواقيت . 
أول وقت الظهر : زوال الشس ؛ وآخره : تاو ی:الشىء وظاة 'سؤى فی 
الزوال . تم يعقبه وقت العصرء وهى الوسطى » و يمتد وقتها الختار حتى يصير. 
ظل الثىء مثليه » وعنه حتى تصفر الشمس » ويبق إلى غروب الشمس وق ' 
ضرورة » لاحل تأخيرها إليه إلا لمذر 3 يعقبه الغروب » ووقت مغرب 


يعد إلى مغيب الشفق الأحمر » ثم يعقبه وقت المشاء » وعتد وقتها الختار إلى ٠ ٠‏ 


ثلث الليل » وعته إلى نصفه ؛ ثم يبق وقت الضرورة إلى ص الفح ر الا ¢ 
. وهوالبياض البادى من المشرق » ولاظلمة بعده . بوره اسح ثم ببق 
حتى تطلع الشمس . 
والصلاة فى أول الوقت 578 ¢ إلا عشاء 0 3 والظهر مع القنيظ م 
لمن يقصد الجاعة ء وامغرب” ليله جمع الحرم ر ومع الم كالظهر » نص عليه » 
وهل الأفضل تأخير الفحر إذا أسفر الزن ان ؟ على روايتين . 
ومن أَحْرٌ الصلاة عبداً . حرج الوقت » وهو فيا تم وأجزأته » ومن أخبره 


كتاب الصلاة 2 
قوله ونا الصلاة عدا . رج ج الوقت وهو فمها فها : أثم وأجرأته » 
وقوله « و إذا أسل المرتد ازمه قضاء ما تركه قبل ألزدة من صلاته ».. 
ظاهره : أن طرآن الحيض والجنون وما فى معناها من الردة : غير مسقط » ' 
لأن الوجوب استقر يما التزمه بالإسلام . فم وكحقوق الآدميين » وقطم الصف" ' 
فى شرح المداية » والشيخ وجيه الدين والأزجى فى نهايته » وصاحب الرعاءة فيها 


سو 


2 بدخول الق د عن م قله 5 وإن أخيره 5 ن اجتتهاد E‏ 1 ' 
فإذا غلب ب على ظنه دځوله صلق و ا بحال 2 9 إن بين م صللاته قبل الوقت : 
وإذا دخل وقت د صلاته على غاقل فَجْنَء أو أو امرأة خاضت وجب قسَاؤها. 
ل قط التى ثلمها إن كانت جنع 00 ا ١ ٠‏ 
و إذا بلغ صى” »أو فاق نون" أوأسر أو أو طبرت 2 قبل 
خروج وقت صلاة » ولو بقدر تسكبيرة . وجب قضاؤْها وقضاء التى قبلها» 
إن كانت نجمم مها ومن غيل “لاه ثم ارتد ثم اسر ووقتها باق لم يحب 
إعادمها » ويتخرج أن يجب > کن حج م ارتد ثم اسل . فإن فى إعادة الحج 
روايتين . ش 2 ١‏ ل 
1 ا إذا حاضت 3 كر ا 5 9 تقضی الملا ¢ ا الم 
والشيخ وحيه الدين وغیرها : بأن الت لا سقط عنه عبادة زمن جنونه في ردته 
ووه الأزجى ء لأن سقوطما بالميض عز يم » وبالجنون رخصة وتخفيف » وليسن. 
من أهله» قال الشييخ وجيه الدين : وليس هومن أهله » قال الشيخ وجيه الدين 
ومذا a‏ انون نر بل طاعة » سلكت كنت" 
عيضي ا الأذجى و تنل أن لا حي القضاء . لأنه فى هذه الال عر 
ا بثىء من ) العيادات 2 لفقد آلة امطاب ». وهو و الأن اة 
| لا تتمكن من سبب الرخصة حتى تمنع التخفيف . ) 
قوله : « ومر ن صلی صلاة ثم ارتد» م u E‏ إعادتما 
۰ و يتخرج : : أن تج ب كن حح ثم ارتد» فإن فى إعادة الج روايتين © : 
3-0 والروايتان فى مسألة المج مشهورتان 5 > ذكرها جماعة مہم أبو إسحاق بن . 
شالا والقاضى > وعن مالك أيضاً روايتان » ورواية عدم وجوب إعادته نصرها . 
ا ى ظاهر با قلع + الي وفيه » وقدمه غير واد وهى قول 


س + س 


وإذا أل المرتد ازمه قضاء ما رکه قبل الردة من صلاة وركاة 2 
ويتخرج أن لا يازمه » وفى قضاء مافات فى الردة روايتان ». وإذا صلى الكافر 
2 امه املا كان أو دا > ولا صلاة على الصبى ٠‏ وتصح منه إذا . 
بلغ سبع سنين » فإذا بم العشر أدب عليها . فإن بلغ فى الوقت وقد صلاها 
الشاففى . وروابة الوجوب 3 كردا القاضى أبو الحسين وغيره : أنها أصحهماء وهى 
قول أبى حنيفة . 

وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحدا ذكر فبا نصاعن الإمام أحد » ومن 
الأصحاب من جعلها كسألة املح »كأبى الطاب وغيره » ومنهم من يأنى ذلك 

قال القاضى أ بو يعلى : قياس المذهب أن لابعيد الصلاة » و بعيد الحج » قال 
أبو الخطاب : ولا أعرف لذلك وجا » قال : واعتمد على أن الصلاة يفمل أمثالها ‏ 
۴ الإسلام الثانى » والحج لا يفعل أمثاله » ونسمى حجة الإسلام » ولا بد فى هذا 
الإسلام الثانى من حجة » قال : وهذا ظاهر الفساد » لأنه إن كانت الحجة . 
فالإسلام الأول بطلت بالردة . فالصلاة فى أول وقت الصلاة تبطل بالردة . وإذا 
أسل » فإن ازمه حجة الإسلام فيجب أن يلزمه ههنا صلاة الوقت » فإن وقت 
. الحج جميع العمر »كا أن وقت الصلاة مشروع لها » ونسمية حجة اللإسلام مثل 
سمية صلاة الظمر والعصر ١‏ 0 

قوله : « فإن بلغ فى الوقت ء وقد صلاها أو ابتدأها : أعادها » .. 
كذا ذكر الأصحاب » لأنه دخل فا قبل وچو ہا » ووجود سیب وجو بها 
أشبه البالغ إذا دخل فبما قبل دخول الوقت » لأنها من فروع الدين مقصودة فى 
تفسهاء أشبه الحج »وفيه احتراز من الإيمان والوضوء » وهذ! قول أى<نيفة ومالاك ` 

وقال الشيخ وجيه الدين فى شرح المدابة : وأما الإسلام فيجب تجديدم وم . 


روي 


أو ابتدأها أعادها . وه انها تب ب غى بن خش 


زد على ذلك 0 الشيخ تتى الدين : عدم د الوذ كن أن يعضهم 
٠‏ كاه وجبا لناء وهو مذهب الشافعى » وقاس أبو امطاب على اليج . 
فقيل له ا أثنائه جره . فيجب إذا بلغ فى أثناء الضلاة أن 
تنه . فأجاب بأ نکل وقت من فة وقوفه مجزی فى المج » ولیس نکل ركمة 
من الصلاة تجزىء عن بقية عا فنظيره : أن يتصرف من عرفة قبل البلوغ » 
| ثم يبلغ . فإنه لا بجزئه حتى يود . فیقف بعرفة » قال : والصحيح أن الحج مثل 
الصلاة . فعلى الرواية الى تقول : لانجزىء الصلاة . .نقول : لانحزى' الحج إذا بلغ 
بعدإحرامه» قال الشيخ تق الدين : هذا قول منه روايتينفى الصلاة قبل وجو بها 
قال الشيخ تق الدين. : فيصير لنا فى السلا والحج جميماً ثلاثة أقوال » وفي 
الصوم روايتان » أعنى إذا بلغ ف فى نفس الفمل . فأما إذا بلغ بعد الفعل و بقاء . 
الوقت : فلا خلاففى وجوب الج . وعتنع م مثل ذلك فى الصوم » انتهی كلامه ٠‏ 
وظاه ركلامه فى الحرر : أن هذا التفريع على قولنا : لانجب عليه كا هوالذهب ‏ . 
و ن على رواية وجو ما اعليه كا هو قولأبى الحسن التميمى وألى بكر_لا إعادة ٠‏ 
وبحب عليه إنما مهاء ولا يحب عليه إبما مها على الأول ٠‏ صرح بذلك القاضى ظ 
وغيره » وعلیه حمل إطلاق كلام غير واحد من الأصحاب » وهو ظاه كلام الإمام. 
أذ . فإنه قال فى رواية يبقوب بن منتان : فى غلام احتل فى بعض اليل : نمل 
الغرب والقاء »فقيل له : وإ ن کان قد صلاها ؟ قال نعم > أليس صلاها وهو ٠‏ 
مس فوع عنه اتر ؟ قال القاضى : فقد أوسن الاعادة بعد الفراغ منهباء وجعل ٠‏ 
العلة فما : أنه قعلها قبل جريان التم » انتحي كلامة . ٠‏ 
وصرح بعضهم على رواية الوجوب : أنه یق ما فاته بن دعا وهذا . 
٠‏ ناضح» وينبغى أن يقال : لو بلغ عشر سنين في أثناء صلاة أو بعدها فى وقتها» 


00 
ومن زال عقه غير جنون قضى كل صلاق فاتته . ومن ن أخر صلاة تكاسلا 
لاجحوداً مر بها . فإن صر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله » وعنه | 


لزمه إعادتها على ا > کا لو بلغ جس ا ع إليهء 
ويؤخذ هذا من تعليل الإإمام و الأصحاب ؛ وهو واضح إن شاء الله تعالى . 
0 | 
. اذهب : أن الصلاة لا تحب على صى » وعنه 56 من بلغ عشراً » 
وعنه: : جب على ابن أر بع عشرة سنة . قال الشيخ وجيه الاين :وهل عن انام 
أحد د ی ابن أر بع عشرة سنة : إذا ترك الصلاة قتل » وقال الشيخ موفق الاين 
فى الروضة فى المميز : : وقد روى عنه أدمكلف ٠‏ فهذه أر بع روايات . 
ذكرفى الجر : أن فى قضاء المرتد ما فاته حال الردة من غبادة روايتين 
وكذا الخلاف مشهور فى كتب الأصحاب فى وجوب القضاء على امرتد . 
ها راق تال ر . وظاهر هذا : أن الخلاف مطرد فىكلصورة » وهو أولى . 
ش ولس الأمركذلك عند صاحب ا حرر رحمه الله تعالى . فإنه قال فی شرح . 
المداية له فى تارك الصلاة هاون : إذا دعى إلى فعلها . فامتنع وحكنا يكثره وقتله: 


قإل : وإذا عاد . | سقط عنه صلاة مدة امتناعه على الروايتين u‏ »> وإن قلنا ` ` 


تسقط عن المرتد . لا نكغره بتركهاء » فلو سقطت به ازال التكفير» ولأن أمره سها 
فى مدة الاستتابة يدل على صحتها منه » وأنه مكلف . ا . فأشيهت نفس الإسلام 
فى حق المرتد » انتعى كلامه . وهذا فيه إشكال . 
قوله : « ومن زال عقله بغير جنون قضىكل صلاة فاتته » 5 
لو سکرت ثم حاضت . لم يازمها قضاء أيام الحیض > وجها واحدا » ذکره 7 
افا و إن قرم فا : 


س س ك 1 ۰ 


لايب إل 4 ثلاث وبضيق رقت الرابعة 558 لمعك د وجوب قله لائ 
آم ويقل عدا وعد کر 


به 32 ا 0 فمل زمه قضاء ما فاته فى حال ا ؟ 
٠‏ احتالان » أحدها : يازمه القضاء ل » لاتصاله بالسكر » لأنه هو الذى تعاطى . 
١‏ ا 0 فى وجود الجنون والثاى : لا يازمهء لأن طرآن الجنون منه لس 0 
ئ ولاه و مندوب إليه »كا فعله » لو وجد ذلك ابتداء وزوال العقل بالجنون مقط 
للقضاء فى حى ى المسلم فأما المرتد فتقدم فى امسا قبلها . 
قوله « لان ايديا . فلو سقطت به ازال التسكفير » 


قائل يقول : ليس الملاف فيا نك ره بتركها » ٠»‏ لأن ما نكفره بتركها 1 0 


وهی صلاة واخدة » أو وحتى يتضايق وقت الأخرى ء أو غير ذلك ؟ على لحلاف - 
للعروف فيه » ووجب عليه فى حال اإسلامه قبل | 3 بوجوب قتله وکفره :ن0 
فإذاً وجوب قضائها لب وجوب قضاء عبادة تركها ىق حال ردته » بل وجوب 
7 قضاء عبادة رکا فى حال إسلامه o‏ بعد اج وجوب قتله و 

الصلوات ليس :كفره بتركهاء لأن الغرض : أنه ١ eT‏ 

: ماده : عا كه مره ر :2 ب قضاؤه ؛ ولا يأ فيه الحلاف 
3 المرتد فى حال إسلامه ۾ 1 : هل يحب قضاوها إذا عاد ا 
03 ملا ؟ قيل: ليس هذا صراده ». بل تتمة كلامة » ولأنأ مره بها فىمدة ` 

الاسنتابة يدل على سممتها منه مدة الاستتابة ثلاثة أيام » بعد الجسم بوجوب 
و قاسها 1 الإسلام 0 ق امرتد مأمور بالإسلام » ولأنه قال : ٠.‏ 

ش 1 0 عنه صلاة مدة امتناعه ' ؛ وما نكفره به صلاة أو عملانان. 5 على ظامر : 
اذهب » ومذة ع حقيقتما إلى زمن التوبة والراجعة . 


0 قوله 2 ' ولأن أمره مها فى مدة. الاستقاية يدل على صحتها منه »ع‎ ٠ 
د اررق الفقه.‎ ۳ 


سد يعم — 


ر 
3 


ولا يصح أن يصل حاضرة وعليه فاثقة » إلا أن يتمها ناسياً للفائتة . فإن ذ كر 


فق أن يول 3ن بترن ] قالا شلا ع علي قظار ما رك و سال 
آل » يهو ل إغاهو ماهو ومكلت بالإسلام » وإيقاع الصلاة من حيث اخجلة > 
أعنى من حيث هى صلاة »لا هذه الصلاة المعينة » أو إيةاع الصلاة ا لكوم 
قا ولاه 2 وجوب العبادة على المرتد فى حال ردته » فإذا تاب 
بإسلام صحيح سقطت عنه . ترغيباً فى الإسلام » ولأت الأدلة فى أن المرتد. 
لايقفى ا كدف كال الردة تمم مسألتنا» لاسا قياسه على السكافر الأصلى ٠ ٠‏ 

والأولى : مل کلامه . إن أفمكن - على مسال الي هم حال اماف وان 
الحلاف فما لا يأنى هنا » كته بورد هذا القيد على إطلاق كلابه فى ا 
فإنه دکر لحلاف فما تركه زمن إسلامه من غير تفصيل 

وقول ابن عبد القوى - ره الله ؛ بعك دک ر کلام صاحب الحزر 
“شرح المداءة المذكور ‏ هذا يدل على أنه لا يكفر »و إن قتل لخد لانءقاد ۰ 
أن الكافر غير مكلف بفعل الصلاة » وإن و : يكافون بالة مروع؛ وإعا فائديه 
زيادة الفذات فى الأخر 5 » وإلا فلاء فيه نظر» لأن الإجماع إما هو فى الكافر . 
الأصل . 50 

: 3 

قال ان عقيل فى الفنون فيمن ترا كالصلاة باو ا : وقيل: يكفر ه إذاكان 
كافرا . فماذًا يكون مسلا يط نعل الصلاة ؟ قال : اعترض به بعضهم 
' كه غيره » وهو : : ايا ارا سی . فى « مفرداته » عن ع الشافى : إن قيل : 
. بالشبادتين . ما زال. GEL‏ .1 يرجم عنما » و إن كان بالصلاة » فصلاته. 
e‏ لت . نكيف ميك الإسلام ؟ . ش 


کک ومع — 


فا أتمها نفلا » وصلى الفاثتة ثم الحاضرة » و إن ضاق الوقت سقط القرتيب » وعنه . ١‏ 


لا سقط . 


قال ابن عقيل : الجواب و 2 5 تفي ن الاعان : إلا 
.. :الشهادتان » وليس. بقوله ها حين ترك الصلاة » ولا بعل مها إذا تاب وندم» وهذا. 
الذى : 0-0 55 مم الزنديق » فى قيول تو بته . وإنه بتظاهس بالاسلا م حتى رکون : 
مؤدا »ثم إذا ا و و د ى ا بنفس الكامتين لاغير 
اذ کرنا : 
. قال الشييخ تق تق الدين : الأصوب aE‏ قن ا ی غر 
' اختياج إلى إعاذة الشهادتين »لأن هذا كفره بالامتتاع من العمل »> ككقر ]يلس 
بقرك السحود . وكفر تارك الركاة بعنمبا والمقاتلة عليها ء لا بكفره_بسكوت » . 
1 فاذا عمل صار 28 كا أن الكذب إذا صدق ضار م لما » ومثل 175 الكافر 
٠‏ اسم ملاتا أن اللكذب تصن سماد . فإن صلانه هی تو بته من الكفر . 
37 تصییره ماما على أصلنا بالصلاة فظاهى . فان السكافر الأصلى والمرتد 
ْ بالتكذيب لو لو صلی :> بإسلامة » و إا الكلام فى ةة صلاته قبل تحديد. ظ 
الشهادتين . والسألة مذ كورة فى المرتد » لاسما والسكافر يصير مسلما بالشهادة 
جمد صلى الله عليه 0 بالرسالة » لتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد . 

..وأيضاً فلوقال : آنا مسل » صار مسلما . وما ذ كره فى الزنديق . فالأشبه أرضا : 
أن الزنديق إذا قبلت تو بته فلا بد من ان : : أنه تاب منها فى الباطن . 
٠‏ و إن م يقل فلمل باطنه تير . اتتعى,كلامه . 0 ا 
وكلام ابن عقيل : يقتفى الحم بإسلامه بالشهادتين فقط .کا يكتنى مهما 
فى الزنديق . فيكون كالبينة أولا . ٠‏ 5 
ظير من هذا ارك : بالصلاة ١‏ أم با بالشؤادتين » أم مهما ؟ 


4 5 : 


الأذان الختار : + بن غ كلة بلا ترجيع ۾ » يكبر فى أوله أ, رسا ا وول 
فى أذان الت الجيعلة « الصلاة خير من النوم «( تين » والإقامة فرادى » 
احدی عشرة كلة ؛ مها قول « قد قامت الصلاة » مسرتين . 
3 و قِ الدين : : والسألة مذ كورة فى المرتد . قال : المرتد الأصلى 
وهل صلاته صميحة ؟ قال القاضى : الصلاة باطلة »و بك بإسلامه ہا كالشهادتين 
إذا وحدتا حكنا بإسلافه مهمأ » ولا ستدل مهما على إسلام سابق .. وقال 
أبو الطاب : هى صلاة صحيحة » رة فى الظاهر » لأنا نستدل بفعلها ا 
0 معتقدا للاسلام قبلها . ٠‏ 
ثم أورد على نفسه : أن الإمام أحمد نص على أن الؤتم به يعد » فقال : 
الأصوب : : أنه إن قال بعد الفراغ « إعا فعلها » وقد اعتقدت الام » قلنا : 
ْ صلاته حيخة » وصلاة من خلفه » وإن قال 0 03 قبلتا فما عليه من 
إلزام الفرائض » 2 قبل منه فبا بره من دينه » ولأن أحد قد قال فيمن صلى ا 
خلق عدت :. سيد ولا يميدون» والمحدت لشن فى صلاته » كذلك السكافر 
0 . سحت صلاته . ۰ : 

. قال الشيخ تق الدين : شرط الصلاة .: تقدم الشهادة المسبوقة ت بالإسلام . 
اذا تقرب بالصلاة يكون بها مساماء وإ نكان محدثاء ولا يصح الاتام لفقد 
شرطه » لالفقد الإسلام » وعلى هذا : عليه أن يميدها » انتهى كلامه .. 

قوله « باب الأذان. » : 0 ب | رفع الصوت بالأذان > وظاهرما ره 
قول الأذان ا بدون رفم الصوت » والمعروف فى كلام الأعحاب : أنه 
نكس رفم الصوت بالأذان . الظاهر : أن مراده المبالغة فى الرفع حیث لا جېد 


سس وس لد 


وس أن 0 ٤و‏ تدر الإقامةع ويتولاما e‏ لرا MQ‏ 


وحمل إصبعيه فی أذنيه . ودر وجهه إذا دل نمنة وة 0 يديل 


ل : أو أذن ا ا يمل ل الأذان الشروع روع» 

وقد قطم 3 رفم الصوت بالأذان للجماعة غير الحاضرين . زاد فى الرعاية 
أو 8 ر فيه » لأنه المقصود بالأذان » فان أذن لنفسه أولججاعة 
حاضن . فإن شاء رفع صوته » قال ؛ بعضهم : وهو أفضل » ا خافت ٠‏ 
1 بالكل أو بالبعض » والأفضل. : رفع مقدار طاقته » ولا يجهد نفسه لثلا ننضر ش 
:وينقطع صوته » وعنه التوسط أفضل » انتع ی كلاه 6 
قال القاضى : قال الإمام أمدق رواية : يرهم صوته ما استطاع » قال 
الميموى : رأيت ابن نيل وهو يؤذن بوي بين الصوتين » وكان إلى خفض ‏ 
الصوت أقرب > قال : وظاهر هذا : أنه لارنم رفعا خر ج عن طبعه » قال ف 
. رواية حنبل » رجل ضعيف الصوت : لا يرفم صوته » ولا مرج من الد ش 
إذا كان سمع أهل السجد وال يران . فلا بأس » قال القاضى : وظاهر هذا : أنه 

:.إذا لم .سمع الجيران لم يصب سبة الأذان » وذلك لأن القصد من الأذان الإعلام» . 
ودعاء الناس إلى الصلاة »لهذا لدو فق بودن الثانية من صلا جع “ون 0 
الفانتة ليه لا جاجة إلى ج ع الناس 5 لأنهم قد اجتيعوا للا ولة ذا يمع ˆ 

ا الجيران لم يوجد المقصود. يكن ونا > فإن أذن لنفسه ا یسر 03 
لأنه اليس المقصود منه الإعلا . اتتعىكلامه . 
'قوله : « وجل إصبعيه فى أذنيه » اص عليه فى روابة حنبل » وروی ` 
عنه : أنه ا ذلك » فإن اقتصر على واحدة كن » قال القانى » 1 
ْ وقال : رأيت أبا عد الله إذا 0 ؛ يضع إصبعه على أذنيه 3 الأذان والإقامة ¢ 
ll‏ بت أبا عبد الله أذن. > ووضع أصابعه على أذنيه فى 3 


5 r E 
ار‎ 2 
قدمیه . وعنه بزيلهما وف مثل لار الكيوةوالصوسة . فيدو اء ويؤفن‎ 
. على علو ر ويقم فيه . .مالم يشق عليه . ولوأذن جنبا جاز . وقال ارق : إعيده‎ 
وف أذان الفاسق والأذان لمن‎ ٠ وبجزىء أذان المميز س 0 يحزى‎ 
| وجبان::‎ 

ويشترط للا'ذان : القرتيب ا . ولا يبطله الفصل اليسير إلا غر كار 
ا نصف اليل . ولا يجوز لفيزها قبل الوقث . 
ويس لمن سمم الؤذن أن يقول كقوله » إلافى الميملة . فإنه يقول : 

« لا حول ولا قوة إلا له » وقول فى كلة لإامة « أقاما الله وادامپا 0 


ونْبص عندها . فإن كان الاإمام غاا .ل يقوموا روه : 


الأذان والإقامة » وكذلك قل 00 ؛ وقال فى روابة َ طالب : : أحب أن 
جعل ده على أذنيه » على حديث أنى محذورة « وضم أصابعه الأر بع > ووضع ٠‏ 
على أذنيه » 00 ْ ش 

قوله : « وبشترط للاأذان : الترتيب واموالاة » e‏ 
| لايشترط للاذان غير ذلك » والنية شرط له » فلو أذن غافلا أو ساهياً أو 


لاهيا وبحو ذلك 5 يصح أذانه ¢ وظاهر ما ذک 1 شرطاً للأذان : أنه 
لإيشترط للاقامة » ولس كذلك » بل هو شرط لها » - يبطلها ما يبطله» 
وغير ذلك . 


وقوله فى الرعاية « ويعتبر ر لاان “اليه اقلت :+ وكذا للاقامة . 
فليس هذا قوله وحده» بل هو قول غيره » و إنما خص الأذان بال كر لأن اللإقامة 
تبع له فى الأحكام » إلا فما خالفه كإحدارها . ا ظ 

قوله : « ويسن أن سمع المؤذن انال خرن » فى الصحيحين عن 
| 2 « إذا ممعم لذن » ورا مثل ما يقول » وظامر الأمر على 


وسن الفصل بين أذان ا مغرب و إقامتها بفعل ركمتين . 3 
والأذان والاقامة : سنتان للمسافرين . فرضا كفاية على القيمين . بق اتاون 
على تركهما . وليسا بشرط للصلاة ¢ ولامسنونين للنساء 3 

وبنادی للعيد و الكرة ف والاستتقاء و :الغلا اة 


0 ا قال به هنا بعض العلماء » ركم على الأستحباب » كقولنا 

وقد ورد ما بوخد منه صرفه عن ظاهره » وهو مارواه جماعة » مهم مسلم عن ش 
أنس « أنه عليه الصلاة والسلامكان غير إذا طلم الفجر » وكان يستمع الأذان . 
فإن مع أذانا أمسك » وإلا أغار . فسمع وچا ستول ات أ كو الله 1 قرب 
فقال النه بی صلی الله عليه وسم ل قال : : أشهد أن لا إله إلا الل 
قال ا 

وقد نص الإمام أحمد فى رواية الأثرم وغيره : على أنه لا حب إجابة الؤذن 

قال القاضى فى الامع السكبير : وذلك : أنه لا محلو » إما أن الأذان فى حق 
المؤدْن واجب ؛ أو تطوع . فإ نكان ااي بواجب على غيره » 
لأنه فرض على السكفاية » وإنكان سم . فأولى أن ن يكون على السامع تطوعا ‏ 
انتهى كلامه . ل 
۰ وفيه نظرء لأن الإجابة ل ا بأذان » ا وجو مہا مقتضيا وجوب 
0٠‏ الأذان على الأعيان ق الثىء تطوعا » و حب رده بدليل ابتداء السلام 
> وو والؤذن يستحبٍ له : أن يقول مثل ذا ف سقس ين ل فال 0 : 

ظ ,اوخت :يول خفية مدل ما يقوله من إستمعه » وعن ومام أل : : أنهكان ا 
إذا أذن فقا لكلة من الأذان 0 
ش ولو قال فى الحرر « و: ستحب لن ممع الأذارت » كان أدك على 2 
> لوال ا وظام ركلا وكلام. الأ اب : أنه يكرر قول مثل ما يقول' 


EE E 


لقو ل E‏ . وأقام لكل صلاة . 
وإذا أقيمت الصلاة بشرع فى نافلة ٠‏ و إن افتتحها 3 اقات غطعها . إن 
خشى فوات الجاعة . وعنه يتمها . ا 
| والأذان اهل من الإمامة . وقيل : هی أفضل ٠‏ 


| المؤذن ٠‏ بتتكرر سماع الأذان للصلاة الواحدة » وف المسألة للعلماء » و ينبغى ٠‏ 
تقيبد الأذان الثانى بکونه مشروعاً » وذلك لظاهر دي 2 لى سعيذ المذ كور » 
لان الظاهر من حال السامعين أذان ان أم ا بعد مام 
إذان بلال و إجابتهم له » ولأنه أذان مشروع فاستحب إجابته . كالأذان الأول 
وكالأذانين لصلاتی وقتين 00 
وصفة إجابة الأذان : ما ذكره هنا غك لاسن لأن ی خا غ 
. « فإذا قال : حى على الصلاة» قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» رواه »سل . وهو 
أخض من حديث أبى سعيد» فيقدم . قال فى المغنى : أو يجمع ا وحکی 
المصنف فى شرح المداية استحباب ام ا 
وقال الخرق وجماعة : يستحب لن داد 7 3 يقول دوم 
إستئنوا شيئا » . | 
٠‏ فهذه اة ا . وظاهر كلامه وكلام غير واحد ل يقول « الصلاة : خير 
من النوم كقول الؤذن . وقطع الصنف في شرح الهداية أنه لا يقوله ؛ بل يقول 
امرك و اى MB‏ : مم بغهماء وعلى غيره 
قول « صدقت و ررت » وهل ر معه ؟ فيه وان . وقوا فى كلة الإقامة: ٠‏ 
«أقامها الله وأدامبا» لأن النى صل لله عليه و كان يثوله : زواهأ بو داود بإستاد 
فيه ضعف . زاد جماعة «ما دامت السموات والأرض» قال في التلخيص الخبير : 
٠‏ وهل قو لکا يقول مع ذلك ؟ فيه وجهان . ويقول :كل ذلا خفية ٠‏ 


سال س 


باب ستر المورة. 


وهى م لصحة ال اة ۰ وعورة الل :ارين سرت وكيه . وعنه ٠‏ 


ظ 00 وظاهر ا أنه إذاء “سم الأذان وهو يقرأ قطم. ال ۴ ا 2( 00 ٠‏ 
فرغ عاد إلہاء لأ: ما لا تفوت وهذا صحيح . قال الصنف وغيره : وكذا إذا دخل 
المسجد والؤذن يؤذن وافقه » ثم أخذ فى التحية . نص عليه . لأا لا تفوت 
بالتأخير اليسير» وعلل غيره : بأن فيه جما بين الفضيلتين . وعنه لا بأس . 

:ا وظاسر كلامه + .أن ن القاعد لا يقوم للصلاة » بل يشتغل بالإجابة حتى يرغ 
الأذان . . وهذا يح ٠‏ قال بعطهم : ولايقوم القاعد ج يرغ و يقرب فراغه. 
القن الإام أ جد مل مغى ذلك » لأن الشيطان ين ينغر حين إسمع الأذان وا ش 
كلامه أيضا : أنه إن سمه فى الصلاة. أجابه ٠‏ ول س كذلك » ل أجد فيه ادك 

وان الأول أن كت عن الإجابة » ويشتغل بصلاته » لأن فى الصلاة شقلا 


١ قال جماعة : فان إذا فرغ من ن الصلاة أجاره . فإن أجايه مجيعلة بطلت . لأنه خطاب‎ ٠ 


آذ » وإلالم تبطل . لأنه ذ کر وثناء على الله و > وقد ٠‏ 
ذكر طائف ةكابن الموزي . . أنه إذا أتى 1 مشروع فى غير موضعه عمداً : هل ٠‏ 
تبطل صلاته ؟ على وول الشيخ.وجيه الدين بن المنجا فى الذ ع 
ذ کر غيره . قال : وإن ذكر الميعلة » وعل أنم ادعاء إلى الصلاة , و ٌْ 
۰ يسم فهو ككلام ١‏ الساهى فى الصلاة » وفيه روايتان » ثم قال . : وهذا إذا نوی به 
لد الذكر . فإن نوى به الأذان و إقامة الشعار والإعلام بدخول الوقت. بطلت ٠.‏ 
: وإطلاق كلامه أيضا : أنه يجيبه على قضاء ET‏ هذه - 
الصورة تحته وهذا أو 5 وإذا سقط رد السلام فى هذه الال مع وجو بهفهذا ال 
وفيه نظر » لسكراهة البداءج بالسلام فى هذه الال 0 
ْ أنه ار عطس » وهو على قضاء اطاجة حد اله ء وذكر غير واحد رولية :أن يجيد 


(A1‏ م 


ِ السوءتان فقط . وكل الحرة عورة سوى الوجه . وق كه روايتان . وعورة 1 


لفظا » ومسأًلئنا تشبه هذه » ولذا قال بعض الأضعاب : وكذلك مخرج فى إجابة 

5 الأ وتاغل وناو ق هذه اطال انيه تنما ٠‏ 

ذكر هو وغيره : أن ستر العورة شرط » وذ كروا مقدار العورة » والحلاف 
فيهاء وكلامهم يقتضى : أنه يجب سترها من جميسع ال مہات » وصرح به بعضهم 
لعموم الأدلة » وحديث سلمة بن الأ كوع وغيره » وهو مذهب مالك والشافى . 

وقا لأ بو حنيفة : يجزئه ستر العورة عا قابلها.» ولا اعتبار بالطرفين م من فوق 
وأسفل فإن النترمن أسفل اإزاد والذيل لا يحب . فكذلك من فوق » قياساً 
الأحد الطرفين على الآخر. ْ 

قال الشيخ وجيه الدين أبو المعالى فى شرح الدابة- بند أن ذ كر هذا عن 
ألى خنيفة : واحتيج محديث ملئة فى رده - قال : :“رم ف ا ارات 
ومن فوق ء أما من أسفل : فلا يكن الاطلاع عليه إلا بمعاناة وتكلف . فإن 
وقف على طرف سطح » ولیس عليه سوى قيص واحد » وهو معرض للارياح 
تعبث بذيله . قفيه للقكر جال . والأظهر : عدم الجواز » ليستتر النظر . فأشبه 
فوق » لأنه لا بعد ساترا فى العرف أملاء إلا أن يكون E‏ 
انتم ی كلامه : | ظ ٠‏ 

فقد ظهر من هذا : أ هل يجب سترادورة من أسفل » أم لامجب 0 
يفرق بين يسير النظر وعدمه ؟ فيه ثلاثة أقوال . 1 

قوله :» وكل الرة عورة - إل اة أطلق و شيل » 32 المصنفب 
فى شرح الحداية بأن امراهقة كالأمة » واحتج له .وقي لع به ابن کے أ بضاً» وقطع به 

فى الننى فى كتاب #الصعء ا e‏ عرد 


ا ۰ 
٠.‏ الأمة ما لا.يظمر غالبا .. وعنه ما بين السرة وازكبة . وأم الولدكالأمة و 
وا ا ما كاارة غل الأصح .ولا حزىء الرجل ستر عورته 
إذا جرد عاتقيه عن اللباس فى الفرض . وى التفل روايتان . فإن سترأحدها ٠‏ 
لم ١‏ 2 
ولق امكل دج يغ كال فرق كار ووو لتقف 
0 عورته يسير ر 0ه صلاته کک ) 


زه مع التحر € 


و النظر عتما ل أن يكوون < ظ | حک ذوات لحارم کقولنا فى الغلام الراهق » ٠‏ 
وكلام كثير من الأحاب يقتضى أن كالبالغة فى عورة الصلاة كا تقول فى المراهق . 
والراهقة امهماكا! بالغين فى عورة ة النكاح ».فى إحدى الروايتين . 
قوله : » ومن صلی فى ثوب غصب » أو حر بر أو بقعة فصب » ل بحزثه 
وعته جره مع الحرم « ۰ 

. هذه الرواية ذكر فى الوسيلة : أمها اختيار الخلال » وهى مذهب الثلاثة > 
وتعليل المسألة مشهور . ويؤخذ منه أن النافلة تمخرج تما على الروايتين » مع أن 
كلام صاحب الحرر وغيره أعم . وقد جعل الصنف فى شرح الهدابة الصلاة فى 
السترة ة التحسة أصلا ؛ أعدم حة الصلاة فى السترة الغصو, كن 0 الصلاة 

فى ا موضع النجس أضل ) اعدم صحتها ف الموضع المغصوب » جامع التحر .يم : 

وقد ذ كر ابن الزاغونى الروايتين فى إعادة الفرض. وقال : فإن قانا : لا يعيد 
صلى النافلة ؛ و إن قلنا : بيد . ١‏ يصلبا» لأن لقصو :. شغل الوقت »کا نقول 
فيمن 1 ل ماء ولا رابا . 


وذ كرغيره : أن الفرض والنفل سواء » وقيل صح التفل 


وإذا اشتہت ت ثيات نجنسة بطاهرة صلى فى ثوب زعد توب عه النجسة 
وزاد صلاة. فإ | يد إلا ثوب مجسا صلى فيه واعاد . نص عليه ٠‏ ولص فيمن 


ظ وذكر أبو المطاب فى بحث السألة 9 ال لااتصح بالاتفاق : 
ثلاث طرق ف التفل . وقد عرف من هذا : أنه هل بثاب على. الفرض إذا 
ا ؟ على قولين ` : أ حي" 

وذ كر القاضى فى حث مسألة وصول التر بات إلى اميت : أنه الايثاب على 

الفرض » إذا صححناه » على إحدى الروايتين » وكذا عند الخالف . 

قال الشيخ محبى الدين نوو : قال عم لوا : إن الصلاة فى الدار | 
. للغصوبة سحيحة » راف | ش 

ورأيت فى فتاوى أن نصر بن الصباغ التى نقلها عنه ابن أخيه القافى ‏ 
أبؤ منصور قال : الحفوظ م ن كلام أصحابنا بالعراق : أن الصلاة فى الد 

الصو بة صجيحة يسقط بها الفرض » ولا ثواب فيها . ظ 

قال أبو منصور : : ورأيت أصحابنا ن قال : الاتصح 
الصلاة » ا الكامل : أنه ينبغى. أن تصح » ومحصل 
الثواب على الفعل . فيكون مثابا على فعله » عاصيا بالمقام فى الخصوب » فإذا لم 
بتع من صحتهما لم تنع من حصول الثواب ل وور : وهذا هو القياس ْ 

على طريق من صححمما . والله عل 0 
ويعرف م نكلامه فى الحرر :نايك ابيع اال ذلك أن الصلاة 

تصح » وقد صرح به غيره » وظاهره : أنه لو انتنى التحر بم لعارض جهل » أو 

نسيان أن صلاته تصح » وفيه روابة أنها لا تصح اوور ه أنه لا فرق بين المام. 

بالنهى وغيره » وفيه رواية بالتفرقة . ا 

وقدذکر ابن تم وجهاغر یبا بميداً a‏ 


مسد 8 جد : 


تا ن فی موضع نمس ر لخ | رؤايتان . ومن نل جد إلا 
ا ٠‏ أرسله على كتفية:وججزه وص جالساً . لص عليه . فإن لم محوها 
أتزرابه وصلى ‏ قامعا . ۰ 09 
وهو 000 مرق وظاهر كلاه فى. الجرر: أنه لاا فرق بين أن يل ٠‏ . 
- الحرم عورته» أولا.. وهو أشهر الوجهين | وتخضيصه الصلاة يدل على أن غيرها.. 

يس ذلك وهو ارورم 

ش وقال ابن ال افون : لو عقد البيع ا غصب فقال احالف ش 
ال ابن الزاغوی : لال هذاء ونقول : : البيع والتكاح وسائر | 

العقود الشرعية ا قل يعقوب بن يتان عن الإمام أحمد » وسثل 
إذاا كترى 8 غصبا» وهو لا بعل .ما الذى يصنع بما اشترى منه ؟ قال : 
ارده فی الوضم الذى أخذه منه » قأل : وإن سانا ذلك . فا مكان ليس بشرط ' 
فيهاء مخلاف الصلاةء وهنا معنى ما ذ كر أبو الخطاب » وصرح بالركاة والصوم 
أل لكان ا كذ شر ردان 


شرع 0 
٠‏ بوخد . صاحب الحرر وغيره : أ: وات بوديعة وشم فصل ۰ / 
قبل الأداء مم القدرة : أن ضلاته نصح ۰ : 0 
ونقل الشيخ کک ن شرن امول تت قل جى 

عن ن اغالف_أظنه شافىياً_ أنه أو ري بالوديعة أ والتضب فصلى قبل لأداء. . 

صح فرضه » دون تفله .. : 

٠.‏ قال ابن الزاغونى اق امج اباق هته اال و ا 
والتفل » واختلفوا بعد ذلك فى الك .فقالت طائفة : لايصح منه الفرض » ولا 


وقال القاضى : السكر متكنيه ¢ ويصلى ا ¢ فان وحد ماستر بعص |أعورة 
ستر الفرجين » فإن كفى أ حرها ستر الد ر » وفيسل : القبل أو ؛ فإن 3 
زمه قبوطا ¢ فان 1 عد صلى حالما 34 ا أسحوده 04 ولو قام و سحل بالارضحاز 
وعنه يلزمه السجود . ش 


وإذا وجد السترة فى الصلاة بالبعد بطلت ؛ وبالقرب يستروينى ٠.‏ 


النفل » وقال الأ كثرون : يصح منه الفرض والنفل ء لأن النعى لا يتعاق بشرط 
ولا 8 > وعلى هذا فالص_لاة ر به » وساب علا 9 وكذلك ذكر الناقلة ۰ 
عند نضيق وفت الفرض وحهين » انتهبى كلامه ۰ 

و السألة الاو ة تشه ما لو اشتغل بالقضاء حيث قلنا :لا حور الاشتغال 


به » والذى نص عليه الإمام أجم_لدل: أ الصلاة نصح 7 إلا الصاح e‏ 
ذو روان 

قال ابن الزاغونى : فإن قلنا : بوجوب الترتيب مع ضيق الوقت» فإن اشتغز 
بالأداء 5 50 نيطلا نه 0 ا ف مسألة من طواب بوديعة . قول ثالث - من 
صلاة الآأ.ق - بصحة الفرض فقط . وقياس القول بعدم صحة الصلاة فى هذه 
نانك أنه فاو ين طز يدان عدر عل وله ولا غد وكذا 
صلاة من وجبت عليه المجرة . فل يواجر . وكذا صلاة من صلى حاملا لثىء . 
مغصوب ١‏ ومما يويد هذا: أت الصلاة نصح مع عمامة حر بر أو ت ك حر نر و3 
مغصوابة . وخام ذهب وخف حر رف المشهور 5 قطع 4 بعدهم : ركاه على 
ما لو صلی وفى جیبه درام مغصو بة . فدل على المساواة . 

واعتذر المصئف عن صحة صلاة من وحبت عليه أهحرة ف دار الخرب 8# 


فقال : إلا صحت . لأن الحرم عليه : ما يفوت من فروض الدين بترك اللمحرة 


. ومن حمل نجاسة لا يعنى عنها » أو لاقاها بيده أو بوبه أو حمل مابلاقباء 
1 تصح صلاته إن عر سهاء وفى الجاهل و النابى روايتان | اللذهب الصحة ]. 
وإن صل على بطرفه تحاسة لا تصيبه جاز » فإن حاذاها بصدره إذا 


القدور غلبا i.‏ س المقام ومطلق اتتصرف فيه اكوملا 58 
فروض لا يكن ٠‏ أداؤها إلا خرونجه منه . ١‏ 


أو غصب دا i‏ انضمئه ذلك امشو ر: : أنه لا رضمنه . و سياق 
ا الغضب ! إن ا ء الله تعالى . وهل تصح صلاته ٩‏ کلامه و عرو 307 
ْ عل هذه الصورة کن م ھی نادرة . وقال ابن عقيل -وتبعه على ذلك جماعة ‏ 
ذال الالة الدالة : على كونه مسجدا کن کا اتر الغصوب ف صحة الصلاة ¢ فيه 
روایتان . و 1 تر هبات لکن منم الناس الصلاة فيه . فاحتالان 5 
- أحدها : تصح قدنه اليح وجي الد وضاعتن ار عة لأن عر كنه فيه 
35 وصلاته اس يغاصب ولا م . وإ هوام عتم الناس .. ۰ 
والثاتى : لا نصح JE.‏ تغلب" على .أملاك الناس » 50 غصب ٠‏ تاره : 
ji 1‏ سكعبة ل قمهأ 58 حفر السحد وصلى ا 
قال ان الزاغوى : : 2 رحلا عن موضعه ف المسحد فہل لصح صلاته 9 ٠‏ ش 
على وحهین ن . . أشهرما ف لذب 5 نبا ا صح 1 ل اموضع مشترك اد 1 ی هما 
إن عا ا بسيقه إليه عابي فيه ا حفه الذى شاركه فيه. ٠‏ فخرج 


أ ن أن ون غصراً ا 


مغ س 


بعد قل ونين وین نوى طاهراً على نجاسة وصلى أجزأه » وعنه أنه يعيد » 
ومن صلى ثم رأى عليه نجاسة يمكن أنها لحقته بعد صلاتة اوو 

کسره بعظم نحس » لم يقلعه قولا واحداً ٠‏ لكن يتيسم له » ما لم يغطه اللحم » 
.ويجزئهو يصلى وقال أبو بكر : عليه قلعه » مالم خف التلف . 


| 2 

هل تصح صلاة من غصب نفسه ‏ وهو العبد الأبق ‏ 8 قال ابن غقيل فى 
. الفصول : تصح صلاته » لأن العبد فى أوقات الصلاة ليس ليده عليه حجر » 
فهو مستشی . فصار كصلاة الجر إذا صلى فى بنت ملکه فى دار غصبها . فانه . 
يصح كذلك > صار ظاهره أ النسافلة لا تصح > وذ كر فى کتابه الواضح ) 
هذه المسألة . وقال آخ ركلامه : والذى يتحقق غصبه لنفسه فا من الصلاة 
تكون عندنا بأطلة » وهى النافلة » داوع به الشبيخ وحيه اين ف E‏ 
الحدابة 
د :أن العبد لا جوز له القطوع » إلا بإذن سيده » وأنه إن _ 
٠‏ خالف وأحرم حج صح لام بأ عبادة بدنية » كالصلاة والصوم . 
وقال ان عقيل فى الحج من الفصول : : و يتخرج بطلان < زامدذطية أئنفسه » 
۰ في کون قد حج فى بدن غَطب » فهو أوكد من المج يمال غصب ٠‏ ش 
وقال الشيخ تت الدين غد که اكلام ابن عقيل ف لى الواضح 
لكنه غاصب للمسكان الذى حل فيه » مقامه فيه حرم كقام ات فى ملك 
الفصوب . فبطلان الصلاة أقوى » انت ىكلامه ٠.‏ ظ ظ 

فظبر من ذلك ثلاثة أقوال . الثالث : يصح الفرض فقط » ونظير ا 
البق : من أيه سيده بالذهاب إلى موضع لخالفه » وأقام وهى مسألة من وجبت 
عليه ا هجرة . حالف وأقام » وتحو ذلك . ْ 


مك 


لاتصح الصلاة فى المقيرة والجزرة ومز بل ل له وأعطان ٠‏ 
ا تقم بهاء وة الطريق » أو الساباط الحدث عليهاء ؛ أو على 
نهر حري فيه السفن ٠‏ وعنه أنما تصح » وتصح الصلاة إلى هذه المواضم . 

. وقال ابن حامد : لا تصح إلى المقبرة والحُش . إذا لم يكن حائل‎ ٠ 

ولا يصح الفرض فى الكعبة ولا فوقها › إلا اذام نوراه 206 2 
| وأما تفل فيصح إذا قشل عن مخل سجوده شىء شاخص منها . فإن لم يكن 

شاخصاً فعلى وجهين . 

ويجوز اض غ لفراهب ‏ “» ون يخاف أذى بمطر أو وحل » 
وعنه لا جوز . وعنه يجوز للطين دون المرض » ومن كان فی ماء أو طين أو * شىء ۰ 
وعنه يسجد على متن الماء » ومن أنى بكل فرض وشرط للصلاة على الراحلة ولا 
عذرلة» أو ف السفينة ويمكنه المروج . حت صلاته . وعنه لااتصح .. ' 

ظ باب استقبال القبلة - 


. وهو شرط الصلاة مع القدرة إلا فى التفل للمسافز السائر» مايا أور كا . 
فيصلى حيث توجه » وعنه لايحوز ذلك إلا للرا كب . 

ش قوله : « ولا تصح الصلاة فى عة الطر يق » تبع غيره من الأصاب 5 
على هذا الإطلاق ؛ اظاهر النهى . وقطم فى شرح المداية : بأنه إذا كثر الحم 
واتصلت الصفوف إليه : أن الصلاة تصح فيه لحاجة » لأن المصلين يكثرون: فى 
ام والجنائز والأعياد وتحوها » فيضطرون إلى الصلاة فى الطر قات . وهذا يدل 
على أن الإطلاق غير مراد عنده . وكذا قطع ر وقطم : بش الا ن کان 
م لا بطرق الأبيات القليلة : 


NT‏ ا 
٤ 00 1‏ الحرر فى الفقة | 


س 6 © — 


ف ل »> وعنه e‏ عن a‏ فرض من قرب منها 


قال فى الحرره وإصابة عين التكعبة فرض من قرب منها » ولم يفرق ٠‏ 
بين أن يكون ثم حائل أم لا » | | 
” والذى قطم به غير واحد : أنه إن کان ثم حائل 5 أصليا بل 
ففرضه الاجبهاد إلى عينها . وعنه إلى جما إن تعذر اليقين » وإنكان غير 
ْ أصلى كالدور . فلا بد من اليقين . فإن تعذر اجنهد ٠.‏ 2 
ونقل ابن الزاغونى.وجماعة فيه : روابة أن فرضه الاجنهاد» وهذا ممنى قول ٠‏ 
بعضهم : إن كان غائياً عن الكعبة » حيث يقدر على رؤ يتهاء» لكنه مستتر عنها 
بالمنازل والجدارءفهل فرضه يقين القبلة » أو التوجه إليها بالاجتهاد ؟ فيه روايتان . 
فإن قلنا : اليقين . فأخطأ أعاد » و إلا فلا . 
قال الشيخ وجيه الدين : إذا كان ممنوعا حال من جبل أوأ که فانه 
يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين. هذا إن کان الحائل من الأبنية الحدثة 
والجدران المستحدة . لأنه ركاف حم المشاهدة لأدى إلى تكايفه بشىء يشق 
عليه . ولأصحاب الشافمى وجهان . أحدها : كذهبنا . فلا فرق بين الحائل . 
الحدث والأصلى . وهو ظاهر كلام الشافعى . والثانى : يحب عليه المعاينة ٠‏ وذلك 
اليقين فى الال الحدث . لأن ذلك فرضهقبل حدوث الحائل . وحدوث الحائل. 
لا يغير.حك اوضع . واعخبريكون عن مشاهدة » أو عن عل . انتهيى كلامه . 
وقال القاضى فى الجامع : أما من فرضه المعاينة : فأن يكون في المسجد الحرام 
يشاهد الكمبة ويعاينها . وأما من فرضه الإحاطة واليقين » و إن لم يعاين : فهو 
كنكان بمكة من أهلها ا 1 5 E‏ ن دون 


لد امس 00 


حائل عن الكمبةالأمر أصلى الداقة ازل وال الأنه يسك من افر 
إلى عينها قطماً وإنكان من دون حائل . وهكذا من كان بالمدينة . ففرضه 
ا ا إلى محراب النى صلى الله عليه وسل . فيقطم على 


e ۰‏ 
وأما من فرضه التقليد : فن خفيت عليه الئل یم يتوصل إلى القبلة 
بالدليل . 


وأما من فرضه الاجتهاد: : فن کان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى 
e‏ واليقين » ولا من يخبره عن إحاطة ويقين . 
من كان بمكة ؛ أو اقرب منيا »من حون خائل عن الكمبة + فان 

3 0 2 فاا وان كان لامن أصل 
خلقة كالمنازل : ففرضه الإحاطة واليقين . ” ' 
وكل من قلنا : فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخير . عمل عليه ٠  .‏ 
وكل من قلنا : فرضه الاجتم-اد : فهل عليه الاجتهاد فى طلب العين أو 
ْ الجهة ؟ على روايتين . م 0 

وذكر القاضى : أن المشور والصحيح عن الإمام أحمد : أن 7 الإجتهاد 
فى طلب الجبة > وأن على بن سعيد قال : إنه سب مد » وكذا عند 
غيره من الأحاب . ْ 
' و وغيره + القائدة 50010 على الروايتين » وأنه 
لو اختلف اجتهاد رجلين فى الجبة الواحدة » لكن أحدها ميل يميت والآخر ٠‏ 
ميل ثملا . فمل لأحدم : أن يأتم بالآخر ؟ ينبنى على ذلك . 


حك ]اج ع 


أو من مسجد الرنول صلى الطهعليه وسل + وفرض من بد : الاجتهاد إلى جرتها . 
وعنه إلى غيرها . فلو انحرف عن قبلته قليلا تحت صلاته على الأول دون الثانية . 
ومن أخطا القبلة فى الحضر أعاد » و إن اجتهد فى السفر وأخطأها لم يعد . ومن أخبره 
٠‏ ثقة بالقبلة عن عل فلده . وإن أخيره عن اجتهاد اجتهد ولم بقلده . و یقلد الاعی 
أوثقهما عنده . فإن تساويا كلرَ ألما شاء » فإن صلى الأعمى بلا دليل أعاد . فان 
يحدمْدَاصل ول يمد وقيل : يميد . وقيل : لايعيد » إلا أن مخطىء . 
والجاهل بأدلة القبلة كالأعمى فما ذ كرنا »> ومن رأى عار :ب ببلد خراب أو بلد 
كفر» وشك : هل هي للسامينأم لا ؟ لم يعمل بها . 
باب صفة الصلاة 


يشترط النية للصلاة » ويحب تعيينها للكتووبة والتفل نلاغب 
نية الفرضية للفرض » ولا نية القضاء للفائتة . وقال ابن حامد : يحبان . 

ويكق لطا الل بةالملة ا 

وإذا تقدمت النية التكبير بزمن بسير . أجزأه مالم يفسخما »نو إذا فسشها فى 


صلاته بطلت » وإن ردد فى فسخما أو نوی أن يفسخما فعلى وجمین . 


قوله : « أو من مسجد الرسول صل الله عليه وسل ». 
. لتيقن صحة قبلته » اعدم إقراره على الخطأ . 
قال ابن عبد القوى : وفى معت_اه : كل موضم ثبت أنه صلى فيه » وضبط 
جبته › قال : وكذلك ما اجتمعت عليه الصحابة رضى الله عنهم > كحراب 
الكوفة . وهذا فيه نظرء لأنهم لم تجمعوا عليه ؛ و إلا أجمع عليه. طائفة منهم » 
ولا محصل مطلوبه . ش 


س سل د ٣ھ‏ لد 1 


ولا تتمقد الصلاة إلا بقوله : SE E‏ 
لا يترجم عنه »کالقرآن ل ل 
إلى متكبيه . وعنه : إلى أذنيه . وعنه : ها سوا ْ 

م يضم بی يديه فو ق كوخ البسری نحت سرته . وعنه حت صدره . وعنه 
مير » وينظر إلى محل سجوده » ثم يقول : « سبحانك اللهم و بحمدك » وتبارك 
اسمك » وتعالى جَذّك » ولا إله غيرك » ثم يقول : «أعوذ بال السميع العم » من 
الشيطان الرجي » ثم يقرأ « بسم الله الرحن الرحبم» سرا وليست من الفاشحة » 


قوله : « ويرفع يديه مع التكبير ». 3 

إستحب » ولا مجحب » وهو. من تمام الصلاة . نص الإمام على ذلك . 
ويقال : لمن : رکه تارك السنة فى إحدى الزوايتين . وهل يقال لتاركه مبتدع ؟ 
قال افاي : أطلق القول بأن تاركه مبتدع فقال فى روابة خد ن ألى و 
وقد ساله رجل خراسان إن عندنا قوما مرو رفع اليدين فى الضلاة وقوما 
ينون عنه ‏ قال : لاينهاك إلا مبتدع . فمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل . 
قال القاضى : ااج فيه ج ابن عمر « أن هکان إذا رأى ا ندیه 
فى الضلاة حص 6 

وهذا مبالغة » ولأن رفع اليدين فى تسكبيرة الإرحرام 7 عليه . هكذا قال 
ان المنذر . قال القاضى : فإذا كان معا عليه نسكره مبتدع خخالفة الإجماع . 
وهل رن رکه مع العمل ؟ روى عن الإمام أحند فیمن رکه مخبر به.. فإن ل ينته | 
هحر » ذكره الخلال . وهذا المجر على سبيل المواز والاستحباب» اعدم وجوب 
المتروك » 5 أن يكون هذا النص بالمجر والفص بأنه مبتدع : بناء على 
النص بأنه تارك للسنة » فأما على النص الآخر : أنه لا يكون تاركا لاسنة. فلا 
هحر » ولا ببدع . فعلى هذا يكون فى المسائل الثلاث روايقان . 


الجاع واحد 


وعنه ھی آي منها ٠‏ ثم يقرأ الفائمة متوالية » وإن أظال قطمما 1 ا 
عمداً ابتدأ » وإن كان سبهواً أو يسيرا بنى . فإذا أتمها قال«امين » يجهر مها الإمام 
ومن خلفه فما يجهر .بقراءته . ثم يقرأ سورة فى الفجر من طوال الفصل » وى 
الت من سان وق ابه فى م :و بطل أول ركن من هلاه 
وله قراءة أو خر السور وأوساطها » وجمع سور فى الفرض » وعنه يكره ذلك . 
.قوله في الفاحة : « إنه يقرؤها » أطلق القراءة » واس كذلك ٠‏ فإنه 
ع وت الإمام ردوللا كل فول واشت . قطم به الأصحاب » 
وهو قول مالك والشافعى وأ كثر المحنفية » لأنه لا يكون كاملا بدون الوت » 
إننا هو جرد حركة ونية بلا حروف » كل أحد يع صحة ذلك من نفسه والصوت 
ما يتأتى سماعه » وأقرب السامعين إليه نفسه » حتى لو لم يسمعه لم حصل عل ولا 
ظن بحصول شرط الصلاة » فإ کان “م ما نع > كطرش وسم : اعتبر قدر ما یسیع 
نفسه لو عدم ذلك » ۴ بحصّل الإمام سنة الجهر 0 بقدر 


ما يسمعونه لولا امانع . 

واختار الشييخ تق الدين : : أنه يكنى محصل الحروف » وا لتم 
وهو قول الكرخى الحننى » فإن أسمع نفسه فهو عند الكرخى أدني الجور . 

قوله وو تروف ار )انم ی و اليم البق أيضا 
بعصم . وهو أجود من ل 

وذكر القاضى فى الجامع الكبير : أن الجواز أصح لروايتين » قال :قل 
ذلك الجاعة» صرح أنه لا ا ابنية وحنبل . 

وقال فى روابة أبى طالب - فى الرجل يصلى بالناس » قرأ ورت ف 
ركمة ؟ قال : : عم . | 

قوله مس لي : فى الذئ يجمع بين السور فى 


الاسم 0م لدم 
.5 1 


5 الإمام فى الفجر وق الأوليين من المشاءن . ولا قراءة على ان 


ركعة . قال : لا بأس به فى القطوع » وأما فى الفرريضة فلا . 
ا وعن الإمام أحمد : يكره المداومةءولا يكره ذلك فى النفل » وقیل :یکره . 
وهو طروت سد ارول الال وو 
قوله : « ولا قراءة على اللأموم » قطم به 00 57 الإمام 
أحدفى غير موضع » وقال الترمذى فى جامعه : واختار الإمام أحمد : القراءة 
خلف الاومام » وأن لا يقزك الرجل فاتحة التكتاب » وإ ن كان خلف الإمام . 
.وقال الما ک أبو عبد الله فى تار مخه : سمست أبا كريا حب بن تمد المكبرى 
معت ابراهي بن أبى ظالب: سنألت أحمد بن حنبل عن القراءة فما يجهر به الإمام ؟ 
خقال « يقرأ بفاحة الكتاب » ورواه البببق فى مناقب الإمام أ-مداعن شيخه 
الماک وقال :كأنه رجع إلى هذا القول »كا رجع إليه الشافعى . فقال : يقرأ 
بفائحة الكتاب > وإن جهر الإمام. وحديث عبادة بن الصامت عن الني صل الله 
٠‏ عليه وسل يدل على صحة مارجما إليه » هذ اكلامه.ووجه هذا القول : عموم الأدلة 
. الدالة على وجوب‌الفانحة قول صلی الله عليه وسل : « لا صلاة لمن ل يقرأ يفائحة ' 
الكتاب » فإنها عامة في الإمام والأموم والمنفرد فى خصوص فاتحة الكتاب 
فيعمل بعمومها فى خصوص ما وردت فيه » إلى أن يرد دليل تخصيص. والأصل 
عدمه » وقد اعتمد فى التخصيص على قول تعالى ( 7 : ٠٠١‏ وإذا قريء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا ) تقل الإمام أحمد فى رواية أبى داود الإجماع على أنها . 
فى الصلاة » وقوله صلى الله عليه وسل : « وإذا قرأ أنصتوا » رواه مسل من 
حديث أبى موسى الأشعرى ؛ وصححه هو وغيره من حديث ألى هر ,رة » وقوله 
صل اله عليه وسل : « م نكان له إمام فقراءته له قراءة » والصحيح عند الحفاظ _ 
أنه مرسل . وهذا المعتمد عليه إنما يدل على خصوص المأموم » ولا دلالة فيه على 
خصوص القراءة » ولا معارضة بينه و بين ماقبله : أمالودل على خصوص الأموم 


س ن س 


وخصوص القراءة : كان معتمداً صحيحاً فى التخصيص » وهذا عند التأمل على 
النظر الصحيح . ٠‏ 
ارا ای وو ارا مج وا افق بر ك فل تلزمه 
قراءتها »کا لو أدركه را كما . وقد ثبت الأصل محديث أبى بكرة . وأصل هذا 
القياس » وهو المسبوق المدرك للركوع » إن قيل : لا تسقط عنه الفاتحة ‏ كا هو 
قول طائفة من العلماء » واخټاره من الشافعية ابن خر بمة وصاحبه أ بو بكر الضبعى - 
فهو منوع . وروی عن ألى هر برة رضى الله عنه « أنه لا تدرك الركمة بإدراك 
الركوع » سكن ضعفه ابن غبد البر » والصحيح عنه : كقول الماعة . وقال 
الحا كم فى تار مه : بو بكر أحمد بن إسحق بن أيوب الامام المفتى لمتكم المفازى 
٠‏ الرئيس الولى » واحد عصره» معته - وقد س_أله الرئيس أبو الحسين عن الرجل 
يدرك الركوع » وميقر أفاتحة الكتاب فى تلك ال ركمة ؟ ‏ فقال : يعيد تلك الركمة  .‏ 
قال الما ك : وقد صنف الشيخ أبو بكرهذه اللسألة . وبروى عن أبى هربرة 
وجاعة من السابقين أنهم قالوا : يميد الركمة .والّه أ 
ويجاب عن حديث أى بک بأنه قعل أنه قرأ فاته بسرعة» أو لم يقرأهاء 
ول بعل النبى صل الله عليه وسلم بقركه لها. فهو قضية فى عين فلا حجة فيه . و إن 
قيل : تسقط عنه »كا هو قول أ كثر القائلين بوجوب الفاتحة على المأموم » 
وإسحق بن راهويه أ جمها على المأموم . وقال : أجم الناس على أن من أذرك 
الركوع فقد أدرك الركمة . وكذا نقل غيره الإجماع . 
- إن قيل بهذا قيل : الدليل الشرعى قد دل على وجو بها على المأموم » وعدم 
سقوطها عنه » مخلاف المسبوق » والدليل متبع » وكون الشىء واج أو ركتاء 
٠‏ وغيرذلك : أمور اصطلاحية . ميم مادل دليل على وجو به » فالأصل : عدم 
شقوطه مطلقاً . فإن دل دليل على سقوطه فى موضم ‏ قيل به » عملا بالدليل . 


ال 771 لتك 


0 على أصل الدليل » وعلى هذا لا يتوجه النقض بالأركان غل من 0 
» أوأسقطما عن المسبوق . ) 
امز الركوع » فأنى بتكبيرة الإحرام ۳ . صحت صلاته » مم 
تسكبيرة الركوع . وهذا واجب سقط للمذر» كذا في مسألتنا . 
0 الإمام عن التشهد الأول » فذكره بعد شروعة فى القراءة أو قبلهاء وقلنا 
الابرجعء والمأموم جالس قام وتبعه » وهذا واجب سقط للعذر . وهو متابعة الإمام 
ومن أدلة وجو بها على الأموم : عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
« صلی رسول الله صلى الله عليه وسل الصبح . فثقلت عليه القراءة . فما انصرف: 
قال : إلى أرا 5 تقرءون وراء إمامم »قال قلنا : يا رسول الله » إى والله . 
قال : لا تفعلوا إلا بأم القران ٠‏ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » رواه الترمذئ . 
حدثنا عباد حدثنا عبدة بن سلمان عن مد بن | سحاق عن مكحول عن مود بن 
ار بيع عن عبادة » وقال : حديث حسن » وقد رواه حدق المسند من حديث. 
ان إسحاق عن مكحول . وروی أيضاً : حدئنا أبى عن ابن إسحاق حديث 
کول وم أجدأحد رواه من غير حديث أبى اللفاف عن تمد 
ن ألى عاصم عن صحابى » وعن أبى معاذ کا سيأنى بعد ذلك . ورواه ابن حبان 
فى سحيحه عن ابن خزيمة : حدثنا مؤمل 3 اليشكرى حدثنا إسماعيل بن. 
-علية عن عدن إسحاق دی سکول ٠‏ ورواه أبوداودمن حديث ان إسحاق. 
وحكذلك الدارقطنى » وقال : إسناده حسن . وفى افظ « لا تقرءوا بثىء من . 
القرآن إذا جهرت به » إلا بأم القرآن » . ْ 
ْ رواه النسااى E‏ عن ز يد بن واقد عن جزام ا 
بن سکم عن نافع بن تمود بن ر بيعة عن عبادة . ش 
)١(‏ فى الك للدولانى : أبو خفاف ناجيية بن كعب القرظى » كوفى روي ) 


عله شعية . 


مسري 


= ۸ھ د 


ظ ورواه أبو داود من حديث زيد بن واقد » وكذلك رواه الدار قطنى وقال : 
إسناد حسن » ورواته ثقا تکلمم . وعنده : أنه مم عبادة بن الصامت » ولحديث 
عبادة غير طريق » وقد رواه البخارى فى غير الصحيح » وصححه » ورواه أيضا 
بن حبان » والطبرانى » والبميق » وغيرم . وقد ضعف الاإمام أحمد. حديث عبادة 
من قبل ابن إسحاق » وقال : م رفعه ات .. واعتمد ابن الجوزى 
على هذا » وابن إسحاق لم ينفرد ف والظاهر : أن الإمام أحمد لم يقم له غيرطر يق 
تمد بن إسحاق . فلهذا قال هذا . وابن إسحاق : مختلف فيه » وال كبرون على ' 
أنه ثقة إذا صرح بالسماع كا هو هنا . فالصواب : حسن خديثه » ازوال التداس 
الذى يخشى منه. . وقال الترهذى : وروی هذا الحديث الزهرى عن تمود بن 


الر بيع عن عبادة بن الصامت عن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا صلاة لمن 


والظاهر : أن مراده : أن هذا أصح إسناداً من حديث ابن إسحاق . فانه 


2 5 حا 
قد حسن حديث ان اسحاق » ول وکان ضعيفاً ل بمسنه » وضعف أيضاً من قبل 


زد بن واقدء فان أبا زرعة قال فيه : ليس بشىء » كذا قال ابن الجوزى » 


وتبمه الصنف في « شرح المداية » وليس كذلك » فإن زيد بن واقد - هذا _ 
دمشقي من اعاب مكحول » وثقه امام أحمد , وان معين » وروى له البخارى 
فى الصحيح » ول يقل فيه أبو زرعة : ليس بشىء » إنما قال فى زيد بن واقد 
البصرى الذى بروى عن حميد . وقال ابن عبد البرفى نافع بن مود : هو مجهول » 
وليس كذلك . فإنه ړوی عنه غير واحد من الثقات » ووثقه ابن حبان » والثانى 
سديد فى الرجال » وقد أخرج له » ول أجد فيه جرح . 


وهذه إشارة إلى حديث عبادة » ومن نظر فيه ظهر له حسنه » وأنه صالح 


۹ھ ب 


للاحتجاج به » وهوفى خصوص الأموم وخصوص ن القراءة » ولد احج به ان 
الجوزى على خصمه الحننى فى قراءةالفاتحة إذالم مجهر 
202 قالالمصنف فى « در رمع خب : « إذا 0 الإمام 
فأنصتوا » أصح منه إسناداً » فهو مقدم عليه 

وهذا فيه نظر » » لأنه بتقدير حټه حب تقدعه على حديث «إذا قرأ فأنصتوا» 
لخصوصه » وهذا ظاهر . ش 

قال : ثم حمل قوله « إلا بأم القران . فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ مها 0 
على الفضيلة والاستحباب » لااستثناء من قوله : « فلا تفعلوا » والمراد به : 
استحباب الترك . | 

عدا فة ل آلا لأر ارت مذهباً ودليلا : أن حرف الننى 
إذا دخل على شىء ذََ حقيقة على عدم حته » فالتزام الحذور الذى 
ذ كره من غير ضرورة ظاهرة بعيد . مع أنه مخالف للمذهب» لاع ىكراهة قراءتها . 
بل قد ذهب بعضهم إلى البطلان . فان کان ولابد من مخالفته » فخالفته بالمصير إلى 
قول سلف» وعليه جماعات من الأعة أولى » اتاو عر بن الطاب رضى الله 
ا عنه . فإنه سثل عن القراءة خلف الإمام ؟ خقال : « « اقرأ بفاتحة الكتاب» قلت : 
وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أناء فلك ون ت ؟ قال : وإن 
جهرت» رواه جماعة E‏ بن منصور ) والدارقطئع وعدا فظه + 
وقال : سناد ميج . ۰ ش 

اقحات بروى عن الليث والأوز راف 

وقد روى معنى حديث عبادة عن Ty‏ 
رواه الإمام أحمد عن مد بن ألى عائشة عن رجل من الصحابة »> ورواه أيضا ٠‏ 


عبد ن حميد فى أمسنديهما من حديث ی قتادة » ٠‏ ورواه الطبرانى من حديث 


اسيم 5 007 


ا إلا أن يسيع انان یکر ...ويه 
لا یکره أن يستفتح ويتموذ بحال , وعنه يستفتح بكل حال» ولا يتعوذ إذا سم 
إمامه . ومن لم بحن سورة « الجد » ازمه تعلّنها » فإن ضاق الوقت قرأ من غيرها 
سبع آيات لاتنقص عنها فى الحروف . فإن نقصت فعلى وجهين | المذهب الصحة | 


عبد الله بن عر وء وغيرذلك من الوجوه » ا ضعف » والله سسبحانه نه وتالى ا 

وحكى القاضى فى وجو سما على الأموم في صلاة ل وجهين ۰ 0 

| أحدما : تحب » ولا تحب فى صلاة الجهر مطلقاً » كاه ابن المنذر عن 
الزهرى ومالك وعرو بن ديار وأحمد وإسحاق بن سعيد المؤدب » سألت 
أحمد بن حنبل عن القراءة خلف الإمام ؟ قال « اقرأ إذالم يجهر » وظاهره . 
وجوب القراءة فى غير حالة الجهر » وقال فى رواية ابن مشيش » وسثل عن القراءة 
« قراءة الإمام لك قراءة ؟ فقال : هذا الآخر أقوى » يعنى : إذا 5 فا نظت 
وإذا خافت فاقرأ . هكذا فى مسائل ابن مشيش . 

فصار فى وجو بها على الأموم : أر بعة أقوال . . 
0 « ويسن له : أن يستفتح ويتموذ ويقرا »إلا أن جع E‏ 
قال ا » فرع اا » فى فصل سكتات الإمام : وعلى كل حال 
٠‏ فت سكت الإمام السكوت المذ كور أو غيره + فة » أو ل أو اشتغال. 
٠‏ أو غير ذلك » فاغتنام القراءة فيه للمأموم مستحب . 0 

ر استحباب القراءة إذا لم يسمع مطلقا . فيدخل فيه : استحباب. 
القر اءة عند رؤوس الأى > واخقاره الشيخ زين الدين بن المنجى > لأنه الآن 
لا يسمى قارا ويقال : : هو سا كت » وقد سكت والأمس بالإنصات إنما هو 
لاستماع القران > ولا قراءة فى هذه »الخال » ولس هذا ببعيد» إن يخالف الإجماع 


حا د 


وإن 1 > سن إلا اة كررها بقدرها . وقال ابن ألى موسى : لا يحب تسكرارها . 
و محسن قرانا أزمه قول ا . والجد لله .ولا إله إلا الله 
الله أ كبر » فإن لم بحسن ذ كرا وقف بقدر الفائمة . 
ثم رفع يديه و رکم ا assy‏ تدرا ا 
ونجافى عضديه معن <نبيه . وإن ان نی حيث يمكنه مس ركبتيه ب يدنه ا 
ويقول ‏ سبحان رف العظلم 0 00 . وهو أدى الكال . | 


وقد قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق براه :» اکان كنات 0 
الجد ls.‏ تک ن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه» . 
ظ واختار ابن النذر فى الإشراف : أنه يقرأ فى سكنات إلإمام » فإن بقى ‏ من 
الفائحة شىء » قرأ عند وقفات الإمام فإن بق شىء فإذاركم الإمام . 
وقال الشيسخ تقى الدن بن تيمية : هذا لم يقله اجون الط 
وقوله : « فيكره » هذا هو المشهور » قال ىزا اح فيا لاحهر - 
ش فيه الإمام » ولا يقرأ فما 0 فيه الإمام ( وقال فى رواية أنى ااب را 
ف يمر فيه » ويقرأ فيا يسر» وقال فى رواية عبد الله « يقرأ فالا يجهر بهالإمام. 
فإن خير ا٤‏ وقال فى روابة صا شاه لر تعجبنى القراءة 
خلف الإمام د يع فيا جهر'_ أحب إل أن ينصت » وقال فى رواية « يقرأ فيا 
لا مجر ولا يمجبنى أن يقرأ والإمام هر » ذ كره. جاع » منهم القافى 
وأبو الطاب » وصاحب المستوعب . وهو معن ىكلام الشيخ موفق الدين والمصيف 
ف 0 ١‏ شرح الهداية » وقدم أبن 5 بم القحر .م » وذ كرفى الرعاية : الك إراهة, ثم 
قولا ؟ لان الصلاة ہا ورادء رال آعم - على هذا : وت 00 راءة محرمة. 
قوله اوت اع عيك >كنه من رن بدا جزأه 6 


.أطلق العبارة . وصرح جماعة. من الأسحاب فى حت متوسط اباس فى اليدين 


ثم برفع رأسه و يديه قائلا 0 سمع الله لمن حمده » إن لم يكن مأموما . 

فإذا اتبصب قال « ر بنا ولك الجد مل السياء وملْ» الأرض وملء ماشئت 
من شىء بعد 6 و ب يقتصر الأموم على التحميد . ويأنى به فى رفعه . وقيل : هو 
كالامام والمتفرد . 


e‏ 8 ا N‏ الاكتفاء 
قال :2 « إذاوضع يدرهعلى ا 0 افع لإماء 4 0 حواعة 
متهم الأمدى وابن البناء وصاحب التلخيص : بعدم الا كتفاء» فإنه لابد من 

فصل 
لم بذ كر حك يديه بعد الرفم من الركوع » قال الإمام أحد « إن شاء 
أرسلهما » و إن شاء وضع يعينه على شماه » وقطم به القاضى في « الجامع » لأنه 
حالة قيام فى الصلاة » فأشبه قبل الركوع » ولأنه حالة بعد الركوع . فأشبه حالة 

السجود والجلوس » وذ كر فى « الذهب » والتلخيص 6 أنه برسلهما بغد رفعه » 

وذ كر فى « الرعاية » أن الحلاف هنا كالة وضِعهما بعد تكبيرة الإحرام . 
فصل 
ظاه ركلامه : أنه لابرفم يديه للسجود » ولا للرفع منه » وهو ظاهر الذهب 
1 والمشهور » وعنه برفع » ونص على أنه يرف فى كل خفض ورفع » ذ كره القاضى 
وإن قرأ سحدة » فهل ,رفع يدبه, حين اتحطاطه للسحود ؟ فيه زوايتان» ` 


م يكبر وخر ساجداً » ويضع ركبنبه ثم يذبه . ويب السجود على يديه. 
وركبنيه » وأطراف أصابع د وحبهته » وق الأنف روايتان . ولايحب 
عكر ان وروي ی اا ا 

ويسن : أن يحافى عضديه عن جنبيه » و بطنه عن خذيه » وغذيه عن ساقيه ». 
وف بويد د كي اراسي ارد نيد لقي و لز لضان 
راق الأعل > اا وهو ویک ا ٠‏ 

9 برف مكيراً ا ر واو و وا 
« رب اغفرلى ا ؛ مسجد ام ' 


1 رفع‎ ١ وثانية‎ ١ » أنه رفم ؛ وقدمه جماعة‎ : 5 ES 
٠ ٠. اختاره ا أنه قياس المذهب‎ 

وإذا فرغ من من القنوت » فهل فهل رفع يديه للسحود ؟ فيه وحهان . وذ 
غير واحد أن المنصوص : الرفم . وقطع به القاضى وغيره . قال أبو داود : رأيت 
أحمد إذا فرغ من القنوت وأراد ا يسجد رفم م يديه کا ترفمهما عند الركوع . 

وقال حبيش بن سندى 0 
يديه . قال القاضى : وظاهر هذا : : أنه رفم » لأن القنوت ذ 6د طويلٌ » يفصل 
حال القيام » مقصود . فهو كالقراءة » وقد ثبت 00 1 
كذلك هذا » فهذا هو مذهب الإمام أحمد . وإ ن كان عدم الرة پا 
قوی » أو أقوى فى الدليل . . 1 

وهذه المسألة يما نى مها . فيقال : أبن لنا موضع برقع را ديه به اسجود نيه ؟. 

قوله : « و يجعل يديه اء أذنيه » 

وظاهر هذا : أنه حيو ؛ وقال فى رفعهما - إذا أ, ا الدخول فى الصلاة - 
إلى منكبيه » وعنه : إلى أذنيه » وعنه ا O‏ 


س س 


م يرفع مكبراء فيقوم على صدور قدميه مدا عل رکه » إلا أن : بشى 
عليه » فيعتمد بالأرض وعنه يجلس للاستراحة على قدميه و إأتي »م ينمض »۾ 
كاوصفنا . 


3 يفتتح الثانية بالقراءة 6 ولا يتعوذ » وعنه يتعوذ ¢ ويتبا الأول . 


وظاهر هذا : أنه قطم اى غ دو وآن رى ق 
فى الصلاة غيره . وهذا فيه نظر . : 

وقد قال الشيخ مجد الدين فى شرح « المداية » إن قولنا : إنه يضم يديه 
حذو منكبيه ‏ وهو قول الشافهى ‏ إنه مبنى على رنعهما حذوها » و إن قلنا : إن 
السنة رفمهما إلى الأذنين موضعهما فى السجود حياهها » قال أبو حنيفة : وهذا 
حيح » فعلى هذا مراده : وحمل ديه حذو منكبيه أو أذنيه » يعنى على ماتقدم 
من الخلاف » ليس مراده : التخيير» ومن قال هنا : يحمل يديه حذو متكبيه » 
واقتصر على ذلك ٠‏ فرّع على الختار فى رفعهما فى الدخول فى الصلاة » إنكان 
وکر الحلاف فيه » و إلا فيكون قد قطم فى الموضعين بن منكبيه ؛وهذه 
العبارة أوضح ؛ ولا إسهام فيها . 

قوله : « ولا يتعوذ » هذا أجود من إطلاق الروايتين فى المسألة ؛ لأنه هو 
الراجح مذهبا ودليلا . ش 

قال القاضي :.نقل الجاعة TT‏ ا 
الحسن بن حسيان » وصالح ‏ لا یکرر . انتھ ی کلامه ‏ وذلك : کا لو کان فى 
غير صلاة فسكت بنية القراءة . فإن القراءة لأتحقاج إلى استعاذة » ١‏ كتفاء 
بالاستعاذة السابقة » جعلا للقراءتين كالواحدة . كذا فى مسألتنا بل أولى ؛ لشدة 
أزتباظ يفن الصلاة ببعض . قال القا 0 ولان القزائة فى الركة الثانية ميلية”. 
على القراءة فى الركمة الأولى » لیل أنه ا > وی الصلاة 


ل كك 


م بلس مفترشاء ويل ل 10-0 صابع اليسرى مضمومة . 
اويقبض اللنصر وال م ن لاام مع الوسطى » ويتشهد 
فيقول « التحيّات لله والعياوات والطيبات » السلام عليك اپا ای ورحمة الله 

وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » أشهد أن لا إله إلا الله ء م 
أن مدا عبده ورتسوله » ويشيربالسباحة فى تشهده مزاراً : ٠‏ 

م فيض إن تانق صلا دزي أو زباعية »فيسل د تا 
لكنه يسر القراءة ولا جاوز الفاتحة . 
الواحدة » والصلاة e‏ الواحد » ندلیل أ فا 
على محر ية واحدة » و بدليل أنه إذا أدرك من الوقت ركعة كان بمتزلة إدراك 
جميعهاء وبدليل أن بإدراك ركمة رك قشيرة الحافة ا لز ا 
وف يح مسال ء عن ألى ھر رة رضى الله عنه قال : « كان الت صل الله عليه 
وسل إذا نمش فى الركعةالانية اتفتح القاءة بالحد له رب الالين» ول ي ته 

و إطلا قكلامه فى الحرر غير مراد » فانه لو ترك الاستعاذة فى الأولى أى بها 
ف الثالية ار ب جماعة » قال ابن الجوزى : رواية واحدة . والاستفتاج 
بخلاف ذلك . نص عليه الاومام . لأنه يراد لافتتاح الصلاة » والاستعاذة للقراءة . 
وقيل + ققح إن وجب ب وقيل :إنسن ٠‏ ل 

وهات ناتاه فال : أبن لنا موضيا” الذعب : أنه يأتى بالاستعاذة 
ف الركة الثانية من غير خلاف صريع فى ذلك ؟ ش 


: وقوله فى الحرر : 3 وعنه يتموذ 6 تقلا جعفز بن تمد .: 
قوله : «أويبسط أصابع بده » يعنى اليسرى كذا ذكره أ كر الأحماب» . 
E‏ والسلام ٠‏ فيع أنه الغالت . 


ه - امحرر فى الفقه 


ا س 


ثم جاس متوركا . فيفرش رجله السرى وينصب الى » و يخرجها عن 
ميه » و يجمل إليتيه على الأرض » ثم يتشد بالتشهد الأول » ثم يقول « الهم 
صل على تمد وعلى آل مد » کا صليت على آل إبراهم » إنك حميد جيد » 
وبارك على مد وعلى آل مد » كا باركت على 7 ل إبراهيم . إنك حميد يجيد » 
ثم يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب ب جم > ومن !1 القبرومن فتنة 
الحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال ربا آنا ادنيا > س وى الأخرة 
حسنة » وقنا عذاب النار 4 

ثم يسل عن ,ينه « السلام علينك ورحمة لله » وعن يسرته كذلك» ولا 
تحب التسليمة الثانية فى النفل » وفى الفرض روايتان » وهل قول « ورحة الله » 
واجب ؟ على وجهين . ) ٠‏ 0 

ومن نوى بسلامه على المفظة والارمام وللأمومي . حت صلاته . وإن / 
فيسكون أولى » وقطم فى الکافی أنه يفعل ذلك » أو يلفها عل رك وهذا 
متو حه E‏ بذاك E‏ من الترجيح فيه نظر . ٠‏ 

قوله فى الجر « ومن نوی بسلامه على الحفظة والاإمام ولا من شت 
صلاته » وإن لم ينو المروج . نص عليه . وقيسل : لا تصح . وقیل : إن وی ٠‏ 
الخروج حت و إلا فلا تصح 6. 

يعنى : أن من نوى بسلامه على المفظة والإمام والمأموم سحت صلاته » 
E‏ اروج مر الصلاة أولم ينوه . ودليله واضح . وقيل : لا تصح 
صلاة من نوى بسلامه على الحفظة والإمام والأموم » سواء نوى اروج من 
الصلاة أو ل ينوه » لأنه قصد خطاب ماوق . فأشبه تشميت العاطس » أو قول 
ذ الجد لله » يقصد مم | القراءة وتشميت العاطس . وقيل نوی نية ' 
سلامه على المفظة » والإمام والأموم : نية الروج ¿ حت صلاته . لأنه لم 
يتمحض خطاب آذ » وإلالم تصحء لمّحضه خطاب آدى » وهذا 0 


ال سم 


ينو الحروج ٠ a‏ وقيل المح عرفل : إن نوی أنثروج حت 25 

. فلا تصح . ' 

و تجبرالارمام با تأؤل تسليمة . ويسر بالثانية . نص غايه. وقال ان حامد . عكسه 
ل ين وله | . وأتى عاذ كرنا فى التشہد 

الئان . - ْ 

والر أ كالرجل فى ذلك کله . لکن لاتتجافى فى رکو ع ولاسجودء وتجاس 

متربعة » أو تسدل رجليها عن عينها . فبذه صفة كال الصلاة. 


وق غل الات 5 ادخلوها بسلام آمنين » يقصد بنيته القر اء » لم تبطل ف 
الأصخ » ولو يقصد بطلت . كذا قيسل . وفيه نظر'. والسلام على البى 
صلى الله عليه وسل فى التشبد حل وفاق , وه خطاب ماوق . وقد ظهر من 
هذا أنه إذا نوى اروج فقط : أن صلاته تصح . وقال ان غيم وعنه : لايترك . 
. السلام على الاإمام فى الصلاة . وقال فى الرعاية > وقيل : إن ترك السلام على 
الإمام بطلت صلاثه . وقد قال سمرة رضى الله عنه « امنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن نل على اما 35 ا سل بعضنا على بعض » و بتقدبر ته 
فهو من بعد حظر الكلام » وقرن به ماليس بواجب . وقد عرف مما تقدم : أنه 
لا يمكن اللروج من اللاف فى هذه المسألة:. ومن اعتبرنية الروج » وهو قول ابن 
حامد » وسمحه أبن الجوزى > و 5 ران هبيرة عن أجد غيرة» وحكاه بعضهم 
رواية عن الإمام أحمد . وظاهر قوله : أن نية ت الخروج ركن ) لأنه قاس التحليل 
على التحر م فى اعتبار النية » ومراده : نية الصلاة . لأنه لايعتبر التسكبيرة الاحرام 
00 . وقد عرف مر هذا ضعف قياسه . لأن التحليل والتحريم سواء فى 
أنه ا لكل وأحد مما نيه مفردة » ونية 3 الصلاة نشمامما فما كاز ۰ 
أجزائها . وقال الآمدى : إذا قان داو مها ء فترکېا عمدا بطلت صلاته .فان ٠0‏ 


کن سوا ګت وسحد السو 


7 ا 


. والفرض من ذلك : القيام » والقحر يمة » وقراءة الفاتحة » وعنه أنها سنة . 
وأن الفرض قراءة آية » والركوع » والاعتدال عنه . والسحدتان ؛ والجلسة نیما 
والطمأنبنة فى هذه الأفعال . والتشمد الأخير وجلسته . والصلاة على رسول الله 


قوله : « والفرض من ذلك : القيام » 

لوقام على أحد رجليه لم مجزئه » ولو استند إلى شیء بحيث لو أزيل ما استند 
إليه سقط لم يحزئه . قطم به ابن ال وزی وغيره E‏ عاد علا 

قول : «وقراءة الفاحة » ٠.‏ ش 
٠‏ هذا امهب . قال القاضى a‏ و به قال ماك 
٠‏ والشافمى . فعل هذا : إن تركهامن ركمة ناسيا بطلت الركمة » وعلى هذا : 
إن نسيها فى الأولى والثانية قرأها فى الثالثة والرابعة مرتين وسجد سير مرح 
به بعضهم » ولعل مراد ابن عقيل بإشارة أ جمد إلی‌ما رواه عبد الله عن ع أبيه 

« إذا ترك القراءة فى الأوليين . قرأ فى الأخر بين وسجد للسهو بعد السلام»و إن 
ترك القراءة فى الثلاث » E‏ ف الرابعة فسدت صلاته واستأتفهبا » وإن 

سنى القراءة لك و ا ق ى ركمتين من 
الغرب . فيدت صلاته ۽ وكذلك الفجن. . إن ترك القراءة فى آخر ركمة » 

قال القاضى : ظاهر هذا. : أن فر ض القراءة فى وكتن من إلصلاة وأ يجب 
ال راءة فى جميع صلاة الفجر » وفى لكين من 0 1 > وركمتين منر الظهر 
والعصر والعشاء . 

قال الحلال ماقسره عبد الله فهو على معنی فمل عرف ارون التى لم 
تح عندة» ر ؛ وذهب إل قول من زوی عن ع ر القراءة ب 
يعنى : الحلال . قول أحد فى رواية صالم - وذ کر له حديث عر : : « أنه يقرا 

ف ارك الأولمن للقرب فر أ الثاني المد وسورة ثم أادمام ‏ لا أقمبي 


۹ 


صلی الله عليه وسل . وعنه e‏ ھب بع افکرونقبالہو. 
والسلام . والترتيب لذلك .. ش 
فبذ ثلاث شر رکا ل مقط ق عد ولاسهو . وما ا 


لف ا إل حديث مر« صل فر تر . فأعاد الصلاة 6 

قال القاضى : ومذهب أبى حنيفة تحوهاء حكاه عبد الله دولا عر الي 
عليه العمل فى المذهب . نص عليه فى رواية إماعيل بن سعيد وحرب وصالح » 
وقد عرف من هذا: أنه لا يكتق بقراءة الأموم » » مع ترك الإمام القراءة » 
وقد قال الاإمام أجدفى إرواية إسحاق بن المهلول : لا أقرأ فما جمر الإمام » 
تقول الله تعالى : ( ۷ : ٠04‏ وإذا قرى القرآن فاستمعوا له اشوا ونا انت 
قرأت فيه » لأنى لست آمن على الإمام النسيان.. 

قال القاضى : وظاهر هذا التعليل من أحمد يقتضى :أن الإمام إذا ماعن 
القراءة ووجد من الأموم القراءة : أن ضلاة الأموم ضجيحة : وإلنضوص عنه " 
.خلاف هذاء وأن صلاة الأموم لا نصح » اتتبى كلامه ؛ 

وقوله : « وعنه أيضاً : سنة » وأن الفرض. : قراءة آبة » ذ ET‏ 
قال حرب : قات ت لأبى عبد الله : رجل قرأ بأية مو وه قاد وا يقرأ يفائحة. 
السكتاب ؟ قال : الصلاة جائزة. قات : قال النبى صلى الله عليه وسل : 


«لاصصلاة إلا بفائحة الكتاب » اقل 5 طريق الفضل » الاعلى طريق 


ال و ES‏ 

قال القاضى ا ۳ ع : فى أن الصلاة : نصح بغير الفائضمة » 0 لاتتمين 
مها . وله قال أبو حنيفة : واعتبر القاضى المسألة بالقراءة فى اغاطبة وقراءة الجنب ». 

وا خلاف . وذ كر ابن هبيرة رواية عن أحد : أنها نصح بغير الفاتحةء مما 2006 

وهو قول أن حنيفة > وظاهر هذا : الا كتفاء. ببعض آية . وقال غير واحد : 


سس / سس 


٠ / 2‏ ' ' 
٠‏ ها خلا مانية : التكبير لغير الإحرام » والتسميع . والتحميد . وتسبيحتى' الركوع 
والتقودمرة فز :وقول ورب افر ى مر والتشيك الأول وتاه افيه 


إن ل تقل تتعين الفاحة اعتيرنا أن يقرأ سبع آيات . وهل يعتبر أن يكون فى عدد 
حروفها ؟ على وجوين » وعن الإمام أحمد : لا يحب فى ركمتين من الأوليين » 
ويسبح فى الأخريين » لأن القراءة او وجبت فى بقية الركءات لسن الجهر بها . 
وحكى ابن هبيرة الاتفاق على أن القراءة فرض فى ركمتين من.الر باعية والثلاثية 
و ركعتى الفحر » وعند ألى حنيفة : لا تحب القراءة فى غير ذلك» اتشرف 
وأبو الطاب هذا رواية عن أحمد » وظاهر هذا : أنه لا يعتبرأن يحكون . 
الأوليين . ش ظ 
فصل ٠‏ 

يؤخذ من كلامه وكلام غيره : أن الإعادة على الأموم هله قراءة إمامه» وقال 
فى « الرعاية » : و إن جهل ما قرأ به إمامه لم يضرء وقيل : تبطل صلاته ». 
وهو بعيد » وقيل : يتمها وحده . انه ى كلامه . ش 

وقال الفاضى فى « الجامع الكيير » : فرع فى رواية أحد بن أَضْرَم فى 

رجل صلى خلف إمام . فقيل له : ما قرأ ؟ فقال : لا أدرى ؛ عليه إعادة الصلاة . 
قال أبوإسحاق فى تعليقه #“بيانها عندى ‏ والله أعلر ‏ إذالم يدرء هل قرا 
فاتحة الكتاب أو غيرها ؟ لاتجهر فيا جهر فيه بالقراءة » وليس عنعه مانم من 
السماع » لأن قراءة الإمام له قراءة » انتبى كلامه . 

واختار الشيخ تق الدين: أن هذا النض معلل بأن المأموم يحبعليه الإنصات 
لقراءة إمامه » ول يفعل. فقد ترك واجبا » وأماعامه بقراءة الإمامالفانحةفلا يعتبر » 
لأنه لايجب على الأموم تحصيل العل بأن الإمام قد أتى ما يعتمر للصلاة : بل 


وسات بار الا ترك را و الهو حوفت اا سی 
ولا يدعو فى تشہد إلا بما فى الأخبار وما يرجع لأمردينه . . 


يكف الظاهر» حملا للأمور على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد» ‏ 
عملا حديث عائشة رضى اغاق شكهم فى ا ا » فقال 
سل ل اله عليه وسل : « موا ا |« ا ا 
والمشقة . : 
ظ وله a‏ وعبات تبلل الصلاة بتركها عمدا 4 

لوأورك الاومام و في الركوع ف کار تكبيرة الإإحرام NS‏ 

ول بضر رکه لقكييرة الركوع . قطم به فى الحرر» وقطع به فى السكافى وغيره » 

وقدمه غير واحد » قال المصنف في « شرح الهداية » المنصوص عن الإمام أجد . 
في مواضع : أنها لا تبطل » وهو قول أبى حتيفة ومالك الشافعى » وح المصنف 
عن بءض الأصحاب : عدم الصحة إذا نرکا ذا قعل امنا وكا 
56 رواية عن الإمام أحمد ؛ وصححها ابن عقيل وابن الجوزى وابن مدان » 
وهو ظاهر كلامه فى « المستوعب » والتلخيص » وغيرهما . ش 

قال ان ای شيبة فى مصنفه : حدثنا عبد الأعلى عن ا الزهري عن 
الم عن ابن عمر وز يد بن 'ثابت قالا « إذا أدرك الرجل القوم ركوعا . فانه ره 
٠‏ تكبيرة واحدة » رواه الإمام أحمد في رواية ار عن عبد الأعلى » 
وقال : أذهب ب إلى حديث ابن عمر » وزيد بن امت . أذ تہ ی كلامه . ْ 

وقد روى غير واحد فعلهما » واحتيج به الإمام أ ند فى غير مومع . وقال ' 
ان منصور : قلت للامام أحمد » قال سفيان : نجزئه تكييرة إذا توك ا افتفاح 
الصلاة ؟ قال الإمام أحمد : إى والله » إذا نوى ان روزن ن ثابت قالا 0 
ولأنه مخاف من اشتغاله بشكبيرة ال ركوع فى محلها ‏ وهو اللفض ‏ فوات الركمة .. 


ومن تكلم فى صلاته عمداً أو سهواً بطلت . وعنه لا تبطل إلا بالعمد .وعنه - 
تبطل مهما إلا لمصلحتها م اير ااا . وعنه 
تبطل بهما إلا لمصلحتها سهوا . وهو صح عندى ٠‏ . 

' ومن قبقه أو شخ ذأبان حرفين ققد تكم . وكذلك e‏ أن » أو 5 
إلا من خوف الله . فلا بأس . وى النحنحة روايتان . 0 
فكان عذراً فى سقوطهاء ولأن الكبيرة شرعت للفصل فى حال مختلفة » . 
فلا تعاقب ههنا الحلان من غير فصل حصل المقصود بأعلاها »كا لوطاف لازيارة ٠‏ 
عند خروجه » فإنه يحزئه عنه وعن طواف الوداع . ولوقام اللإمام عن التشهد 
الأول » فذكر بعد شروعه فى القراءة أو قبلباء وقلنا : لا يرجع والأموم جالس . ْ 
قام وتبعه فى صحيح المذهب : 
قول : «ومن تكلم فى صلاته عدا أوسهواً بطلت . وعنه : لاتبطل إلا بالعمد» 
ظاهر هذا :أنه إذا تكم جاهلا بطلت » <زإن قلنا SS‏ 
ساهيا » وليس كذلك 3 الجاهل هنا إماكالناسى » أؤلا تبطل 8 
وإن بطلت صلاة الساهى »كا اختاره القاضى والشيخ جد الدين » وكذا حک كل 
كلام من تکام بإعاء أ و 
على أسانهكلة لامن القرآن » أو نحو ذلك + وهذا بخلاف كلام المكره على 
الكلام فى الصلاة . فإن الأصحاب اختلفوا فيه ٠.‏ فنهم. من قال : a a‏ 
كلام الناسی » وه والذى ذكره فى التلخيض وغيره» وهو ظاه ركلام ابن الجوزى 
وغيره : وقال القاضى : لا تبطل » مخلاف الناسى » لأن أقواله ماغاة سح اش 
. موفق الدئن الإبطال به . وهو الذى 5 كره أبو على. بن الشهاب المكبرى فى عيو 
- المسائل» كم لوأ كره د . فبذه ثلاث طرق 0 
فى الحرر أحذها . 


TE 


واللحن لايبطل الصلاة إذا لم حل المعنى . فإن أحاله کان عد هكالکلام . 


قوله فى الحرر : « واللحن لا يبطل الصلاة » إذا لم يحل العنى » فإرت 
أخاله .كان عمد کال کلام » وسهوهكالسهو عن كلة » وجهله كجهلها » والعجز 

عن إصلاحهكالمحز عنها ©6. 000 

. اللحن الذى لا حيل المعنى تصح ممه الصلاة عندنا . قال 0 
ْ إنه سمع أحمد يقول : إذاكان الإمام يلحن نا كثيرا لا يعجبنى أن لی انه 
إلا أن يكون قليلا » فإن الناس لايساهون من اللحن » يصلى خلفه إذا كان نة أو 


لمنتين . واستدل على ذلك بأنه أتى بأصل الحرف على وجه يؤدى معنى التكلمة . 


.وقد يكون من الاعراب » بدليل سقوطه فى الوقت» ثم هل جوز تعمد الإتيان 
بهذا اللحن ؟ ظاهر قول أصحابنا هذا : أنه لا حرم تعمده » بل يكره » لأنه إما 


ل a‏ ا مه ْ 5 : 
أن يكون أن بقراءة مأمور بم!؛ و إنكان صحت صلاته مع نقص فيهاء لقوله. 


عليه الصلاة والسلام : « من قرأ القرآن فأعر به فله بكل حرف منه عشر 
حسنات » ومن قرأه وطن فيه فله بكل حرف منه حسنة » . 


وفى كلام الشبخ وه من الأصماب :أنه يلزمه الإتيان بقراءة الفانحة 


فر بحيل المع > وظاهر هذا: أنه لا يازمه الإتيبان بقراءة ) 


خالية من لن لا حيل انى 4 وصرح ابن عقيل فى صفة الصلاة من الفصول » 

على قولنا « تتعين الفاتحة » أنه إذا ن م مع القدرة على أن لا يلحن -إن کان ل 

حيل الى - م جره قراءنه » ووحب إعادتها 0 وإن ل نحل المعنى 0 تبطل 
القراءة » وقال فى « الفنون » : سثل حنبل عن القراءة بتلحين ؟ فقال : 


مكروه ؛ إن لم أباغ به التحريم » وذ کر معنى ملي . . فقال : إن للقران كتابة. 


وتلاوة » 3 إن هذا التلحين والترجيع لو سطر کان خارجا ا عن کون هذا 


الكتوب صخا 2 لأن الترجيع يعطي ف الحجاء حرو ج - الصاحف 4 


وی لر كلت و خيلا . والمجز عن لسك 


وما أفضى إلى ذلك كان أ كثر من اللحن اللارج عن العر بية . ا 
ومراده : اللحن الذى لامجيل المعنى » لأن الحيل المعنى بحرم بلاخلاف » فى 
هذا : القراءة بتلحين لاحيل المعنى مكروهة وأحدها أشد كراهة. قال ابن الموزى 
فى للذعب : إذا لمن نا ميل المنى » وكان قادرا على الصوابب بطلت . وظاهر 
هذا : أنه لولم محل المعنى مع قدرته على الصواب لم تبطل . واختار الشيخ زين 
الدين بن منجى : أنه حرم تعمد الإإتيان بلحن لا حيل المعنى . فإن فعل لم تصح 
صلاته » لاستهزائه وتعديه . وهو قول حسن . وذ كر ابن عقيل فى الإمامة من ٠‏ 
الفصول : أنه إنكان اللحن فى غير لفتحة لم يؤثر فى جحة إمامته » و إذا كان عجر ١‏ 
أو سهواً . وتبطل إذا كان عمداً » لأنه يكون مستهزثاً بالقرآن . وإنكان يلحن 
فى الفانحة » فإ نكان نا يحيل المعنى : لم تصح صلاة من لا يلحن بمن يلحن ؛ 
ويصح الاثهام به إذا كان مساوياً له » ولم زد على ذلك » وعند الشافمية : يحرم 
فعل ذلك » فإن فعل حت صلاته على 5 
«اللحن الذى يحيل المعنى عمدمكالكلام » أى : إن اكلم بكلمته إن 
كان عامداً : بطلت صلاته » و إن کان E‏ الحلاف 
المشهور فيمن تکل فى صلاته بكلمة من غيرها ساهيا أو جاهلا » لأنه بإحالة . 
الى صار كغيره من اكلام . فيكون له حكه » والعجز عن إص_لاحه 
کالعحز عن تلك السكلمة . ول يفرق فى الحرر به ا و او 
فى المذهب : أن له قراءة ماحز عن إصلاحه فى اك وعند ألى إسحاق. 
ابن شاقلاً : ليس له ذلك » لأنه ليس قرات . وإن قدر على إصلاحه » والوقت 
متسم ل تصح صلاته وأما مازاد على فرض القراءة فتبطل صلاته إل 
تعمده E‏ : وإنكان ھل أ ولان أو اة أوكممة 0 


اهالت 


والعمل المستكثر عادة لغير ضرورة يبطل على وسهوه ٠‏ والسير الأكل 
والشرب يبطل الفرض عمده دون سهوه » وف النفل روايتان . 


تبطل فى اختیار ابن حامد » والقاضى وأبى امطاب » وأ كثر الأصصاب » وهو ٠‏ 
ا الشافى » وللحنفية قولان » وعلى هذا تكون إحالة المعنى فى غير الفائحة 
مانعاً من حة إمامته إذا لم يتعمده . وقطم به فى الشرح . والقول بالبطلان 
قول أبي إسحاق بن شاقلا > ککلام الناسى إذا أتى سبوا أوجهلا . واستدل ' 
فى « شرح الهداية » على عدم البطلان » قال : لأن قصارى لنه أن يحمل 
ماقرأ هكالعدم » وذلك لا يضر » لأن مازاد على الجزىء سنة . انتهبىكلامه . 
وتقدير هذا الموجود معدوماً بمنوع » وهی دعوى تجردة . 
- وهذه امسأله تشبه مسألة ما إذا سبق لسانه بتغيير نظم القرآن بماهومنه » 
على وجه حل معناه » مثل أن أن يقرأ : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أوائكك 
أصعاب النار م فيها خالدون - إن المتقين فى ضلال وسعر ‏ ألا إن حتزب الله مم 
الفاسرون » ونحو ذلك » وهل تبطل ؟ فيه روايتان. »> إحداهها : تبطل » الأنه م 
ببق قرا ا لتغيير نظمه ومعناه ء والثانية : لا تبطل » ولايسخد لسهوه » لأأنه قصد 
الشروع فى الصلاة > ف تبطل شمر اليه هوا أ كالأركان 1 ولأنه قصد إتمام 
الأول عا يليق به . و بناء الثانى على مايليق به فقدمها بقرك مابننهما . فأشبه 
ماإذا كنى فا عن اة » أوعن ن خبر مبعدأ » ولذلك لم يسحد لاسو » لأن الباوى 
په تم » لاسا فى التزاويج والأوراد » لاف كلام الادميين . وعلى هذا لا نبق 
قرآا فى الاحتساب و ظ لاال به . وهذا قول 
٠‏ قوهم :إن النامى تبطل صلاته . 4 
وقط لم الشيخ مجذ الدين بأنه لا يسجد للسهو » وفيه نظر . لأن عمده بطل » 
فوجب السخود لسهوه كغيره . وقذ قال بعضهم : هو كالنامى » والنئنى على 


س ۷۹ سد 


ومن SIs eg‏ + أسود م 
وسترة لإباء سقرة أن + خلفه . 


قولنا : تصح صلاته ويسجد للسهو . 
وقوله على الرواية الأولى « قبطل صلاته » ينبغى أن يكون على قولنا : تبطل 
صلاة كل متِككم » فأما على قولنا : « إن المعذور لاتبطل صلاته » فبذا أيضا 
لا تبطل صلاته و يسحد للسبو. لأن غاية الأنى به : أن يكو نكلاماً غير سائغ على 
ا ْ ! | 
قوله في الكلب الأسود اليم : : « إنه يقطع صلاته > 
الأسود ال هر ْ١‏ هو الذى لا لون فيه سوى السواد » قطع به جماعة اوقم 
غير واحد : بأنه ذا کان بينعينيه نكيّتان مخالفتان ونه فارج مهما عن کونه 
مهيا . وذ كر المضنف فى « شرح المداية » اذا كن ين عله ماضن أن 
| ا ی الروايتين » قال : وهو الصحيح » والثانية : ل وإن 
كان البياض منه فى غير هذا الموضم . فايس يم زوانة واحلة: 
قوله ١‏ وق المرأة e‏ 6 
قال فى الرعاية : وقيل : أهلى » وظاه ركلام الأسماب : أن الصغيرة التى لا 
يصدق أنها أمرأة » لاتبطل الصلاة بمرورهاء وهو ظاهر الأخبار. وعلى هذا حمل 
مرور ز ينب بنك أء سامة بين يدى رسول الله صل الله عليه وسل بتقد ر حټه ٤‏ 
و يتقدير صغرها » وهو الظاهر» و إلا امتنعت من المرورء لا لا سا مع إشارته » 
والأصل الدرء ولأن الأصل. : أن لاتبطل الطلاة عزوواقي رلت ا 
نص الشارع عليه . يبق ما عداه على عموم الدليل . واستدلال غير واحد من 
٠‏ الأسحاب مخير زينب اروابة عدم بطلان الصلاة عرور المرأة : يدل على اشتزاكهما 


اما کر سر الاب 


یکره له أن يلتفنت :أو رفغ بشره أو يغمض عينيه 50 أو 
. يشبكبها ء أو يتخصرء أو يتروح . أوياه س الحيقه » أو ب يغطى وجبه » أو يعقص 
ا أو فرش ذراعه ضاحداء أو ی بان عل عل غه 
أو بنهما ناصبا قدميه » أو يصلى حاقنا ء أو تائقا إلى طعام محضرته » أو يلبس 


فى هذا ال »كا اشتركا فى تنقيص الصلاة » ولا جيبوا عنه . فصارت السألة 
عل وجبين . وقد يقال : هذه تشبه خلوة 'الصغيرة بالماء » هل تلحق مخاوة المرأة ؟ 
واسم الجار إذا أطلق إِنما ينصرف إلى المعبود المألوف ف الاستمال » وهو 
الأحلى » هذا هو الظاهر » ومن صرح به من الأعحاب فالظاهر : أنه صرح راد 
غيره . فليست المسألة على قولين »كا يوه مكلامه فى « الرعاية » . 
ش قوله : « وک : أن يتخصر» أو يتروح » 
e‏ : وصح بده على خاصرته ¢ و مراده بالتروح : التزوح على وجپه 
+ فإن كان اک م شديد لم یکره فأما المراوحة بين رجليه فى 
3 والنفل حال قيامه : فقطع جماعة بأنه استحب © زاد بعضهم : إذا طال 
قيامه » ولا ستحب الا كثار منه » فأما التطوع : فإنه يطول ET‏ ف 
«الكاق » وغیره : أنه یکره كثرة اتتايل لأن فيه نشا بالمبود . - 
قوله : « وكرة: انيل حاقنا أو تائقا إلى ظعام محضرته » 
تبع جماعة على هذه العبارة » وعبارة جماعة - منم أبو الخطاب » وتبعه الشيخ 
:وحيه الدين فى « الخاخضة ٤‏ وک أن يدخل فى الصلاة وهو e‏ : 
أو حين تنازعه نفسه إلى طعام © وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام » إذا أقيست 
الصلاة وحضر العشاء فابد+وا بالعشاء » وصح عنه أيضاً « إذا أقيءت الصلاة ووجد 


سدعلا — 


لادان ف ليس عليه غيره » إلا أن تبذو منهعورته. فتبطل صلاته. 

وعنه يكره . و إن كان نحته غيره . ` ۰ 
وله رد من مر أمامه » وعَدٌ الأى والتسبيح » وقتل الخية والعقرب والقملة . 

ولبس الثوب ٤‏ ولف العامة » ورد السلام إشارة » إلا أن يكثر ذلك مرا 


أحدک الملاء فليبدأ بالخلاء » وهذا تقييد يقذى على إطلاق قو قوله مل ا اله عليه 
وسل « لا صلاة محضرة طعام ؛ ولا وهو بدافعه الأخبثان » و اد اعدا صرح 
بكراهة صلاة من طرأ له ذلك فى أثنائها » واعل فق أطلك الشبارة را أت 
استدامة الصلاة ليست صلاة » لمكن قد احتجوا ‏ أو بعضهم ‏ على أن الطائف 
يقطع طوافه لإقامة الصلاة بقوله صلى الله عليه وسل : « إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتو بة » والطواف صلاة » فيدخل فى عموم النص » قال الإمام . 
أحمدفى روابة ان مشيش- وسثل عن الرجل يتطوع فى المسجد فتقام الصلاة 
هل يدخل مع الإمام ؟ فقال يم ؛ ثم يدخل مع الإمام . فقيل له : حديث 
أبى هر برة « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ؟ فقال : إنما ذلك أن 
لا يبتدىء بصلاة إذا أقيمث الصلاة . انه ى كلامه . 

خا اوا العاف صلؤة ر ن عل هدا اا رعق ان زهو . . : 
مصل” : أن لايصل » ا أنه فى صلاة > وقلنا : لا تبطل صلاته فى إحدى ٠‏ 
ال وايتين فاستدام » أو حلف لا ا . فابتدأ الصلاة ناسيا » وقلنا لا محنث» 
ثم ذكر فيها واستدام » وقد قطعابن عقيل : بأنه إذا حلف لاصلى ولاصام فاستدام 
لم يحنث . ولأحابنا وجمان فى مسألة الصوم » ولعل مأخذها : أن الصوم هل 
يقع على الاستدامة ؟ واعل مسألة الصلاة كذلك , ولهذا سوى ان عقيل بینم . 

قوڵه : « وله رَد مَنَ مَرٌ أمامه » يعنى : ببنه و بين سترته وبالقرب منه » 


إذا لم تكن سترة . والقرب : ثلاثة أذرع وما زاد عليها بعيد . نص عليه . 


حا 
4 الم 2 ف المصحف » والفتح على على إمامه . : 1 
وإذا ناب الرحل د شی ء فى صلاته سبح . والمرا 5 تصمقى 10 ا على ظهر 
الأخرى .وله إذا ل اوماد 3 يسال ويتعوذ ار فى الفرض 
. بابسجودالتلاوة 
وهو سنه ة للتاى ولستمعيه ا نه . فإن ۾ 57 ا .ولا 
مدر" ن للسامع . 


وهو أر بم عشرة سحدة ف الج منها نتان" ل ثلاث 4 وسحدة 
لاقن اكد اتن ا ي من عام السجود . 


قال المضنف » شرح الهداية » وهو الأقوى عندى )2 لأن ذلك منتنى 
السنون فى وضع السترة » وعنه ماله المشى إليه لحاجة »كقتل حية » أو فتح 
باب و يبعضهم وجا » لأنه صلى الله عليه وسل « أمر أن يدفم الان اماه 
. مطلهًا » رج منه و من كان على بعد تبطل صلاته بمشيه إليه . فيبق 
ما عداه على الظاهر » وقيل : مقيد بالعرف . فإن كان المسكان ضيقا » أو يتعين 
E ES‏ 
المصنف فی « شرح المداية » فيا إذا لم يحد المار مساغا غيره » قال : ويكون . 
المصلى مسيئًاً إنكان تعمد الصلاة فى مجازات الناس » وجءله قياسا على ما ذ كر 
من نص أحمد فی المسألة بعدها . ٠ ٠‏ 
وقال ابن ا جوزي فى المذهب : يكره أن يصلى فى موضع يكثر الاجتياز فيه 
e‏ جز لأحد ان عر بين يده » و إطلا ق كلامه ف » اکر » يقتضى 
هذا » وفيه نظر . وإطلاقه أيضا يقتضى أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره » 
a‏ را اوم . وغنة لا كراهة ولا منع فى المسجد الرام . وقطم به 


سل ٠‏ #4 سم 


ومن سجد خارج الصلاة أكتق بتکبیرتی سجوده ورفعه 0 لو سحد فى 
صلاة . ويحلس ويسل ولايتشهد . 

وقال أبو الحطاب : يكير قبلهما تكبيرة الإحرام -وخرج وجها أنه يتشهد . 

ويكره للإمام أن يقرأ السجدة فى صلاة السر وأن يسجد لا . و مخير الأموم 
فى السحود لا معه . 

وسجود الشكر لتجدد النم مستحب . ولا يفعل فى الصلاة . 

ويعتبر للسحود شروط النافلة . 


المصنف فى « شرح الهداية » وقال : نص عليه » لفعله عليه الصلاة والسلام » 
. الذى رواه عنه المطلب بن أبى وداعة » ورواه أحمد وأو داود والنسالى وغيرمم » 
ولأن الطواف صلاة : فصار هذا المصلى كصل بين بدبه صف يصلون » ولأن 
الناس يكثرون هناك » ويضيق الاجتياز فى جبة بعينباء واختار الشييخ موفق 
ادن : أن 3 الحرم جک المسجد الحرام »ول أجد أحداً من الأسماب قال به. 
وقد احتج على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه بمرور ابن عباس را كبا على 
ار بين يذى بعش الصف وال عل الل عليه ر يصلى بالناس نى » وهذا 
الاحتجاج منه على اختيار الأصحاب» لاعلى اختياره . وظاهر كلامه في جواز رَد 
. المار فقط » لقوله « وله رد المار » و كذا عبارة جماعة . وصرح الشيخ موفق الدين 
عازه باستحباب الرد . وقال الاإمام أحمد فى رسالته + ى الصلاة . رواية مبنا 
« وما يتاون الناس به فى صلاتہم بتر کہم ادى الصلى » وقد جاء 
الحديث عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال للمصلى : « ادرأه» فإن أبى . 
فالطمه . فإما هو شيطان » فلو كان للمار بين يدى الصلاة رخصة ما أعس النى 
صلى الله عليه وسل بلطمه » و إا ذلك لمظٍ المحصية من المار بين يدى الصلى » 
والعصية من المصلى : إذا ل يذرأه » وقال إسحاق بن إبراهيم : سألت أبا عبد الله ». 


باب سجود السو 
ويحب سجود السبو لكل ما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده » كترك 
الواجبات » والسلام من نقص » وزيادة ركن فعلى . كسجدة وقيام ونحوه » فأما 
ترك السئن » وزيادة كر فى غير محله » سوى السلام : فلا سجود لعمده » وهل 
ستحب لسهوه ؟ على روايتين . 


قلت : أيدفع الرجل من عر بين يديه » وهو فى الصلاة ؟ قال : شديداً »؛ ورأيته 
دفع غير واحد مروا بين يديه لم يدعهم . 

وهذا مع ىكلام الصنف فى « شرح المداية » لأنه قال : ولا ينبغى للمصلى 
ترك الرد إن أمكنه . لأنه مأمور به . وهو ينبى عن منكر . وقد جاء أن المرور 
ينقص الصلاة . فروى البخارى عن ابن مسعود قال : « مر الرجل يضم نصف 
الصلاة » . : 

قال الإمام أحمد : هو يضم من صلاته » ولا يقطعهاء وقال القاضى : هذا 
حول على من أمكنه الرد فل برد . فأما من غلب عليه فأجره نام » لا ينقص 
جره ندنت غرة::التبى كلانه 

وظاهر ما قدم فى «الرعاية» : أن المرور إذا لم تسكن سترة . 5-0 
قطم به جماعة . وقال القاضى : يكره » وقطع به فى « المستوعب » وفيل : الممى 
عن ذلك مخقص ما بينه وبين سترته » وحكى ابن حزم الاتفاق على إثمه فى 
هذه الصورة . 
٠‏ وظاهر كلامه فى » الحرر» رد المار فى افرش وال > آدمياً كان 
أو غيره » وصرح به جماعة » وعن الاإمام أجد : ررق افر فنا : 

قوله « وجب سجود السهو لكل ماتصح به الصلاة مع سهوه دون عمده » 

سجود السو نفسه تصح الصلاة مع سهوه على المذهب » دورب عمده 

ٍ م+ - الحرر فى الفقه 
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ومن قام إلى ركمة زائدة قطعها متى ذكر» و بنى على فءله قبلها .۰ قإ ن کان 
إماما فسبح به اثنان فليرجم » إذا لم يتيقن صوابه . فإن ل برجم فسدت صلاته | 
ولم تبطل صلاتهم إن فارقوه » وعنه تبطل . 

فإن سهوا معه فأنوا بالخامسة ل يعتد مها المسبوق . 

ومن نسى التشهد الأول حتى قرأ فى الثالثة : لزمه الفى » وإن'ل ينتصب 
ازمه العود » وإن انتصب ول يقرأ فله العود » والمضى أولى » ويسجد للسهو 


بكل حال . 


الذى قبله بالسلام على المذهب » والذى بعده أيضاً على قول . ولا يجب لسهوه 
سحوداخرء وكذا أيضا لاجد لسهوه فى سحود السو . نض عليه الامام أحمد. 
وهو مذهب الأنمة الثلاثة » وم أجد فيه خلاذا فى المذهب » لأنه مظنة التساسل » 
ولأنه جابرغيره وفسه » کا نحزى الشاة عن أر بعين هي أحدها . وكذا الحم 
إذا مها بعد سجدتى السهو قبل سلامهما فى السجود بعد السلام . لأنه 
فى الجائز . فأما السحود قبل السلام فلا جد له أيضاً فى أقوى الوجهين › 
لأن سجود السهو لولم يجبركل نقص قبل السلام لأجزأ عنه »كا قال أبو حنيفة » 
ولأن السو بذلك فى غابة الندرة فر يفرد ك > ولأنة تخد له لحد 
للسهو بعد ال جار » وتسلسل . . 

ووجه الوجه الثالى : أنه نقص ل يقارنه » ولم يسبقه جابر . فأشيه المسبوق 
إذا سحل مع إمامه » ثم سجد فيا يقضى . . وذ كر فى « الرعابة » أنه إذا نما بعدها 
قبل السلام عل جد عل وبي »ولوق . ركذا الزجبين فيمن سجد 
لسهوه ثم ذکر : أنه لم يسه . وذکر غير واحد : أن الك الى كان يتقوى. 
بالعر بية على كل علم TT‏ حضرة الرشيد عن هذه السألة: 
هل يسحد للسهو فى سحود السو ؟ فقال المج لاه الصغر . 


ومن نسى تسبيح ركوعه حتى انتصب منه لم يعد » وإن عاد جاز . ذكره 
اقافتا هة واا ش 

ومن نسى ركنا من ركمة حتى قرأ فى الأخرى : لت الاس ركنا فقط 

وإن ذ كر قبل القراءة لزمه أن یمود فيأنى بالمنسى وما بغده . فإن ل يذكر 
حتی سل فه وكترك ركمة » فینی مالم يطل الفصل » إلا أنه يسجد له قبلالسلام . 
نقله عنه حرب . وقال أ بو الطاب : تبطل صلاته .. 


قوله : « فيمن نسى ركنا من ركمة . فإن لم يعم حتى سل فه وكترك ركمة . 
فيبنى مالم يطل الفصل » إلا أنه يسجد قبل السلام» نقله عنه حرب » ٠‏ 
كذا قطم به هنا » وفى « شرح المذاية ٩‏ ول محتج له بشىء .. 
ولفظ الإمام أحمد : قال حرب : سمعته يقول : السهو على لهسة أوجه : السو 
ف البحرى على حديث ابن مسعود » ويسجد بعد ااسلام والتشہد» وفى حديث 
زيد بن سل عن عطاء بن يسار عن ای سعيد «سجده قبل السلام» ولا يتشهد . 
وى حديث ان 20ظ2 «سحدها قبل السلام » ولا يتشهد» وى حديث أبى هر رة 
وتمران بن حصين ف التسليم من ثنتين أو ثلاث « سجد بعد التسللم ويتشهد 
فیہما » وقال : كل سو يدخل عليه سوى هذا فإنه يأنى به قبل السلام » لأنه 
أصح في المعنى . فإنه ترك سحدة أو فاتحة السكتاب » اته ىكلامه . 
وقد ثبت : أن سجود السهو قبل السلام عموماً » واقتصرنا على مورد النص 
فيمن سل من ثنتين أو ثلاث » وظاهر كلام أ كثر الأسحاب : أنه يسحد ف ىكل 
تقص قبل السلام » وحكاه فى « الرعاية » قولاء إلماقا لحل النزاع محل الوفاق 
كالعلة الجامعة » وهي النقض سو ينا بنهما فى عدم البطلان فى المنصوص من 
الروايتين » اعلة النقض . فإن اقتصر على مورد النص هناء فليقتصر عليه فى عدم 
البطلان . ويقال : فيبطلان صلاة من سل عن ترك ركن . وقال الإمام أحمد 


ومن نسى أربع سجدات من أر بع ركمات » وذكر فى نشهده : تمم الرابعة 
بسحدة » وكانت أولاه » وعنه يبتدىء الصلاة . 

ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله : عمل بأسوأ البقديرين . 

ومن شك فى عدد الركمات أخذ بالأقل » وعنه بغالب ظنه › فإن استويا 
عنده فبالأقل » وعنه يأخذ المنفرد بالأقل والإمام بغالب ظنه . ومن شك فى 
ترك ما سحد لتركه سحد » وقيل لا يسجدء ولا جد المؤتم اسېوه » و اسجد 


لسهو إمامه إن سجد » فإن نسي إمامه أن يسجد لم يسحد ؛ وعنه يسحد . 


فى حديث ان مسمود«أن النى صل الله عليه وسل صل کات سداد 
ْ التسلم » قال : إن الننى صلى اللهعليه وسلم إما سجدها بعد النسليم » قال خرب : 
فذهب أو عبد اله إلى أن النبى صلى الله عليه وسل لم يذ کرها إلا بعد ما تكلم . 
اتہی كلامه . E‏ 

وظاهر هذا : أنه اعترض على حديث ابن مسعود « أنه عليه الصلاة والسلام 
نما سجد بعد التسليم » لأنه ليذ ه» وإلا لسجد قبل السلام . فعلى هذا :کل 
سجود السهو قبل السلام » إلا إذا لم عن نقص . وهكذا قال القاضى فى موضع » ش 
قال : وظاهر كلامه : أذ ما عدا السلام عن نقص يسجد له قبل السلام » وى 
السألة روايات مشهورة . ظ 

قوله : « ولا يسجد المؤتم لسهوه » كذا ذكر الأصحاب . وظاهره مطلقا . 
وزاد فى الرعاية : ولوأنى با ركه بعد سلام إمامه . وقال الشيخ مجد الدين 
فى شرح المدابة: فا نكان الإمام يصلى بمأموم واحد لا غيرء فشك الأموم. فإأجد 
فما نصاً عن أصحابنا وقياس المذهب : لا يقلد إمامه » لأن قول الواحد لايك 
فى مثل ذلك» بدليل مالوكان الإمام هو الشاك فسبح به الأموم الواحد . فإذا ثبت 
أنه لا يقلد إمامه » فإنه يننى على اليقي نكالمنفرد » لكن لا يفارقه قبل سلامه 
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و تجوز السحود للسهو قبل السلام و بعده » والأفضل قبل » إلا إذا سم من 
تن ر ق ثر أوشك > وقلنا بتحری . فإن الأفضل بعده » وعنه كله 
قبل السلام »> وعنه إنكان من نقص أو شك فقبله » ومن زيادة فبعده . وإن 
اجتمع سهو 5 سه سجوده قبل السلام » و وة ا 0 يتداخلاء وقيل : 
عرفل ينا ساعن ااا » أو أسبقهما؟ على وجهين . 

ومن سی السجود قضاه و إن تكم > مالم يطل الفصل » أو مخرج من 
المسحد » وعنه يسنجد وإن خرج و بعد . 

ومن سحد بعد السلام نشهد وسل » ومن 1 سحود السو الواجب عدا 
بطلت ملا ألما عه N‏ : لا تبطل تحال . 


لأنه يقيقن خطأه . فلا يترك متابعته بالشك . فإذا اتی بالركمة التكرك فبا 
وسجد للسهوء لأنه أدى آخر ركعة من صلاته على الشك متفردا » وسجد لسو 
إمامه إن -<د » فإن نسى إمامه أن إسحد (١‏ سحد . وعنه يسحد . قال ان 
اوی : هذا إذا ل ؛ سه الأموم . فإن سوا ا ول يسجد الإمام سجد الماموم 
رواية واحدة » اثلا تخاو الصلاة عن جابر فى حقه مع نقصها منه حسيا . وأطلق 
صاحب الحرر العبارة » ومراده غير المسبوق . فأما المسبوق إذا سما إمامه فما أدركه 
الق معه ‏ كذا قيده ان عقيل » ولا عمل عليه فيازمه السحود بعد فعل 
مافاته رواءة واحدة . وذكره غير واحد إجماعا » لأنه م بوجد ا 
وسحوده لا تخل يمتابعة إمامه » وفي معناه : إذا انفرد لعذر» فإنه إسجد وإن لم 
يسجد إمامه معه » قطع به غير واحد » منهم : صاحب الرعاية . وإن سجد إمام 
المسبوق فبل يلحقه حكم سهو إمامه :. فيسجد ممه » كا هو المذهب » أولا ياحقه 
فيسجد إذا قضى ؟ فيه روايتان . فملى الذهب : هل يعيد السجود إذا قضى ؟ فيه 


روأيتان » أصحهما : لايعيد » وإن أدرك الأموم الإمام بعد سجود السهو وقبل 
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باب صلاة التطوع 
لا يحوز التطوع الطلق فى خسة أوقات : إذا طلم الفجر حتى تطلع الشمس » 
و إذا طلعت حتى ٠‏ رتفع فيد بدي زول » و بعد صلاة العصر 
مالم تفرب الشمس » ومع غرو بها حتى ' 04 ٠‏ 
فم ماله سبب » كقضاء السنن الفائتة » وتحية المسحد » وسجدة التلاوة » 
ونحوها : فيجوز فى هذه. الأوقات » وعنه لا يجوز إلا فى ركمتى الطواف والعادة 
مع إمام الى إذا أقيمت وهو ف المسجد بعد الفجر والعصر خاصة . 
وله فمل الفرض الفائت والنذر فى كل وقت . 
ويكره ه التتفل بأر بع بالليل » دون ر کو e‏ 
وك اركوع والسجود أفضل من طول القيام » وعنه هما سواء . 
ومجوز التطوع جال . 


السلام لم سجد » قطم ابن الجوزى مبذه المسألة . وقال فى التلخيص : إذا تمت 
صلاة المأموم قبل الإمام » وكان الإمام سها » فهل يسجد المأموم ؟ يتخرج على 
روايتين . قال : وأصلهما هل سجود المأموم تبعاً » أو لسهو الإمام ؟ فيه روايتان . 

قوله : « و جوز التطوع جالساً » 

وظاهره : أنه لا جوز ا . قال المصنئف فى « شرح المداية » وهو 
ظاهر قول أصحاب أبى حنيفة » اعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود 
والاعتدال عنما » والثانى : الجواز » وهوقول الحسن البصرى » وهو مذهب 
حسن ل أل عليه وسل فى الحديث الصحيح « ومن صلى نائما فله مثل 
نصف أجر القاغل » ولايصح له على لر يض وغيره ممن له عذر ‏ لأن أجره مثل 
أجر الصحيح المصلى قائما . اتنهي كلامه . 

. والخبر الم ذ كور رواه البخارى والجسة . وقال غير واحد : فى صحة انوع 


AV —‏ سلب 


والسنة : أن تربع » ويلنى رجليه إذا رکم وسجد » وكذلك صلاة ار يض . 

و يصح التنفل بركعة » وعنه لا يصح . 
مضطجماً وجمان . فإن قلنا بالجواز . فيل له الإ اء ؟ فيه وجهان . وقال إسحق 
إن إبراهم فى مسائه : وسثل ‏ يعنى الإمام أحمد - عن رجل يصلى محتبياء أو متكا 
تطوعا ؟ قال ١‏ ليان به وقال الترمذى : ومعنى هذا اد الحديث 
الذ کور » وهو حديث عمران - عند بعض أهل العم : فى صلاة القطوع . حدثنا 
تمد بن بشار » حدثنا ابن أبى عدى » عن أشعث بن عبد الملك » عن الحسن قال 
« إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع 0 ( 

وقال الحطابى :لا أحفظ عن أ اع ن أهلن الم أ نه رخص فى صلاة التطوع 
نائماء کا رخصوا فما قاعداً . فإن صحت هذه اللفظة فإن التطوع مضطجعاً 
للقادر على القعود جائز» كا يجوز للمساف أن يتطوع على راحلته . 

وقال الشيخ حي الدين النووى : والأصح عندنا جواز النفل مضطجعاً القادر 

على القيام والقعود » للحديث الصحيح « ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد». 

وقال الشيخ تق الت بن تيمية : التطوع مضطحماً لغير عذر : م جوز إلا 
طائفة قليلة من أصحاب الشافعى وأحمد . وهو قول شاذء لا أعرف له أصلا فى 
السلف » ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطحعا بلا عذر » ولو كان هذا 
مشووعا ع م بن فيه أن 
الضطحم له نصف أ جر القاعد E‏ ن كون دور 
فإن اوا إلا على ماعمله » فله به نصف الأجرء وأما ما يكتبه الله 
تعالى له من غير عمل ليثيبه إياه : فذلك شىء آآخر > قال صلى الله عليه وس : 
« كتباله من العمل ما کان يعمل وهو صحيح مقے » فاو لم بصل النافلة التى 
٠‏ كان يصلبها لكتبت له ء ولا يقال : إنه صل . 
قوله : « والسنة أن يقربع » نص عليه الإمام أحمد ؛ وقطم به جماعات . 
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دهم د :ا 


والستن الراتبة : قبل الفحر ركمتان » وقبل الظهر ثنتان» و بعدها نتان 
وفى الأر بع قبل العصر وجهان » وثنتان بعد لغرب » » وثنتان بعد المشاء » والوتئر 
وقال أبو بكر : هو واجب » وأقله ركمة » وأ كثره حدق عر ركه اسك 
نسلهات » وإن أوتر مخمس أو سبع .سل إلا فى آخرهن . نص عليه ٠‏ 
وكذلك الوتر بتسع » إلا أنه يحلس عقيب الثامنة .ولا شم . وأدى الككال : 
ثلاث رکمات بتسليمتين: . يقرأ فى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى » وف الثانية. 
بالكافرون . وفى الثالثة بالاإخلاص , . ويقنت فا مد الركوع . ويحوز قبله . 
ويرفع يديه فيقول « ال إنا نستعيئتك واستبديك ونير 0 


بك وتتو كَل عَليْكَ . وشي عَلَيْك اتل که وَتشكرُك و 
تكفرلة . الب الات ا لعي و فد 


وقال فى رواية إسحق بن إبراهم : وسل عن الصلاة جال ؟ قال : متربمأ أحب 
إلى » وما خف عليه فعله . قال : ورأيت أيضاً إذا أراد أن يصلى قاعدا 0 
ينصب الي ويفترش النسری » ویکہر کا هو قاعد »أو يسجد کا هو . وذ كر 
فى الوسيلة .رواية عن الإمام أحمد : أنه يقر بع > إلا أن يكثر ركوعه وسحوده فلا 
يقر بع . فبذه أريع روايات . 

قوله :» ويرفم ينه هذا هو المعروف . وقال اسن عقيل » وقال شيخنا : 
مختار رقع اليدين عند تسكبيرة الاتحطاط عن هذا الدعاء » وعلل أنه حم ل 
و اا انب 

فمل الأولى : برفعهما إلى صدره. » لأن ابن مسعود فعله ذ كره فى السكاق. 
والرعاية . وقال فى التلخيص » فى باب صفة الصلاة : هل برؤمهما كرفع الركوع . 
أو تمسح بهما وجبه ؟ على روايتين . 


ANS 
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اه لس م © 


ا يل 3 بدن من 06 5 کک وتالا 
اام ازا بِرِضَاكَ من سَحْطِكَ . وبتفوكَ من عقوبتك . وبك نك 
ل أخمى تناه َء ان كنا يت ل تمك » : 

بسن مسح وجبه بيديه . وعنه لا يسن . والمأموم يؤمن . فإن ل يسمع . 
قنوت الإمام ةا هو . نص عليه . وعنه أنه يدعو . 

قوله : « اللبم اهدنى فيمن هديت الخ » 

ظاهره : أن كل مصل يقول هذا . ولس كذاك » لأن لإمام ! إذا قت 
أتى بنون المع . فيقول : « الليم اهدنا » ال لثلا بخص تسه دونهم » وجموع 
هذا الدعاء ذكر الأصحاب أنه يقوله : كا ذكر المصنف . وقال ابن عقيل فى 
الفصول : والمستحب عندنا ما رواه الحسن بن على عن الى صلى الله عليه وسل 
« الهم اهدق . الحديث » مشهور . قال : فإن ضم إليه . ما روى عن عر 
رضى الله عنه « اللهم إنا نستمينك الح » فلا بأس . 

قوله :» والأموم يؤمن » وعنه : تدعو » زاد مضه فى حكاية هذه الرواية: 
جير به » وعنه يتابعه فى الثناء » ويؤمن على الدعاء . وعنه خير في الدعاء بين 
اموافقة والتأمين » ومن الأحاب من حكى رواية التخيير مطلقاً ٠.‏ 

وظاه ركلام صاحب الحرر : أن الخلاف سواء جير الإمام » أم لا . وكذاا 
ظاه ركلام غيره » وقطم بمض الأصماب : أن الخلاف إنكان يسمع دعاء الإمام». 

وأنه انا دعاء . نص عليه الإإمام أجد . 

(؟) د الجد» بكس الم :لمق لامب + د وملحق » بكسر الحاء 4 


> لاحق » وإن فتحها جاز . 


Q۰ —‏ — 
ولا قنوت فى المكقوبة إلا لأمر ينزل بالمسامين . فإن لإمام الوقت وأمير 
الجش : أن يقنقا فى كل مكتو بة . وعنه مختص ذلك بالفحر والمغرب » وعنه 
بالمجر . وهل يشرع ذلك لسائر الناس ؟ على روايتين . 
فتن ات عن بقنت فى الفحر تأبعه ادن أوذعا : 


وسنة التراوايج : عشرون ركمة . ويكره التنفل بينها . 


ثم الحلاف » قيل : هو فى الأفضلية » وقيل : بل فى الكراهة . 
ا فَأمّن أودعا » 
مراده : أن حکه حك المأمو م ف الوتر على الخلاف السابق » وعن الإمام أحمد : 
لا يتابعه » وهو قول أبى حنيفة . قال القاضى أ بو المحسين : وهى الصحيحة عندى . 
لقول ابن عمر « راتک قيامكم بعد فراغ الإمام من القراءة » هذا القنوت ؟ إنه 
yy a‏ ا .نم رکه » رواه أبو 
حفص العکبری بإسناده . 
قوله : « وسنة التراوريح عشرون وک « 
مراده ‏ واللّه أعلم ‏ : أن هذا هو الأفضل » لا أن غيره من الأعداد مكروه » 
وعلى هذا كلام الإمام أحمد . فانه قال : لا بأس بالزيادة على عشرين ركمة . 
وكذا ذكر الشيخ تت الدين : أنه لا يكره شىء من ذلك » وأنه قد نص على 
ذلك غير واحد من الأمة .كأحمد وغيره » قال : والأفضل تلف باختلاف 
أعؤال الصلين :إن كان دب اكاك لفاوق القيام > واقياء ر ر کات 
وثلاث بعدها هو الأفضل » و إ نكا نوا لا محتملون » فالقيام بعشر بن هو الأفضل . 
وقد روى الإمام أحمد ما يدل على التخيير فى الأعداد المروبة » وقد يدل لا اختاره 
۰ لخ تق فين . انه قال : روى فى هذا لوان دعن بشيء . وقال 
عبد الله : : رأيت كدان بضل ف رمضان مالا أحمن 


حت اام 


ويسن فا وللوتر بعدها اللجاعة . ولا يتغل بعدها فى جماعة . فإنه التعقيب » 
إلا ا توحر ی بتتصف الليل ١‏ 

وأقل سنة الضحى : ركمتان . وأ كثرها تمان » والسنة فعلبا با . وقال 
أبو اللحطاب : المداومة أفضل . 

باب صلاة الجاعة 

وجب الجاعة على الرجال للمسكتو بة . وتصح بدونها. وفملم-ا فى المسجد 

قوله رمه لما وللوتر بعدها الجاعة » 

ظاهره : استحباب الجاعة خاصة » وكذا كلام أكثر الأحاب» 1 
كلام جماعة ‏ منم ف أدلة المسألة ندل على استحباب المسحد رف 3 وفطع به فى 
ا مستوعب . فقال : ومن السنة الأثو رة فعلها جماعة فى المساجد . وقال الشيخ تق 
الدين : تنازع العاماء فى قيام رمضان .هل فعله فى المسجد جماعة أفضل عأم فعله فى 
الببت أفضل : على قولين مشهورين . ها قولان للشافعى وأحمد »ثم محث المسألة. 

قوله : « وجب الجاعة على الرجال لمكتو بة » ش 

ظاهره 5 القطع بوجو ما على العبد » وفيه نظر » بل يشال : لابجب عليه 4 
وإن وجبت عليه الجعة » لتكررها مخلافها » أو يكون فما روايتان كال عة »کا 
حكاه طائفة » كاين الجوزى .وقال الشيخ جد الدين فى « شرح المداية » : ولا 
على العبد إذا لم نوجب عليه الجعة وأولى » من قبل أنها تتكرر فى اليوم والليلة . 

وظاهر قوله « للمكتوبة » وجو مما للفائتة » وإن لم جب للمنظورة » وهو 
أيضاً ظاه ر كلام جماعة » وليس ببعيد » ول أجده صر يا في كلام الأععاب»بل 
ذکر غير واحد ف وجومها لما وحبين 8 ولعل هذا أ على المذهب 4 3 سو ينا 
بينهما فى فعلها وقت نهى فى أصح الروايتين . وقد قطم به فى الحررء لوجوبهما 
جنيعا » والرواية الأخرى : الفرق . وهى مذهب أبى حنيفة . ليأ كد الواجب 
اا ل الشرع . وقط لع غير واحد ‏ منهم الشيخ جد الدين - - بعدم و ا 


A‏ د 


فرض كفاية . وعنه فرض عين . وتسن للنساء . وعنه لا نسن . ولا یکره أن 
يحضر العجائز جمم الرجال . 


فملى هذا : ظاهر كلامه وجو بها حضرا وسفرا . وقد صرح به غيره . وظاهر 
"كلانه وچوا ق ا شد الحوف . ويؤلله : أن الصنف احتج فى هذه 
الصورة بء.ومات النصوص فى صلاة الجاعة . 

وقال فى « الستوعب » فى باب يمل من الفرائض : وصلاة الموف واجبة . 
أمر الله بها » وهو فمل يستدركون به فضل الجباعة 

قوله : « وفعلها فى المسحد فرض كفاية » وعنه فرض عين » 

م أجد أحدا من الأحاب قال بفرض السكفابة » قبل الشيخ جد الدين » ' 
وكلامه فى « شرح الهداية » يدل على أنه هو لم جد أحدا منهم قال به » وزاد 
غير واحد على أنها فرض عين على القر يب منه » وقطم به فى « الرعاية » ودليل 
هذا واضح » وذكر الشيخ مجد الاين : أنه إذا صلى فى ببته حت فى ظاهر 
المذهب قال : ويتخرج أن لا تصح » بنا على أن الجاعة شرط » لأنه ارتكب 
اہی › قال +والأول اخقبار الأسماب » يعنى أ ن له فعلها فى بىته » فى أصح ش 
الروايتين » وهى عندى بعيدة ا ؛ إن حملت على ظاهرها . 

ثم شرع يستدل لاختياره أنها فرض كفاية : بأنها من أ كبر شعائر الدين » 
وقول ابن مسعود « لم ف بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته , كم 
سنة 3 نبيكم » وأو تركترسنة يشم «( 

:وينبئى أن يعرف : أناشتراط الجاعة رواية عن الإمام أحد» حكاه ابن 
ال ام يت 0 

وحاصل هذا : أن ابن الزاغونی خرج روابة بالاشتراط من مسألة الفرض 
والواجب » وهذا فيه نظر . لأنه كيف مخرج من قاعدة عامة شيء مخلاف نص 
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وأفضل مسجد للجاعة : العتيق » ثم الأبعد » ثم الأ كار مما 
الأقرب أفضل من الأبعد . ومن اختل جم المفضول بتخلفه عنه ف<معه فيه 


الإمام ؟ وهذا ١‏ أجد أحداً ساعد هذا التخر يح » ووافق عليه . وقد 7 
الشريف أبو جعفر وغيره من الأسعاب : لا نص عن صاحبنا فى كونها شرط 
وقال ابن عقيل : وعندى أنه إذا تعمد تركها مع القدرة لم نصح . بناء على 9 
المعمول عليه فى الصلاة في الثوب الخصب » وهو نهى لاختص الصلاة .فكيف 
هنا ھر مخقص الصلاة » وترك مأمور مختص الصلاة ? 

وقال أيضا فى «الفصول» : وهل تبطل الصلاة بتركها ؟ اختلف أحابنا على . 
وجهين » أحبما عندى : تبطل » 0 فبطلت الضلاة بتركه عدا » 
كسائر واحبات الصلاة » e‏ مه المتقدم . وقد قال صالح فى مسائله 
قال أبى : : الصلاة جماعة أخثى أن 0 فريضة » ولو ذهب الناس يلون 
عنما لتعطلت المساجد . روى عن على وابن مسعود وابن عباس « من مع النداء 
قم ع فلا صلاة له » . 

واختار الشيخ تق الدين : الاشتراط » واحتج الأصحاب بتفضيل الشارع - 
عليه أفضل الصلاة والسلام - صلاة الجاعة على صلاة ا منفرد » ولا يصع حمل 
ذلك على المعذور » لأنه يكتب له أجر ما كان يفعله ولا العذر »كا دلت عليه 
نصوص صحيحة » ولأنها لا يشترط لا بقاء الوقت » فكذا الجاعة كالفائتة » 
سكن الجعة ووجوب الجاعة لها . لاوا تصح عنه عدمها » 562 ٠‏ 
الحج » وكترك وقتها عداً . فإنها تضح بعده» وإنكانت قضاء . 

وأحات الشيخ تق الدين عن قوم « لايصح مله على المذور 6: بأن المعذور 
ينقسم على فسمين ؛ معدو ور من عادته ا ماعة » ومعدور 
٠‏ عكسه . ذالأول:هو الذى لا ينقص أجره عن حال صحته » وهو مراد الشارع . 


لش عه د 


أفضل . وجمع أهل الثغر فى مكان واحد أفضل . 


ولهذا قال « إلا كتب له ما كان يعمل مقما صحيحاً » وهذا من التفضيل والخير» 
لأنه لا كل الحدمة فى حال الصحة ناسب أن يكل له الأجر في حال العجز . 
وهذا بخلاف القسم الثنى رن المعذور » وهو الذى أراده الشارع بالتفضيل . 

وأما قياسها على الفائتة : فإن لم نقل بوجوب الجاعة لها فلا إشكال »كالناظة » 
. وإن قلنا به فلا أظن الخالف يسامها. وهذا لم أجد أحدا قاس عليها إلا من قطم 

بعدم وجوب الجاعة ها » أو رجحه » وهذا القاس أوم بالفاثتة > وإلا لوقاس. 
على النافلة كان أوضح للحق » وهذا لما احتج ابن عقيل على عدم الاشتراط » قال : 
لأنها صلاة لم يشترط ها الوقت . فل يشترط ها المد د كالنوافل » وعكسه : المعة» 
ولاكان دليل الاشتراط عند ان عقيل قائما » وفساد هذا القياس واتعا : استغنى 
عن إفساده . وأما اعتبار 50 الصلاة فيها بواجبات الحج : ففساده أوضح ٤‏ 
a‏ لناء غير حل الغزاع . 
وعكسه واجبات الحج » لقيام الدليل على جبرانها » وأما إيقاعها بعد وقتها عدا 
فر مخل بترك واجب فبها . اناق البح داق يتويج را . فهو كغيره. 

من الحرمات » مخلاف مسألتنا > على أنه لو ترك الجاعة مم القدرة» ثم عجز عن 
إيقاعها جماعة . حت منه منفرداً » وإ ن كان قد فمل محرماً . 

وقد اعترف الشيخ جد الدين فى « شرح المداية » بأن هذه الأقبسة لاقول. 
بعدمه ليست مانعة من عمل الدليل المقتضى للقائل به أن يعمل عله لضعفها» قال: 
وكونها شرطا أقيس » وعدمه أشبه بدلالة الأحاديث الصحيحة» وقد تقدم ذلك . 
قال : وهو منصوص الإمام أحمدء وهذا حيح . والله أعل . 

وقد يجاب عا تقدم من جواب الشيخ تقى الدين : بأن فهاذ كره قصر الثفظ 
العام على صورة قليلة نادرة فى حال زمن التتكلم > لأن المعذور المنفرد » الذى 
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ون أم فى مسجد قل اي | جز إلا أن يدن 4 أو يتأخر عن ر . 
Ge”‏ 
00 لبمده» أو يل له عذر أو خشى فوات الوقت . وهن ام بعده ل 


لبس من عادته فى حال صحته إيقاع الصلاة جماعة : قليل ونادر فى ذلك الزمان 
بلا إشكال » وهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه « لقد رأيتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق قد عل فاقه»أو مريض » وإن كان الر يض أمهادى بينالرجلين » ختى 
يقام فى الصف » فهذا هو العهود المعروف بهم فى ذلك الزمان » بل كلام 
ان اموه دل على أنه لم يكن يتخلف عنها صحيح » سكن معذور أو منافق » 
وهذا إن كان واقعاً فى ذلك الزمان فلا ريب فى رتنه وندرته » ولا خی بعد 
قصر الام على الأمو ر النادرة والوقائع البعيدة . وقد صرح الشيخ تقى الدين 
وغيره بعدم جوازه . وقد كتبت مه فى شمهادة الشروطى وغيره . ولا عتنع 
مساواة هذا المعذور بعادم العذر فى أن صلاتهما مفضولة للصلاة جماعة بقدرمعين » 
واختلف فى سقوط 2 بالعذر . 

قوله : « ومن أم فى مسجد قبل إمامه لم جز + 

كذا عبر جماعة » و بعضهم أطلق النهى . فملى الأولى : لو صلى ينبغى أن 
لا تصح . وقال فى « الرعاية » : فإن انسع الوقت وصلى بلا إذنه ولا عذر له فى 
از ه صحت مع السكر اهة » و بحتمل البطلان بالنبى . وعبارته كمبارةمن أطلق 
النبى » فقال : ولا يوم » فان كان أراد بالنهى السكراهة أو التحر م » فينبتى أن 
يفرع عليه » وأما هذه العبارة قفيها نظر عل ىكل حال . فلا بطلان مع الكراهة» 
وكان فى المسألة وجهان » خرءج علمهما الصحة وعدمها . | 

وقوله 0 أو شی فوات الوقت » 


يعنى : الوقت الشرعى » الذي بحرم التأخير عنه . 


یکره إلا فى سمْحِدَئْ مكة والدینة "2 . فيل یکره فبهما ؟ على روايتين . 

ومن صلى ثم حضر جماعة : سن له أن يعيد معبم إلا الغرب . وعنه يعاد 
ونشفع برابعة ٠‏ . ش 
وجب أن ينوى الإمام والمؤتم حالها . و إذا انتقل الأموم تقر امرغدرة 
أوالمتفرد مأموما . ل جز . وعنه جوز . وإن صارالمنفرد إماماً . جاز فى التفل 
خاصة . نص عليه . وقيل ھی كالتى قبلها . 

ومن أدرك الإمام را كما كبر للاحرام» وسقطت تكبيرة الركوع .نص عليه . 
فإن نواهما بتكبيرته ل تنمقد صلاته . 

وما ,يدركه المسبوق آخر” صلاته » وما يقضيه أيفاء إستفتح فيه ويتعوذ 


قوله : « ومن أدرك الإإمام ا e‏ ¢ وسقطت E‏ 
الركوع 4 نص عليه Q«‏ 

قال القاضى : نص عليه فى رواية الجاعة » لأن حال الركوع يضيق عن 
الج بين تسكبيرتين فى الغالب . فإن وجد إماماً يطيل الركوع لم يحب اعتباره » 
وحمل الأعس على الغفالب » وأنه متى تشساغل بتسكبيرتين رفع الإمام فسقطت 
الثانية » كا قال من أوجب القراءة خلف الإمام فى الجهر والإخفات : أنها اسقط 
إذا أدركه را كنا » لأ تلك حالة تضيق عن القراءة . فاو وجد إماماً بطيل 
الركوع حتى تمكنه القراءةٌ لم يحب اعتباره » وسقطت » وكذلك من قال : يقرأ 
فى سكتاته » قال : لما كانت السكتات لا تنسع لاقراءة لم بوجبها فيها > كذلك 


هنا » انتبجى 


)۱( بالحامش قال الشيخ موفق الدين : وبيت المقدس . اه 
والنصوص الصحبحة إنما مرت الساجد الثلائة فى مضاعفة الثواب » لا فى تعدد 
الجاعة . 


وک 


ويقرأ السورة . وإذالم يدرك من الر باعية أو رب الا رکه شید تیب ناء 
ركعة فى الأصح عنه . وعنه عقيب ركعتين . 
٠‏ وإذا بطلت صلاة الأمومين جيم أتمها الإمام منفرداً . وإن بطلت صلاة 


وظاه ركلام من أوجب القراءة : أنه يقرأ مالم خش رفع الإمام » وقد تقدم 
فى قوله « فېده واجبات » أنه إذا ترك تسكبيرة لكوع عداً : وجها ‏ و بعضهم - 
كاه رواية ‏ : أن صلاته لا نصح » وهذا مخلاف ما لو خاف إن تشاغل بها 
فاته الركوع فإنها تسقط للعذر ؛ وقد تقدم هذا فى قراءة الفانحة . 

قوله : « وإذا بطلت صلاة المأمومين جميما أتمها الإمام متفرداً » 

وكذا قطم به الصنف فى « شرح أا و آمل قر ان 
و ي انصزف عنه الأموم الحاضر من غير إحرام : 
فإنه يتمها منفرداً » وسيأنى فى توحية رواية البطلان فى المسألة بعدها إشارة إلى . 
وجه التفرقة بين المسألتين . | 

قال أو الخطاب : قد يبنا : أن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة الأموم» 
ولا تابمة هما ء وصلاة المأموم تابعة هما صحة وفساداً » واستدل المصنف فى « شرح 
. الهداية » هذه المسألة ‏ وأن صلاته لاتبطل » خلافا لأبى حنيفة ومالك » كقوها 
فى الأموم : بأنه صار منفرداً لعذز . فأشبه المسبوق المتخلف إذا أ كل من خلفه 
علقي ١‏ بس ی ماک ورن دن رشعل كلك 

وهذا فيه نظر » ودعوى : أنه صار منفرداً . ممنوعة » بل بطلت صلاته 
ببطلان صلاة مأمومه » وصيرورته منفرداً . 


شع 
بقاء صحة صلاته ‏ وهى محل الزاع_ واستخلاف المسبوق : فيه منع » و إن 
ش م ۷ - الحرر فى الفقه 


امه د 


الإمام لعذر أو غيره . بطلت صلاتهم". 


سل » فسلامهم متفردين إذا أتموا صلاتهم : : فوع » وإن سل : فهى مفارقة الأموم 
إمامه لعذر . فنظيره : أن ینوی الإإمام مفارقة مأمومه اعذر» كا لو حدث خوف فى 
أثناء الصلاة » وحن تقول به » وكذا لو انفرد الأموم لعذر . فإن الإمام يتمها 
منفردا . وذ کر بعضهم تخر جا ببطلان صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم » لأن 
كلاها شرط فى انعقاد الجاعة » فإذا بطلت صلاة أحدها . بطلت صلاة الآخرء 
أو أتمها منفردً! » نسوية يينهما . وهذا هو الذى قطع به فى امننى » قال : قياس 
الذهب : أن حكه حك الإمام معه على مافصلناه . لأن ارتباط صلاة الإمام. 
بالمأمو مكارتباط صلاة الأمو م بالإمام . ها فسد 5 فسد ههنا . وما صح صح ههنا 

وقالالمصنف_فىتوجيه رواية عدم بطلان صلاة الأموم ببطلان صلاة الارمام 5 
ولأن الجاعة تفتقر إلى إمام ومأموم رطمم ارين لم تبطل, 
صلاة الإمام » كذلك بالمكس . 

وهذا اعتراف بالمساواة . وهى مانعة من التفرقة بين المسألئين فی الحم . وقد 
جعل ابن عبد القوى بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام . وهذا الجعل 
والاعتراف الذى قبله غير خاف حکه . 

قوله : « وإن بطلت صلاة الإمام لعذر أو غيره . بطلت صلاتهم . 

قال الصنف فى « شرح الهدابة » : حكاها جماعة من الأصحاب » ووجه 
البطلان وهو مذهب أبى حنيفة- : مابروى عن أبى هر رة مرفوعا « إذا فسدت 
صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه » قال ا إسناد هذا الحديث لم أقف : 
عليه » رواه القاضى أبو يعلى » ولان حدث الإمام معنى” عنم انعقاد صلاة الأعوم 
إذا تقدمها » فأبطلما إذا طرأ علها » كدث الأموم . وهذا لأن صلاة المأموم 
مندرجة فى عن صلاة الامام وتابعة ها » حتّى نقصت بتقصانباء دايل حالة السهو » 


س ۹ د 


ذلك تبطل ببطلانها » تركنا هذا القاس إذا كان الامام محدثًا فر يعلمانه 
حتى فرغاء للا نرء على أن فيه رواية بالبطلان أيض-|» اختارها أبو الحطاب فى 
« الانتصار » وهكذا نقول على المذهب فيمن سبقه الحدث فل عل به » ولا الأموم 
حتى فرغا » لا يميد المأموم » وأولى » لأن الطارئ' لم ينع الانمقاد مخلاف المقارن . 
ووجهعدم البطلان ‏ وهو مذهب الشافعى ‏ : عدم استخلاف معاوية لما 
طمن » وصلى كل إنسان لنفسه . رواه الإمام أحمد فى مسائل صالح عن عبد الرزاق . 
عن معمر عن الزهرى » واستخلاف عر امبد الرحمن بن عوف ا طعن » رواه 
البخارى . وقال القاضى : إن بطلت صلاته بترك فرض » كااقراءة » بطلت 
صلاتهم » رواية واحدة ؛ وإ نكان بفعل منهى عنه »كالكلام والحدث والعمل 
الكثير : فعلى روايتين . وعكذا ذكر الشيخ فخر الدين فى « التلخيص » وذ كر 
الشيخ موفق الدين : أنه إذا اختل من الإمام غير الحدث من الشروط كستر العورة 
واستقبال القبلة »لم يعف عنه فى حق الأموم » لأن ذلك لا يخنى غالبا » مخلاف 
المدث والنجاسة » وكذا إن فسدت صلاته بترك ركن فسدت صلاتهم » و إن 
فدت لفعل يبطل الصلاة » فإن كان عمداً : فسدت صلاة اجيم إن اق 
عن غير عمد : لر تفسد صلاة الأموم » نص عليه فى الضحك من الإإمام . 
وعن الإمام أحمد فيمن سبقه الحدث روايتان » إحداها : أن صلاة امأمومين 
تفسد » لترك الشرط فيه . وقد ثبت السك فى الشرط : بأن عمر ترك القراءة فى 
لغرب » ثم قال : « لا صلاة إلا بقراءة » ثم أعاد وأعاد الناس » قال 5 
والصحيح : الأولى » واحتج باستخلاف عر اعبد الرحمن » والشرط 1 كد» لأنه 
لا يعفى عنه بالنسيان» مخلاف المبطل . انى كلامه . ۰ 
وقال الشيخ مجد الدين - بعد حكابة كلام القاضى السابق ‏ الأول أصح 


لأنبنا سواء ق حق الإمام + فكذاك فى حق الأموم. وعفد مالك :+ إن تعد 
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ا ١٠٠‏ س 


وعنه لا تبطل . و يتمونها جماعة أوفرادى 


. الفسد فسدت صلاتهم » وإن كان لمذر لم تفسد صلاتهم » كا قلنا فيا إذا صلى 
امهم محدثا. 
وذكر أو بكر عبد الم بز فى مسألة سبق الحدث للإمام_أن صلاة الأموم 
تبطل » رواية واحدة ٠‏ 

وذكر الصنف فى « شرح الهداءة » : أن هذا اختيار أ كثر الأسحاب . 

قوڵه : « وعنه : لا تبطل » و يتمونها جماعة » 0 

وإن استخل ف كل طائفة رجلا وأوقعوها جماعات » جاز 

وهذا ينبثى أن يكون فى غير الجعة » وأما فى الجعة فلا جوز . 

قوله : « أوفرادى » هذا فى غير الجمة » أما فى الجعة» فإن قلنا: مجواز 
الاستخلاف » فل يفعل » وأتموا فرادى : لم جرهم جعتهم . ظ 

قال فى شرح الهداية : قولا واحدا » لأن ما اشترط لأول ركمة من صلاة 
الجمة واعتير للثانية » كسار الشروط » وإن قلنا : نع الاستخلاف فأتموا 
فرادى » فقيل : لا تجزم جمعة » لأن الجاعة شرط » ولل بوجد فى جميعها . فأشبه 
اختلال المد » وعلى هذا : هل يتمونها ظهرا » أو يستأنفونها ؟ ينبثى أن تكون 
كسألة اختلال المدد » لأن المسألة معقبرة » وقد صرح بون الأعاب :+ باب 
يتمونها ظهراً . 

وقيل : تحزئهم جمعة » إذاكانوا قد صلوا معه ركمة » كالمسبوق . 

وقيل : تحزئهم جمعة بكل حال » لأمهم لما منعوا الاستخلاف دل على بقاء 
مك الباعة. | 

قال الشيخ جد الدين : والأول أشبه عذهبنا .. وا مسبوق أدرك ركعة من 
جمعة تمت راطا وسحت » از البناء عليها » ومألتنا مخلافه . 


: اند‎ E 


وفى قضاء المسبوقين مافاتهم جماعة وجهان. ) 
ومن الثم فى فرض عتتفل » أو مفترض بغيره . لم يصح» وعنه يصح . 


قوله : « وفى قضاء المسبوقين ما فاتهم جماعة وجهان ». 
وحى بعضهم : روايتين ¢ وصرح ف المغنى ان هذه المسالة رج على مسألة 
الاستخلاف » وعلى هذا يكون كلامه فى المقنع عقيب هذه المسألة « وإن كان 
افير عذر» لم بصح ؛ أى : فى هذه المسأة ومسألة الاستخلاف . لأن المسألتين 
فى المعنى واحدة » وذ كره المصنف فى شرح المدابة . وذ كر بعضهم في الاستخلاف 
. لغيرعذر روايتين » وحكى الشيخ مد الدين : أن الصحة ف المسبوقين ظاهر رواية 
می عن أ جد ¢ وعدمها مندوص الإمام أجد ف رواية صا 4 وهذه المسالة فى 
و ا ةناد عور . قط به المصنف » تابعا فيه من من 
الأصحاب » لأن الجمة إذا أقيمت مرة فى مسجد لم جز أن تقام فيه مرة أخرى » 
لأنه لا جوز أن تصلى الجعة الواحدة جماعة بعد جماغة » وسائر الصلوات مخلافه . 

قوله فى الحرر : « ومن اتم فى فرض عتنفل » أو مفترض لغيره . م يصح » 
وعنه : لصح 6 ش 

قوله : « أو مفترض بغيره ( ظاهره : أ فرض كان 4 ولو اختلفا فى 
الأفمال . وذكره فى الرعابة » وصرح به في شرح الهداية . فذ كر مفرعا على 
اراز فى اختاف عده ركمات الصلاتين » وصلاة الأموم أ كثرها : كالظهر 
والغرب خلف مصلى الفحر » وكالمشاء خلف مصلى التراو يح » فانه يصح . نص 
عليه . ويتم إذا سل إمامه » كالمسبوق وكالقم خاف القاصر . وإنكانت صلاة 
الأموم أقلهما »كامحر خلف «هلى الظهر أو الغرب » صح أيضا على منصوص 
أحمد والشافى . ومن أصحانهما من منع الصحة هناء مخلاف عكسه » لتمذر دوام - 


7 كك 


إن اثثر مقم ممسافر جازء و بے إذاسل إ 

وإل 3 عع سات جار وج إذا سل مامه . 

ومن ركم أو سجد قبل إمامه سهواً » م د کر فر دين متابعته حتى 
E‏ .لم تبطلصلاته عند القاضى » وقيل : تبطل » وإن 
سبقه بركن عمداً ول بذركه فيه . فسدت صلاته ٠.‏ نص عليه ون کنا 
أو جهلا لنت تلك الركعة فقط »كالسبق بركنين سهواً . وعنه يعتد مها . 
ا وخرّج منها الأسصحاب صحة الصلاة مع العمد . 

ومن زحم أو سما أو نام حي فاته مع الإرمام ركن غير الركوع . ی به كم 
وحا حفن كد ال حا ا 


المتابعة » کا منعنامر ا > قال : وهذا لس بشىء » 
لأننا قد الَزْمنا مثله فى استخلاف المسبوق » وفيمن صلى ركعة منفردا » ثم صار 
مأموماً . فملى هذا يفارق إمامه فى الفجر إذا نهض الإمام إلى الثالثة » وف المغرب 
إذا نمض إلى الرابعة » ثم ر تم ويسل ء لأنها مفارقة لعذر» وإن شاء اننظره حتى. 
یسل معه » كاستخلاف الملسبوق . ول كلام الرجل بعضه ببعض أولن . 

وقال فى « الرعاية » ثم إذا تم فرضه قبل فراغ إمامه هل ينتظره » أو يسل 
قبله » أو خير ؟ فيه أوجه » كن ينبغى أن يعرف أن جماعة من الأصحاب مقتضى 
كلامهم : : أن الحلاف إغا هو عندم فما إذا اتفقت الأفعال خاصة» وأن 5 
مع اختلاف الأفعال مانم من الصحة قولا واحذآ» بل صريح کلامم 
والشيخ موفق الدين مختار أيضا : أن الملاف فما إذا اختلفت وكانت صلاة 
المأموم أ كثرها عددا » كالمشاء خلف التراوريح . وصاحب الجر عنده الللاف 
فى ذلك » وفها إذا كانت صلاة المأموم أقلهما عددا ومن أصحابنا من منع المغرب 
اجات ولق إل حر ل عر لور عار ار لي 


لا ا د 


الى تلا مقامها » وعنه إن خاف فوت الركمة الأخرى فكذلك » وإن لم 
مخف أنى عا ترك وتبعه » وصحت ركمته . ومتى أمكن الأزحوم أن يسجد على 
ظهر إنسنان أو رحله ازمه ذلك وأجزأه » و إذا ركم الإومام فأحس بداخل استحب ` 
ار را 2 إلا مع كثرة الم » وقيل لا ستحب . 


باب الإمامة 


لا صح إمامة الصبىفى الفرض » وف النفل روايتان » ويتخرج : أن تصح 
فما . ولا تصح إمامة المرأة » ولا الحتثى » إلا بالنساءء ولا تصح إمامة كافر » 


قوله : « وإذا رکم الإمام فا راکم استتحب انتظاره » . 
ظاهره : اختصاص الك بارا كم > وكذا هو ظاهر كلام جماعة » وصرح 
جماعة بأن حال القيام كا ركو ع فى هذا . وصرح المصنف فى « شرح المداية » 
بأن التشم دكا ركو ع _» على اللخلاف وأولى » اثلا يفوته أصل فضيلة الجاعة . 
وقال فى « التلخيص » ومهما أَحَسْْ بداخل استحب انتظاره على أحد الوجبين » 
وقال فى « الرعاية ») . بعد ذو فا الركوع فى حال تشهده ‏ وقيل : وغيره 
وجهان . 
قوله « لا ته صح إمامة الصبى فى الفرض » وف النفل روايقان » ويتخرج : 
أن: نصح فبهما » 
اتتخري إا هوف الفرض » أما النفل فلا مخر يح فيه » ا 
روايتان منصوصتان . ولو ذ كر التتخر بج قبل مسألة الف لكان هو الصواب 
والقخريم » ذكر جماعة : أنه من مسألة المفترض خلف المتتفل . وذكره 
ابن عقيل فى ابن عَشر . قال : بناء على وجوب الصلاة عليه . وذكر الشيخ 
موفق الدين فى روضته فى الصى المميز : أنه يكلف » يعنى عن الإمام أحمد . 


4£ د 


as ا‎ ١ و‎ f ١ 
1 ولا أخرس. . وإن ات افق من يطل به فعلى رواتین » ومن أم قو‎ 


وهذه العبارة إن حملت على ظاهرها قفبها نظر » ولم أجد ما يعضدها . 
وجماعة منالأصحاب يأيون هذا التخر يج وهو قول القاضي »لأنه نقص عنم قبول 
شبااته وخبره . فهو غير مؤتمن شرعا . فأشبه الفاسق . ولأن به نقصا ينم قبول 
الشهادة والولاية . فأشبه المرأة » وعكس ذلك مسألة الأصل . 

وأطلق الحرر فى الخلاف فى صحة إمامته . وقطم غير واحد بصحة إمامته 
عثله . منهم الشيخ فى الكافى . | 

قوله : « وإن ال ین يط وعداو فلل روايتين » . 

قوله « من يع فسقه ؟ يعنى: إن جهل فسقه صحت »2 وهو مرجوح ف | 
المذهب » بل المذهب.المنصوص الاعادة » عل أو م يعم . وأومأ الإمام أحمد فى 
مواضم إلى أنه يميدها خلف المتظاهر فقط . قال المصنف فى شرح المداية : وهذا 
أحسن . واختار الشيخ. موفق الدين : بأن الجمة تصلى خلف الفاسق » وهل 
بعيدها ظهرا ؟ على روايتين قال : وتوجبههما بما وجهنا به غيرها صحة و بطلا . 
وذكر الشيخ شمس الدين فى شرحه : أنها تعاد فى ظاهر المذهب . وعن أحمد : 
لا تعاد . قال فى الرعاية وهي أشبر . وهذا هو الصحيح » لأن الدليل على فعلها 
إخلفه ‏ وإن كان صحيحا ‏ اقتضى صحتها لمن تأمله » وأمق الشيخ بالجعة العيد 
وهو متوجه . ظ 

وذكر فى الكافى الروايتين فى إمامة الفاسق » ثم قال : و يحتمل أن تصح 
الجعة والعيد دون غبرها » وأطلق هنا الروايتين » كقول بعضهم . وقطع فى شرح 
المداية بأن يحملها في الفرض » ليرد بذلك الحجة على من أمره عليه الصلاة 
والسلام «بإعادة الصلاة خلف أيمة الجور» بناء منه : أنهمكانوا يؤخرونها حتي 
يخرج الوقت بالكلية . وتبع الشيخ موفق الدين وغيره على هذا . 


ْ E 


عد أعادوا » إلا أن ينسى حدثه حتى يفرغ . فيعيد وحذه . 
٠‏ ومن عل أن a A E‏ 

et 

وتسكره إمامة الأفلف وتصح . ER.‏ الرجل 
وجهان . ومن جز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه » إلا اتيم 
بالمتوضىء » والجالس بالقائم » إذا كان إمام الج وجلس رض يرجى برؤه . 
ols‏ . فإن قاموا جاز . وقيل لا يجوز . وإن ابتدأ . بهم f‏ ثم . 
اعتل خلس . التموا خلفه قياماً . 

وأولى أهل الإمامةبها أقرؤم . إذا عرف ما راملا ¢ اقم ٍ 0 


وقد العام فى مسائله : وسألته عن الصلاة بوم الجمة إذا أخرها؟ قال : 
يصليها وقنها » ويصليها مع الامام . وهذا فيه نظر » ولا يعرف عن الأمراء فى 
ذلك الزمان . وهوما ذكره غير واحد فى شرح الحديث . وعلى هذا : لاححة فيه 
وقطع فى شرح المداية بأن الجعة عله هنا . 

قوله : « وأولى أهل الإمامة بها أقرؤم إذا عرف ما يعتبر للصلاة » 

هذا يعطى أنه إذا تقدم غير المستحق جوز مم ترك الأولى . وهذا معنى كلام 
ابن عقيل وغيره فإنه قال : نصح الامامة » لكن يكون تاركا لافضيلة » وقد تقدم 
كلامه فى رواية صالح : هو أولى بالصلاة » وكلامه مطلق في إذن المستحق وغيرهاء 
وكلام المصنف فى شرح المداية بقتضى أن تقديم غير غير المستحق من غير إذن . 
as‏ : جازء ولم یکره لعن عليه 

< وهذا يقتضى : أنه يكره من غير إذن . وكلامه فى الغنى محتمل بين 
كراهة الأولى 3 القيز به ؛وأنه قال : وهذا تقدكم استحباب ۰ لا تقد 
اشتراط ولا إيحاب » لا نم فيه خلافا . فاو قدم الفضو لكان ذلك جائزاً » لأن. 


~~ 1١٠١5 كحت‎ 


الامر بهذا أمر اكيب واستحداب : وكلام لامام اجر ف رواية ھی ندل على 
أنه تقديم إ جاب » وأن الناس لو أرادوا تقديم غير المستحق . لم جز لمم .. فصار 
فى المسألة ثلاثة أقوال . فأما مع إذن المستحق فيجوز من غير كراهة . نص عليه. 
وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافى » اقوله فى الخبر « إلا بإذنه » 

قال المصنف فى شرح الهداية بعد أن قطم مهذا » واحتج هذا الخبر» قال : 
و نعصدهة موم ماروى ابوا عر رة عن النى صلى لله عليه وسلم قال : 2غ لاحل 
لرجل دومن الله واليوم الآخر أو و قوماً إلا ادم 4 © رواه ا داود 3 
انہی کلامه . 0 

وقال بعض أصحابنا : يكره » وهو قول إسح_اق . وقال الإمام أحمد فى 
رسالته فى الصلاة » رواية منى؛ وقد جاء فى الحديث : « إذا ام القوم رجل 
وخلفه مر هو أفضل منه ءلم زالوا فى سفال » إلى أن قال : فالامام 
بالناس المقدم بين ادي فى الصلاة على الفضل » ليس لاناس أن يقدموا بين 
|| ا 1 1 ا ۲ E‏ 1 
يدمهم إ عم بالله » وأخوفهم له » ذلاك واجب علمم ولازم هم » شر لو 
صلاتهم » وإن تركوا ذلك ل يزالوا في فال وإدبار وانتقاص فى ديهم وبع 
من اله وض رصوانه وحلده ¢ هذا اخ ركلامه 1 

قوله : « إذا عرف ما يعتبر لاصلاة » 

أى من فرض ومسنون » وليس الراد هذا معرفة أحكام سجود السهو وتحوه 
هذا مى کلامه ف شرح المداية .فإنه قال : ولأننا إعا نقدم القارىء إذا كان 
عارفا بما تحتاج إليه الصلاة » من الفروض والواجبات . يناد قد تساويا فما تفتقر 
إليه الصلاة » لكن امتاز مجودة القراءة وكثرتها » والقراءة ما يؤتى مها فى الصلاة 
لاحالة » فرضا وسنة » وامتاز الفقيه بما تنطوى عليه من الدهو» وهو متوه الوجود 
والأصل عذمه . 


¥ 


قال الأصحاب فى بحث هذه المسألة : ولأن'فضيلة القراءة والإكثار منها 
متحقق » وما ينو به فى الصلاة من الحوادث غير متحقق » بل الأصل عدمه » 
امع أنا قد اعتيرنا الع بأحكامه . ظ ا 
. .وقال ابن عقيل : وإنها يكون القارىء أحق من الفقي إذا كان بحفظ ما بحتا. 
إليه فى الصلاة » فأما إن كان لا حسن ذلك قدمنا افيه" + لفط الأ ركان + 
وکات ود الو وجترانات الصلاة » ای كلانه ظ 

وكلامه فى الحرر محتمله » ولعل اججع بين كلاميه أحسن » وفى اعتبار هذا 
القيد وجهان . وهو أن يكون الأقرأ جاهلا با بحتاج إليه فى الصلاة » فإنكان 
لا مز مفروضها من مسنونها ف تقدعه على الفقيه وجبان » أحدها: يقدم . قال 
فى شرح المداية : وهو ظاه ركلام أحد النصوص»ء ولأن القراءة ركن الصلاة » 
يخلاف الفقه » وكان الممتاز بما جنسه ركن للصلاة أولى واا اه أرق 
وإن لم بحسن غير الفاتحة . اختاره ان ل » لأنه امتاز ما لا يستغنى عنه فى 
الصلاة » والجاهل قد يترك فرضاً » ظا منه أنه سنة » قال : وهذا الوجه أحسن . 

ووجدت فى كتاب ان غيم : أن هذا الوجه هو امنصوص . 

قال أحمد فى رواية صالح : ينبنى للذى يقرأ القران أن يتل من السنة 0 
به صلاته فهو حينئذ أولى بالصلاة . 0 

وقدعرف مما تقدم : أنه مع علمه أفمالها » هل يعتبر الم بما يطرأ من السهو 

.ونحوه ؟ ويؤيد ماتقدم : أن القاضى قال فى'الجامع : فإن كان المؤذن فاسقاً» 
فہل يعتد بأذانه ؟ ظاه ر كلام أحمد : أنه لا عتد به » قال فى رواية أبى داود » 
فى الؤذن يسكر : بى . وقال فى رواية جمفر بن مد فى الرجل يؤذن وهو 
سكران : لعزل المؤذن أهون من الإمام .وقالفى رواية ابن بنت معاوية بن عمرو» 
فى المؤذن يصعد المنارة وهو سكران ؟ لا » ولا كرامة ؛ ليس مثله من أذن » قال 
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کا 
وقال اللرقق : الأولى - بعد الأفقه - الأسن » ثم الأشرف . ثم الأقدم ‏ 
هحرة . قال ابن حامد : الأشرف » ثم الأقدم هجرة » ثم الأسن . ٤‏ 


عليه . ويقدم الحر على العبد . وال ى على البدوى . والقيم على المسافر . 


القاضى : وظاهر هذا : أنه ليس من أهله » لأنه أ بصرفه » وعلل بأنه ليس 
بعدل » قال : و بجحب أن يقال فيه مافى إمامة الفاسق » وفى صحتها روايتسان » 
كذلك الأذان . 

قال الشييخ تقى الدين بن تيمية فى تعليق الحرر : وفى أذان الفاسق روايتان » 
أى ف الإجداء . فأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغى أن جوز » قولا واحدا » کا 
قيل : فى نفوذ 2 الفاسى إذا > بالحق وجهان » وإن ۾ تر توليته قولاً واحداً 

وقد تضمنت هذه المسألة : صحة إمامة الجاهل » وعلى هذا تصح ولايته » ' 
وإنكان غيره أرجح » لاسا إن رجحناه على القارىء . 

وقطع القاضى فى الأحكام السلطانية : أن من شرائط صحة ولاية إمامة 
الصلاة : العدالة » وال بأحكام الصلاة . 

ورأيت فى كلام الشيخ تقى الدين : مابدل على أن ولاية الفاسق مبنية على 
صحة إمامته » وقال : ل يقنازعوا فإنه لا ينبغى توليته . لكن لعل القاضى فرع 
على مشهور المذهب » وهو عدم صحة إمامة الفاسق » وكذا ينبغى أن يكون. 
حك ولاية الصبى ونحوه . ) 

قوله : « ثم أقدمهم هجرة » معنى قدم الهجرة : السبق إلينا بنفسه من 
ذال لطر تهنا ».هذا سدق ااه ىن عاب اقول راق 
فلا يرجح بسبق إمامه إلى الاسلام » على ظاه ركلام الأصحاب . ول أجد فيه 


جدو اه ١‏ 


والبصير على الأعى . وقال' القاضى : هما سواء . ويكره أن يم الرجل أجنبيات 
لارجل معهن. أو قوماً أ كثرم يكرهونه . ش 
هك كت 0 ةك 
خلا . وقطم للصنف فى شرح المداية وغيره بتعديم من سبق آباؤه مهاجر بن 
إلينا . وعند الأمدى يقدم سبق آبائه فقط ؛ لانقطاع المجرة بعد 6 
فبذه ثلاثة أقوال فى المسألة . 0 

وقال:الشيخ تقى الدين بعد ذكره قول النبى صلى الله عليه وسل : « والمهاجر 
من هجر مانهى اله عنه » قال الاي . فهو 
أقدم هحرة . فيقدم فى الامامة . 

ومعنى الأشزف : أن يكون قرشي ذ كره الصف فى شرح اللداية وغيره . 
وذ كر فى الغنى : أن الشرف يكون بعلو النسب . و بكونه أفضلهم فى سه 
وأعلام قدراً واحتج بقول النبى صلى الله عليه وسل «قدموا قر يشا . ولاتقد موها» 

قوله : « ويكره أن يؤم قوماً أ كثرم لهكارهون » . 

أطلق بالعبارة ومراده : كراهة تسكون للل بدينه » أو فضله . 

قال المصنف فى شرح المداية وموم كلام غيره يقتضيه »أو لشحناء بينهم 
فى أمس دنيوى ونحو ذلك . فأما إن كرهوه لأجل سنته . أو دينه » فلا كراهة . 
فى حقه . 

قال الصنف ey‏ عر فالأولى 59 | 
ولا یلتفت إلى كراهتهم جهده . 

.» قال صلح لأبيه : ما تقول فى رجل يؤم قوماً ويرفم يديه فى الصلاة‎ ٠ 
» ويجهر بآمين » ويفصل الوتر » والأمومون لا يرضون بذلك » ومنهم من يرضى‎ 
. حتي إن أحدم يترك الور حال التفصيل و مخرج من السجدء فقرى أن يرجع‎ 
إلى قول الأمومين » أم يثبت على مايأميه أهل الفقه ؟ فقال : بل يثبت على‎ 


جد عت 


لا نصح الصلاة قدام الإمام محال » ولا عن يسرته » إذا لم يكن عن بمينه 


صلاته » ولايلتفغت إلمهم وأطاق اعتبار قول الا کش وكذا غيره . ومنهم من 
00 : ديانة . 


سم 


أن لا بم . 

وذ كر الشيخ ثمس الدين فى الشرح : قال ابن عقيل : فإن اسستووا استحب ) 
له إزالة الحلاف بترك الامامة . وذك ان الجوزى فى الذهب فا إذا استويا 
وحهين . ش 

واحتج الأصحاب حيث قالوا « يكره » با يدل على التحر م . ولهذا قال 
بعض الأصحاب : تفسد صلاته إذا تعمد » وللشافعية أيضا وجهان فى التحريم » 
ونص الشافعى على تحر يمه » فقال : لا يحل ارجل أن يصلى بجاعة وه له كارهون . 
نقله الملوردى فى كتاب الحاوى » وف الام مايقتضيه » وكأن الأخبار لضعفها 
لا تہض للتحر م » و إن كانت تقتضيه . فيستدل مها على الكراهة » كا يستدل 
خير ضعيف ظاهره يقتضى وجوب أمس على ندبية ذلك الأمر » ولا يقال : لمل“ 
هناك صارفا عن مقتغى الدليل ول 1 . لأنه خلاف الظاهر» الت 
السكراهة بالامام » كعبارته فى الجر . 

ومن كرهت إمامته : كره الاثمام به . قال ابن عقيل : تسكره له الامامة 
NS‏ 

كوله :» 5 تصح الصلاة قدام الاما 5 « 

الاعتبار بالقدمين فى الوقوف بالأرض . فإن شخص الأموم قد يكون أ 3 
فيتقدم رأسه وإن تأخر قدمه » فإن كان قدم أحدما أ كبر من الأخر فالاءتار 


س ا س 


حل . ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا فى ضصلاة الجنازة . على قول. 
ان عقيل » > وهو المذهب » والمرأة مثله ¢ إلا اذا انتمت برجل ول جد امرأة تقف 


بمؤخر القدم » وهى العقب » و إن تقدم رأس القدم على رأس القدم » كا لو كان 
القدم . كذا ذ كره الشيخ وجيه الدين بن المنجى فى شرح الهداية . وأطلق فى 
الحررعدم صحة الصلاة قدام الامام » ومراده غير حول الكعبة » فإنه إذا 
استدار الصف حول الكعية والامام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع . 
صحت صلاتهم . نص عليه الامام أمد . 

قال اللصنف في شرح المداية : ولا أعل فيه خلافا . وحكاء الشيخ وه 
الدين إجماعاً . لأت القدم إنما يعقبر حكه إذا اتحدت جهة الامام والأموم . 
فأما إذا تعددت فلا . ألا ترى أن الضفين المقابلين بين جهة الامام ومقابلته تصح. 
صلاتهم ؟ وإن كانا فى الجهة التى بين يدى الامام حيث لم يستقباوها بوجوههم . 
ولعل السبب فى تسو بخ ذلك : كثرة الخلق فى الموقف . فاو كلفوا القيام فى جهة. 
اشق ذلك وتعذر . وظاهر هذا : أنه لا فرقلن يكونوا عند المسحد أو 
خارجه . وذ كر الشيخ وجيه الدين : أن هذا إذا كانوا عندالمسجد . وإنكانوا 
خارج المسحد : فبين الامام ؤ بين الكعبة مسافة فى تلك الجهة . والذين فى بقية- 


واحدة 


ا وان j‏ ا 7 تلك المسافة » فيه وجهان | 

من انحاد الهة » وفيه ۳ . فأما إذا 0 ل الكعبة فى صلاة. 
تصح فہا : دفيه وخهان ¢ أحدها : صح 5 فطع به الشيخ وجيه الدن ع وهو 
قول الحنفية والشافعية » والثانى : لا تصح » لأنه مع كونه قدام إمامه مستدبر. 
لبعض جهة الامام . فأشبه ما لو کان فما الأموم فى وحه N‏ خلاف 
ما إذا صلوا حول الكعية: ؛ فإنه نه لم يستدبر شيئاً من جهة إمامه . ش 


118 سم 


.معها . فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد » وهو المذهب . وقال القاضي : 
ليس بفذ » وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهماء وقال أبو بكر : 


وساد لاهن لحرن ا دغر الصلاة عا ى شد ارف وا 
تتعقد مع إمكان المتابعة . نص عليه . وهو قول الأعحاب » وقطم به المصنف 
.فى شرح الهداية : لعمومات النصوص فى صلاة الجاعة . ويعنى عن التقدم للعذر 
کا يعنى عن الاستدبار والمثى فى صلاة الحوف غير الشديد » وإنكان عكنهم 
أن يصلوا جماعتين أو فرادى بدون ذلك » محافظة على تكثير الأجر بإيقاع جماعة 
واحدة . والوهن الحاصل فى قلوب العدو بذلك . 

وقال ابن حامد : لاتنعقد الصلا ةجماعة فى شدة الوق . وحكاه فى الغنى 
احتالا ورجحه . فلهذا قال الشيخ مجدالدين : على عدم صحة الصلاة قدام الإمام ؛ 
لقول سمرة بن جندب : « أعرنا رسول اللّهصلى الله عليه وسل إذا كنا جماعة أن 
يتقدم أحدنا » حسنه الترمذى فأمره بتقدم الإمام ينهى عن تقدمهم عليه ومصاقتهم 
له . ترك ظاهره فى المصافة لنصوص » يبق الباق على الظاهر » ولان وقوفه عن 
يساره أو خلف الصف فذًا أحسن حالا » وأقرب إلى معنى الاقتداء والمتابعة من 
وقوفه قدامه . ثم صلاته تبطل هناك على أصلنا » فنا أولى . ولأن الأصل إن كان | 
إنسان يصلى بنفسه ويستقل بتادية فرضه ولا حمل غيره عنه شيا حث الشرع 
بالجاعة أوجب فملها على ما جاءت به النصوص » ولم يرد فى شىء منها الوقوف بين 
دى الإمام . ثم ذكر قياساً ضعيفاً وفى المسآلة أدلة ضعيفة . وقيل : تصح الصلاة 
دام الامام ضرورة » فى عيد أو جمعة وجنازة فقط . وقيل : مطلقا . 

وقال الشينخ تقى الدين : فى مذهب أحمد وغيره قول : أن صلاة الأموم 
تصح قدام الامام مع العذر دون غيره » قال : وهذا أعدل الأقوال وأرجحما ٠‏ 
وهو قول طائفة من العلماء . وذلك لأن ترك التقدم على الامام غايته : أن يكون 


/ 2 
/ 


بطل وق لم بقف معه إلا كافر » أو حدث بعل حدثه » فهو ذذ وان و 
معه صى . فقيل : هو فذ » وقيل : ليس بفذ » والمنصوص : أنه فذ فى الفرض 


اا زات الا ی اا واا کا فتظ بالمذرة وان 5 ف 
واحبة فى أصل الصلاة » والواحب فى اّناعة اول بالسقوط اتی لامه 
وقد يقال : انعقاد الصلاة جماعة فى شدة الحوف مع العفو عن التقدم للعذر 
يقوى هذا القول . وقد تقدم ما يدل على الفرق ا 
وإذا بطلت صلاة الأموم قدام الامام » فهل يكل صلاة الامام ؟ فيه ا 
د ابن 9 بم وغيره ولا 3 يقال : إن نوى الامامة يمن يضلى قدامه مع 
عله ١‏ تنعقد 0 7 ووت لمرأة :. الامانة بالرجحال . لأنه بشترط ان ینوی 
الامامة يعن لصح اقتداؤه به ,. وإن نوى الامامة 35 واعتقاداً ا خافه 
:.فصلوا قدامه : انعقدت صلاته عملا بظاهر الحال »كا لو نوى الامامة من 
حضور جماعة عنده » ثم هل بطل صلاته ؟ ذكر المصنف فى مسألة ا : إذا 
ل يأته أحد وأحرم إمام بحاضربن فانصرفوا عنه قبل أن بحرموا - احتالين . وهذا 
مثله » أحدها : تبطل » لأنا تبينا أنه نوى الامامة بغير مأموم . والثانى : يتمها 
منفردا » لأن إحرامه إماما انعقد ».لكن تعذرت الامامة فى الدوام . فأشبه مالو 
أحدثوا وانصرفوا كلهم بعد دخوطم معه . قال : والوجه الأول: أشبه يكلام أجدء 
لأنه قال فى رجلين نو ىكل واحد منهما أنه إمام صاحبه : صلاتهما فاسدة . وكان 
يحب على قياس الثانى : أن تصح صلاة الذى اح م ابتداء . لأن الثانى أعرض 
.عنه بعد ما انعقدت حر ته إماما . انتبى كلامه . 0 
والاستدلال بالنصوض هذه السا فيه نظر : لأن سال النصن لا ظاهر فما 
يعمل به . فنظيره : ما لو نوى الامامة وليس محضرته أحد» لكن يمحتمل المحضور . 
وعدمه » فإنها لا تصح » بحلاف مسألتنا » فإنه طر البطلان » وعلى صلاة الأموم 
م4 - الحرر فى الفقه) 


کک اهاوس ا 


دون النفل : 
ومن خاف فوات الركمة فركم فذا » ثم دخل فى الصف والإمام فى الركوع 


بتقدمه على الامام : فهو كا لو حدث البطلان بغيره » على ما تقدم عند ذكر 


صاحب الحرر المسألة . 
وكلامهم يتناول صلاة الجنازة أبضاً . وصرح الشيخ تقي الدين فا بروايتين 
واختار الجواز . ٠‏ 


فصل 

قد اشتهر أن تسوية الصفوف أمر ملوب للتشارع . وعندنا وعند عامة العلماء : 
أن ذلك مستحب . وفيه إشكال . فإن فى الصحيحين من حديث أنس أنه عليه 
الصلاة والسلام قال «سووا صفوفك . فإن تسوية الصف من تام الصلاة » وفيهما 
من حديث النعان بن بشير : أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لتسون 
صفوفك » أو ليخالفن الله بين وجوهك » وى لظ « أقيموا صفوفك لھا . 
والله لتقيينَ صفوفک » أو ليخالفن الله بين قاو بكم » قال « فرأيت الرجل يازق 
منكبه منکب صاحبه » وركبته بركبته » وکمبه بكعبه » إسناده صحيح . رواه 
الامام أحمد وأبو داود. قيال فى قوله « ليخالفن الله بين وجوهك » معناه : 
يمسخها و يحولا عن صورتها . كقوله فى الذى يرفع قبل الإمام : « مجمل صورته 
ضور خار » وقيل + شير ضفتها ٠.‏ ' وقيل ممناه : يوقم بيتك المداوة واختلاف. 
القلوب » لأن اختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن » ومخالفة الصفوف مخالفة ٠‏ 
فى الظاهى . وهذا ظاهر فى الوجوب . وعلى هذا : بطلان الصلاة به محل نظرء 

- وقد قال فى شرح الأحكام الصغرى i‏ » من عأم الصلاة » قد يؤخد 
منه : أنه مستحب غير واجب » لأنه لم يذكر أنه من أركانها » ولا من واجباتها » 


— ۱0 


أو الاعتدال عنه : حت صلاته . وعنه أن ع بالنهى عن ذلك : نصح » وعنه 


) وتمام الشىء : زائد على وجود حقيقته التىلا يسمى إلابها فى مشهور فجت : 
وقد يطل بحسب الوضع على بض مالا تم القيقة إلا به . . تھی كلامه ., 
وهذا اللفظ دلالته محتملة . فلا ينبض أن يؤْخذ منه خلاف ما تقدم . وروی 
البخارى عن أنس مرفوعا « أقيموا صفوفک وتراصوا ء فإنى أرا كم من وراء. 
ظمرى » وأخذ عدم الوجوب من هذا متوقف على القول بدلالة الاقتران » وليس 
مذهبا لنا » ومتوقف أيضا : على أن التراصً لا يحب بالاجماع . ٠‏ 
فصل ظ | 
والتسوية فى الصف : بمحاذاة المنا كب وال كمسب فيه » دون أطراف الأصابع 
دک الف ورو لا روق أثين أن رسؤل الله صلى الله عليه وسل قال « رصا 
صفوفک » وقار نوا يينها » وحاذوا بين الأعناق © إسناده صمييح روك اع 
وأو داود والنسائي.. ورووا أيضا » والاسناد جيد ؛ عن أنس مرفوعا « د موا ٠‏ 
الصف الأول » »م اذى يليه . فإنكان نقصان فليكن فى الصف المؤخر: 0 
والمشهور : القول عوجبه وان ترك الضف الأول ناقصا مكروه'» خلافا 
لابن عقيل » فإنّه اختار أن لا يكره تطوع الامام فى موضع المكتوية . وقاسه 
على ترك الصف الأول المأمومين » والأول : أولى . واختاره الشيخ تقى الدين . 
٠‏ ويدخل فى إطلاق كلامهم : لوعل أنة لو مشى إلىالصف الأول فاتته ركمة » وإن 
٠‏ صلى فى الصف المؤخر إتفته» دكن فىصورة نادرة > ولايبعذ القول بالحافظة على 
ال كه الأخيرة 4و إن کن 5 ل الصف د الأو ل . وقد يقال : تحافظ على 
الركمةالأولى والأخيرة . وهذا كا قلنا : لا عى إذا أتى الصلاة » للخبر المشهور . 
وقال الامام أحمد : فإن أدرك التكبيرة الأول فلا بأس أن يسرع » ما لم يكن . 


5و سمه 


إن دخل الصف قبل رفم إمامه حت » وإلا فلا تصح » ومن فعل ذلك أغير 


أعجل بفتح ... . 27 جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسل أنيم « كانوا يعجاون شتاء إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى » وقد ظهر 
مما تقدم أنه بعجل لإدراك الركمة الأخيرة » لكن هل تقيد السألتان بتعذر . 
ا حاعة ؟ فيه ترود 5 ش 
فصل 

فإن ۾ ما والمك ٤‏ ولا وجد أحداً يقوم معه > فله أن ينبه من 
يقوم معه بنحنحة أو إشارة أ وكلام من غير كراهة » لامختلف المذهب فيه . وهل 
E EE E‏ 
الشيخ وغيره : أنه استقبحه أحمد وإسحاق . وهو قول مالك » وذكر المصنف : 
أنه أصح > ونصره الشيخ وجيه الدين بن المنحى » لأنه تصرف بلا إذن» ولا 
ولابة » وفيه تأخيره عن فضيلة السبق إلى الصف الأول . وذ كر الصنف : أن 
هذا اختيار ان عقيل » قال فى التلخيص : فى جواز ذلك وجهان » والذي اختاره 
٠‏ ابن عقيل : أنه لا يحوز» وهذا ظاهر قول الشيخ تق الدين » فإنه قال : صلى 
وحده » خلف الصف » ولم يدع الجاعة » ولم يحتذب أحدا يصلى معه . 

وقوله : « صلل وحده » هذا وجه فى الذهب » وهو قوى » بناء على أن 
الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان » واعترف ابن عقيل أن قول الأسماب : 
الجواز» واختاره فى الغنى» لقول النى صلى الله عليه وسل : « لینوا فى أيدى 
إخواتم » حديث حسن رواه دمن حذيك أى أمامة » ورواه أحد و 
من حديث ابن عر » وقاسه الشيخ على السجود على ظهر إنسان أو على قدمه 


)١(‏ كذا بالأصل . ويياض موضع كلة. 


— ۷ ين 1 


غرض : لم تصج صلاته » وقيل : تصح 


عند الزحام فى الجعة » والتسوية بين المسألتين ضرح بها جماعة » منهم ابن عقيل 
وصاحب التلخيص › وهو قول مالك › والمنقول عن أحمد : السحود عند الزحام ¢ 
حلاف مسألة المذب 4 لكن هل السحود وجو ا > کا صرح به جماعة »کا هوظاهر 
قول عر « فليسحد على ظهر أخيه © رواه أو داود الطيالسى وسعيد بن منصور » 
أو السجود أولى فقط »كا روى عن أحمد ؟ وهذه تفر قة اختيار جماعة »منم 
الشيخ وجيه الدين » لأنه لاضرر فى مسألة الزحام ومسألة الجذب . فلا يؤر 
الاتتقال من الصف الأول . فيفوته فضيلته › وإنكان له أجر فى وقوفه مع الفذ ٤‏ 
وعلى قول ان عقيل : بومى غاية الإمكان فى مسألة الزحام » فإن احتاج إلى وضع 
ديه أو ركبتيه - وقلنا : يجوز فى الجبهة ‏ فوجبان ٠‏ 
ا فصل 

فإن خرج معه و إلا تركه . قال مالك : لا يتبعه ؛ لقوله عليه الصلاة 
فذا ا أنه لمصحة ا یزد عن عين الاإمام إذا ااا و حبر ما يفوته 
بسبقه إلى تصحيح A‏ الس 2 وروی أبو داود فى المراسيل عن الحسن بن 
على عن يزيد بن هارون عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان رفعه قال : 
قال النى صلى الله عليه وسل : «إت جاء رجل فل جد أحداً فليختلج إليه 
رجلا من الصف » فليقم معه .. فا أعظم أجر اتلج » كلهم ثقات » وذ كره 
البيبقى وغيره . ْ 

ظ ) فصل 
إذا وقف الصبى فى الصف الأول أو قرب الإمام . فهل يؤخر ؟ قال الشيخ 


— 1۸ = 


و إذا مت ا نساء ¢ قامت بون وسطا ¢ وكذلك إمام العراة 5 


جد الدين : فإن وضعت جتازة الفضول بين يدى 0 » ثم جىء بالأفضل » 
تأخر الإمام إن أمكنه ليل الأفضل » وإن لم : ع ن أخرت السابعة » فى أحد 


الوجهين ؛ والثانى : لا يؤخر » وهو قول الشافعى » إن كان السابق صبيا 


والمسبوق رجلا » مراعاة للسبق »كا لا يؤخر السابق إلى الصف الأول و إلى 
قرب الإمام؛ وإ ن کان مفضولا »قال ابن عبد القوى : وقد تقدم فى صفة + العامة ش 
أن بعض الصحابة أخر صبيا من الصف الأول . 

قال الشيخ يحد الدين : وتؤخر هنا المرأة لجىء الرجل E‏ 
لكان الذ كورية 5 وكون الرأة لاقف فى صف الرجال » مخلاف الصى » 
انتهى كلامه . 1 

والوجه الثاني : اختيار القاضى » والأول : اختيار الشييخ موفق الدين وغيره » 
وقال الشيخ وجيه الدين فى م المداية : لو حضرت خا ايرا > ثم جنازة 
رجل : قدم الرجل إلى الأَام وخرت الر 0 -لقوله عليه الصلاة 7 
« أخروهن من حيث أخرهن الله » ولو حضرت جنازة ص > ثم حضرت جنازة 
رجل : قدم الرجل لقوله « ليلینى مک ذوو الأحلام والتْعَى » وقال الشافعى : 
لا يؤخر الصى » لأنه يجوز أن يقف فى صف الرجال » مخلاف المرأة . 

قال الشيخ ب الدين : فإ نكانت من جنس واحد وتفاوتوا فى الفضائل . 
وتعاقبوا فى الحضور . هن سبق إلى قرب الاإمام فهو أحق به > کا فى الصف 
الأول . فإنه لا يؤخر عنه حضور من هو أفضل منه اتتنبى 

وظاهر كلام جماعة من الأسماب : أنه لا فرق بين 0 والأجناس 
خلاف ماذ كره الشيخ وجيه الدين » كا أن ظاه ركلامهم : أنه لا فرق بين 
مسألة الجنائز وسآلة الصلاة » خلاف ما ذكره الشيخ جد الدين . 


— ۱۱۹ 


و ن ممم التكبير » وم بر الإإمام ولا من وراءه 1 يصح أن يأتم به إلا ) 


فظبر من ذلك : أنه هل يؤخر الفضول بحضور الفاضل أولا يؤخر » أو 

يرق بين الجنس والأجناس » أو يفرق بين مسآلة الجنائز وسألة الصلاة ؟ 

أقوال . والخبر الذى أشار إليه ابن عبد القوى : رواه لإمام أسد عن قيس ن 

عُباد » قال « أتيت المدينة للقاء أحاب مد صلى الله عليه وسل » » فأقيمت الصلاة» 

وخر ج أسحماب رسول الله صلى الله عليه وسل . فقمت فى الصف الأول . اء 

رجل» فنظر فى وجوه القوم . فعرفهم غيري » فنکانی . وقام فی مکانى . فاعقلت 

صلاتي . فلما صلى قال :يا بن » لا يسك الله » فإى لآت الذى أتيت يمال . 

ولكن رسول الله صل الله عليه وسل قال لنا : : كونوا في الصف الأول الذى يلين 
وإتى نظرت فى وجوه القوم فعرفاهم غيرك . وكان الرجل أل ل 

أوهذا امبر _ إن صح - فهو رأئ صجابى » وقد قال الب صلى الله عليه وة . 

« من سبق إلى ماسبق CME‏ 

رضى الله عنهم « أن النى صلى الله عليه وسل نهى أن يقام ان 
و مجلس فيه . ولسكن تفسحواء أو توسعوا » . 

قوله : « ومن مع التكبير ولم بر الاإمام . ولا من وراءه  .‏ يصح أن يأثم 
به إلا فى امسجد . وعنه لا يصح محال . وعنه تصح يكل حال » . 

0 أطلق عدم الرؤبة . ونقض غير واحد بالأعى . ونقض المصنف فى شرح 
الهداية » فقال : او كان الخائل ظلمة » أو اقتدى ضر بر بضرير . صح مع سماع 
السكبير » والرؤبة ممتئمة . ونفضالشيخ وجيه الدين فى شرح الهداية سوارى 

المنحد » وفيه نظر : ش ٠‏ 
وظاه ركلامه فى الحرر : ا اس نعلت العفو 


0 أم لاع وأنه لا يشترط الال الصقوف ملفا + أما فى غب غير المسحد ET‏ 


۳۰ 


ف المسحد وعنه لا ريصح حال »> وعنه يصح بكل حال 1 


السكلام فيه فى الم_ألة بعدها . وأما فى المسجد : فلا يعتبر » حكاه فى شرح 
الهداية إجماعا . وكذا قطع به الأسصماب . ش 

وظاهر هذا : أنه سواء كان بينهما حاثل أم لا . قطم فى شرح الهداية 
أبو المعالى ابن المنجى يأنه إذا حال بيهما فى المسحد نهر كن فيه السباحة » 
والحوض متعذر غير متبسر » ولا جسر يكن العبور عليه : أنه بحوز › ولا بنع 
الاقتداء » لأن السجد معد للاجماع » الو صلى فى سطح المسجد ولا درجة هناك 
وأنه على روايتي الا كتفاء سماع التكبير فى المسحد : بشترط الاتصال العرفى 
الذى يعد أن مجتمعن عرفا“ كالاتصال فى الصحراء . انتب ى كلامه . 

. وقال الأمدى : لاخلاف ف المذهب أنه إذا كان فى أقعى المسحد » ولس 
بينه و بين الاإمام ما عنم الاستطراق والمشاهدة : أنه يصح اقتداؤه به . فإن لم 
تتصل الصفوف . فظاهر هذا : أن ما ينع المشاهدة ينم عة الاقتداء » وهو ظاهر 
إطلاق ما رواه أبو بكر عبد العز بز عن عر فى أن النهر مأنم من صحة الاقتداء . 

فقد ظهر من هذا : أنه لا يشترط اتصال الصفوف فى السحد . وعلى قول ٠‏ 
الشييخ أبى ا معالى : شرطء إن كان يمقم الرؤيةء وأنه لا يضر حائل غير مانم من. 
الرؤية فى المسجد » خلافا للآمدى . وأطلق فى الحرر الك من الرؤية فى . 
لشي وغيره ".و3 51١‏ ك يرواخد وقد انش وا الروزى 
وأبى طالب فى المنبر إدا قطم الصف لا يضر 

قال المصنف فى شرح 9 : فن ا من قال : هذا على عدم افيا 
المشاهدة فى المسحد . فأما على رواية اعتبارها : فيقطم » قال : ومنهم من قال : 
هذا يجوز عل ىكلتا الروايتين فى الجعة ونحوها للحاجة . اتنهى كلامه . 


)١(‏ كذا فى الأصل . ولعل الصواب « الذى يعد أنه اجماع عرفى » أو تحوها 


۷۱ د 


فإن اتم به خارج السجد وهو يراه » أو يرى من خلفه جاز » إلا إذا كان 
. والرواية الخاصة بالجعة عامة سواء كان الامام والأموم فى المسجد أولا . 
وعنه رواية رابعة : أن ذلك ينم منهما فى الفرض دون النفل » قال بعض 
أصحابنا : فما إذا كانا فى ا مسجد» وقيل : إن كان المانع لمصلحة المسجد . صح » 
وإلالم يصح : وقال : فما إذا كان الأموم م فى غير المسجد . وعنه إن كان الال 
حاط المسجد لم ينع » وغيره كنع . ۰ 
قوله من ری من خلفه: 006 
وظاهره : أنه سواء رآه فى كل الصلاة أو فى بعضبا . وهو صحيح . وقد 
صرح اا . وقال فى المغنى : وإن كانت الشاهدة تحصل فى بعض 
أحوال الصلاة : فالظاهر صحة الصلاة » لحديث عالشة « کان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يصلى م من الليل . وحدار المسحد قصير الد 
1 وظاهر ع :أنه لابشعرط اتصال الصفوف . وقد قطع به غير واحد » 
منهم القاضى أبو الحسين . وذكر الصنف فى شرح الهداية : أنه الصحيح من 


المذهب » وأنه قول جمهور العلماء كا ل وکا نا فى المسحد » وأنظاهر قول االخرق: تأنه ٠‏ 


يشترط » لظاهر أمره عليه الصلاة والسلام بالدنو من الاإمام . وقطم به الشيخ فى 
الكافى . وقطم به الشيخ وجيه الدين أيضا فى شرح المداية .000 
فمل:هذا : برجع فى اتصال الصغوف إلى العرف .قطم به الشيخ وجيه 
الدين »افقال : مضبوط بالعرف عندنا . وقطع به به ضا هة فى الكافي » فقال : لا 
يكون يينهما بد كثير لم نر العسادة مله :وهو قزل ارق خل عا دک 
الف :ود كى الناخيص واارعاية : أنه ,جم فيه إلى العرف أو ثلاثة 
أذرع . وقيل : مت ى كان بين الصبفين ما يقوم صف آخر : فلا اتصال . اختاره 
أصنف فى شرح الهدابة”. حيث اعتبر اتصال الصفوف » عو ل اط ی 
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فار ر أوطريق لم تتصل به الصفوف EDA E‏ ْ 
ا 01 
ما سيأني . قال و فى الغنى : معنى اتصال الصفوف : أن لا يكون ينها عدم 
بجر المادة عثله . فلو اقتصر و فى المغنى على هذا كان مثل قوله فى الكافى » وكان 
. وامحاء لكن زاد « ينم إمكان الاقتداء » وهذه الزيادة فما إشكال . ٠‏ 

وفهم الشيخ مس الدين من هذه الزيادة أنها تفسير » وقيد الكلام قبلها » 
فقالافى شرحه : معنى اتصال الصفوف: : أن لا يكون هما بعد ل تحر المادة به 
بحيث عنم إمكان الاقتداء . وتفسير اتصال الصفوف ذا افير ريك 
وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه ' 

ش وقال الشأفهى : متى بعدت ببنه و بين من وراء الامام لم تصح قدوته به » 

وقدرها ما زاد على ثلاعاثة فراع » وجمل ما دون ذلك قريب خلا من مدى | 
٠‏ الغرضين فى المناضلة . 

وقال الشيخ وجيه الدين : وضبطه الشافعى بفابط حسن » عائتق فراع » . 
أو ثلائماثة فراع .. ٠‏ 0 

وظاهر كلامه فى الحرر “أشن افيا سان خرن مام من ار 
لايضرء إلا ما استثناه على ماسيأتى . وقيل : إن كان بينهما شباك ونحوه | منم 
فى أصح الوجهين . وقبل : بل فى أصح الروايتين . . والقول بأنه منم حكاء ٠‏ 
ال بعد المكا نين عن الآخر.. 

قوله : « إلا إذا كان ينهما نهر تجرى فيه السفن » أو طريق لم تتصل فيه 
الصفوف » فهل جوز ؟ على روايتين ٠»‏ 

اتصالالصفوف ف الطريق فيه الحلاف السابق . إذلا أئرالطريق فيه . هذا 
فما إذا كان لحاجة > لعموم الباوى بذلك فى الجعة والأعياد ونحوها » أو قلنا ٠‏ 
بصحة الصلاة فى الطريق مطلقا . فإن قلنا بعدم الصحة ‏ وهى الرواية المشهورة 


0 


- 


ومن 5 و إمامة أعلى من :صح اثهامة به و 04 وقال ان حامد : 
YN‏ يصح 4 ولا ف البسير من ذلك ¢ و للامام خاصة أن يتطوع موضع 


على اما ذكره اللصنف فى شرح المداية - ك من وراء و 
من اقتدى بالامام و بينهما طر يق خال . 

وقوله « فل جوز ؟ على رواتين » روابة الجواز اختارها الشيخ موفق الدين . 
وذكر المصنف فى شرح المدابة : أنه القياس » لكنه ترك للالر . ورواية المنع : ٠‏ 
اه لله عنه أنه قال « من" صلی و ببنه و بين 
الامام : ا ا وار او طريق فل بصل مع الامام » وعن على « أنه رأى قوما فى 
الرحبة » فقال : من هؤلاء ؟ فقالوا ضعفاء الناس . فقال : لاصلاة إلافى المسحد» 
وعن أبى هر يرة_وحكاه عنه ابن المنذر «لاجمعة لمن صلى فى رحبة المسجد» وعن. 
ا كر 0 أنه رأى قوما يصلون فى رحبة اكد » فقال : لا جمعة لهم » روى ` 


. هذه الآثار أ بو بكر عبد العزيز بإستاده . 


وهذه الآثار فى صحتها نظر . والأصزة عدمها ١‏ وبتقدير صحتها : لا ولالة 

لأ كثرهاعلى محل النزاع » بلفى أصح”"“وعن‌الإمام أحمد :ينع فى الفرض خاصة. 
الى الأمدى بالتهر :'النار والبكرء ولتق صاحب المج الشيخ أو الفرج 
بذلك السيع » وقطم الشيسخ وجيه الدين فى شرح الهدابة برواية ا منم وكا اختاره 


1 الأصحاب . قال : لعدم الاتصال العرق . وهذا يتاه على اختياره 3 اعتبار انصال 


الصفوف عرفاء والأصحاب من اعتبر منهم » ولا يلزم اختلاله” كزين ل[ لقره 
فلا إشكال عليه عنده » قال : وأما الطر يق الختصة بعبور الرجل » والسافية التى 

يمكن خوضها . فليس عانم » ولا قاطع عرفا . ١‏ 
كوله : « ولا بأس باليسير من ذلك » ش 


١( ٠١‏ )كنا فى الأصل : ارام (م) كناف الأسل 


جص هد 
السكتوبة ع( رت ف ا حراب ع إلا من حاجة . ولا یکره الوقوف بين السوارى 
إلا لصف تقطعه . 
باب صلاة المريض 
وإذا عجز المر.يض عن القيام . صلى جالس] كالتطو ع . فإن لم يستطم فعلى 


كذا ذكر جماعة » وأطلق ف المستوعب والمذهب وغيرها : كراهة العلو ' 
السير » قطع الصنف فى شرح الهداية والشيخ موفق الدين بأنه كدرجة انبر 
وحوها » وذ کر القاضى : أنه یکره بذراع أوأزيد > وقطع به فى الرعاية » ولعله 
يقارب معنى القول الذى قبله . وقطع الشيخ وجيه الدين فى شرح الهدابة بان 
قدر الارتفاع المسكروه : قدر قامة المأموم » لأأنه حينئذ يحتاج إلى رفع رأسه » ليع 
انتقالات إمامه » ورفم رأسه مكروه » وما دون ذلك فلا یکره » لعدم الحاجة إلى 
رفع رأسه الموجب للسكراهة : 
قوله : « ولا يكره الوقوف بين السوارى » إلا لصف تقطعه » 
ولم يتعرض لقدار ما يقطم الصف» وكأنه يرجع فيه إلى العرف » وشرط 
بعض أصحابتا : أن يكون عرض السارية التى تقطع الصف ثلاثة أذرع » وإلا 
فلا يثبت للا حك القطعء ولا حك الخال » ذكره الشيخ وجيه الدين . وهذا 
القول هو معنى قول من قال من الأصحاب : إن من وقف عن بسار الامام » 
. وكان بينه و يبنه ما يقوم فيه ثلاثة رجال : لا تصح صلاته لأن الرجل يقوم فى 
مقار بة ذراع » والتحديد : بابه التوقيف » ولا توقيف هنا . ومتى دعت الحاجة. 
إلى الوقوف بين السوارى فلا كراهة . قطم به جماعة » منهم الصنف فى شرح 
الهداية » كالصلاة فى طاق القبلة . واستئنى فى الحرر الحاجة فيه دون هذه . 
والظاهر : أنه غير راد » وكأنه تبع غيره على العبارة . 
قوله : « و إذا عجز المريض عن القيام صلى جالاً » 


ال (To‏ معد 


جنبه الأب » وجه إلى القبلة . فإن صلى على الأيسر أو على ظهره مستلقيا 
ب و ت 
ل س الک مختصا بالمجز . . فلو قدر على القيام » ل حى زرادة مرش 
اوت أوتبائء مزع وو دات صل جالساً » كا قلنا فى الصيام وطهارة الماء على 
الصحيح . قال الامام أحمد : إذا كان قيامه مما بوهنه و يضعفه صلى قاعداً . وقال 
56 ده اما لوده و : فأح إلى أن يصل قاعداً . وعن 
الامام أحمد : لا مجلس إلا إن عحز أن يقوم لدنياه . 
وإطلاق كلامه فى الحرر يقتضى : أنه لو قدر على القيام باعتاده على ثى٠‏ 
أنه يازمه » وصرح به جماعة . وقال ابن عقيل : : لا بازمه أن يكترى من يقيمه 
ويعتمد عليه . وإطلاق كلامه أيضاً يقتضىأنه إن أمكنه الصلاة قاما منفرداً » 
وف الجاعة جال : أنه يصلى قابا منفرداً . وقدمه الشييخ وجيه لين ) لأنه ركن ) 
متفق عليه » والجاعة مختلت فى وجوممبا . وقيل : بل يصلى قاعداً جماعة » لأن 
الصحيح يصلى قاعداً خلف إمام الى المر يض » لأجل المتابعة »والماعة والمر يض 
أولى . وقيل : بل خير بين الأمر ين . قطع بدفى الكافى . وقدمه غير واحد », 
لأنه يفمل ف ىكل واحد منهما واجباً ويترك واج » ولأت القيام إنما ب 
حالة الأداء » فإذا أداها فى اللماعة فقد عم عنه حالة الأداء . وقطم المصنف بهذا 
فى شرح الهداية » وذكره عن ن الشافى وظاهى قول المنفية . واحتج بأن مصلحة 
الماعة أ أكرأ أجراً ومصلحة من القيام » لأن صلاة القاعدعلى النصف من صلاة 
القاأم » وتفضل صلاة لجباعة على صلاة الفذ تخەس وعشرين ضعفا ٠.‏ 00 
وإطلاق كلامه أيضاً يقتصى أنه إذا أمكنة القيام فى صورة ةالرا كم : أنه 
لا بازمه ۰ وليس كذلك » بل يلزمه > لأنه قيام مثله » مخلاف e‏ 
لغيرآفة به »كن فى بيت قصير سقفه » أو خائف من عدو بعل به إذا انتصب 


5 = 


وزان إلى القبلة حاز. ٠‏ ويوىء بالسحود أ خفض من إعانه ازکوع . فإن عجر کس 
اا بطرفه ¢ وأسشحض- الأفعال بقلبه 


الاستطاعة المذ كورة فى حديث عران بن حضين . ويفارق الذى قبله . لأنه إن ظ 
جلس » ا من الانحناء فقيامه أولى . لأنه الأصل . 

وإطلاق كلامه أ يضا أ يقتضى أنه لوصام فى رمضان صلى قاعداً » وإن أفطر 
صلى قاتا ا . وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه لصوم و يصلى قاعدا » 
لا فيه من ابم بنْهما . 

و إطلاق كلامه أيض) يقتضى أنه لو صلی قابا امتنمت ت عليه القراءة.» أو لقه 
سلس البول ولو صلى قاعدا امتنع لين :أنه يصلى قائما. . وقطم الشيخ وجيهالدين 
٠‏ بأنه يصلى قاعداً لسقوط القيام فى النفل ا والمدث . 
والنادر وإن دخل فى كلام المكلف فالظاه عدم إرادته .له . وهذه الصورة 
أو بعضها من النوادر . ظ 

قوله : « فإن عحر أومأ ا بقلبه » | 

و بهذا قال مالك والشافعى » وعن أحمد تسقط » وضعفها الللال » وهو قول 
اأى فة “واختاره الشيخ تقى الدين . وللقول الأول أدلة ضعيفة يطول كرهاء 
و بيان ضعفها » ولا خی ضعفها عند امتأمل . وقد اعتبر المصنف فى شرح الهداية 
هذه المسألة بالأسير إذا خافهم على تفه » ا خوفا 
مهم . وجعلها أصلا ا فى عدم سةوط الصلاة » لعجزه عن الأفمال فى الموضمين 
وكذلك عندنا » وعند مالك والشاففى : إن عجر أن نومىء بطرفه » وأمكنه أن 
ننوى و يستحضر أفعال الصلاة بقلبه زمه ذلك SEE‏ الصنف فى شرح المداية . 

ومراده بأفعال الصلاة القولية والفسلية إن عجر عن القولية بلسانه . وكذا 
قطع به الشييخ وجيه الدين . قال ابن عقيل : إذا كان الرجل أحدب بجدد من قلبه 
عند قصد الركوع » 0 يقصد به الركوع N‏ ام 


۷ 


ولا يؤخر صلاته), مالم غر عليه يه .ومن ع أمسكقة القيام دون ن الركوع 
ٍ والسجود : صلى قائما واا أ بالركوع انما 1 طلسن الا 


ا . ابي 
e‏ عحز عن الصلاة مستلقيا ا ویء i‏ وينوى 
فلمل مراده : أن ينوى الصلاة بقلبة وإستيحضرها فى ذهنه إلى آثثرها 
كا ذكره غيره . واقتصاره على هذا بوم أنه إذا عجز عن الايماء بطرفه تسقط 
5 . وليس كذلك» لأنه قال وينوى بقلبه برض ی 
بعض المطلوب أنى بالبعض الآخر . 
NE‏ : أنه يوعىء بطرفه. E‏ 00 بد 
القلب » ولا يحب الازعماء الطرف » وليس ببعيد » ولعل مرا : أو بقلبه إن 
عجز عن | الإعاء بطرفه . ظ 
وقال فى المقنع : فإن عحز أومأ بطرفه » ولا اسقط الصلاة ركذا قالكاق 
وزاد : مادام عقله ثابتها . فيحتمل أنه أراد : إذا عجز عن الإإماء بطرفه سقطت 
' الصلاة » ويكون قوله « ولا تسقط الصلاة مادام عقله ثابتا » يعنى على الوجه 
الذكورء وهو قدرته جلى الإعاء بطرفهء وهذا قول الجن بن زياد ا مى » 
ويدل علىهذا : أن الظاهر أنه ينوى بقابه » مع الإكاء بطرفه » ولهيذ كرهاء 
وقد يدل على هذا الاحمال الثابى » وهو أنه إذا eo‏ .بطرفه . نوی 
بقلبه » کا ذکره غيره » واستحضر رادل اماه فيه 
قوله : « .ولا يؤخر الصلاة مالم يعْم عليه ». 
سق :وقي عل أسفاء وال جا : ولا نسقط الصلاة مادام عقلثابا» 
ومرادم بالسقوط : التأخير . ١‏ 


اما 
وتحوز لن به رمد : أن يصلى مستلقياء إذا قال ثقات الطب : إنه ينفعه . 
ومن أمكنه فى أثناء صلاته القعود أو القيام عل إليه و بی . 


قو E‏ ن به رمد أن يصلى مستلقيا» إذا قال ثقات الطب : ! 
بتفعه 6 . 
لبس حك الألة مختصا یمن به رمد » بل من فى معناه حكه حكه ٠»‏ فإذا 
قيلله : إن صليت مستلقيا زال مرضك » أو أمكن مداواتك . فله ذلك . واحتج 
على هذا بأنه فرض للصلاة » فإذا خاف الضرر منه » أو رجى الْبرء بتركه . 
سقط » كالطهارة بالماء فى حق المريض » ولأنه يبساح له الفطر فى رمضان لأجل 
ذلك إذا خشى الضرر بالصوم » فى ركن الصلاة أولى » ولأنه يجوز ترك الجعة 
والصلاة على الراحلة موف تأذيه بالمطر ا ثيابه . فترك و 
ضرر ينفعه البصر ”' أو غيره أ أولى . 
ويعرف من أصول هذه الأقيسة : أن السألة مخرج فبا خلاف فى الذهب» 
وفاقا مالك والشافمى فى عدم الجواز ‏ لأن أصولما ء أوأ كثرها » فيه خلاف 
مرجوح فى اذهب . فوقع الكلام فببا على الراجح القطوع به »عند غير واحد. 
E NSS‏ 
من أنه روى « أن أ TS‏ 
أشبه امرض ض» کذا قال . 
وقوله«إذا قال ثقاتالطب» لايستبرقول ثقات الطب كلهم » و أجد تمر عا 
باعتبار قول ثلاثة » بل هو ظاهر كلام جماعة. قال الشيخ زين الدين بن منجا : 
وليس جراد . لأن قول الاثنين كاف . صرح به الصنف وغيره . يمنى بالصنف ٠‏ 
الشيخ موفق الدين . وقدم فى الرعاية أنه يقبل قول واحد . وقد قال أبو االخطاب 
)١(‏ کذا بالأصل . ولمله « مخشاه على البصر > . 


™ ه18١1‏ 
1 باب صلاخ الا 


ومن نوى سفرا مباحا ‏ مسافته : ستة عشر فرسخا . كل فرسخ : ثلاثة 
أميال بالماثمى . والميل : اثنا عشر ألف قدم ‏ خر بين قصر الرباعية . و إتمامها . 


فى الانتصار ‏ فى بحث مسألة اتيم تلوف زيادة المرض_قال :امعقبر بالظاهر وغلبة 
الظن » إذا اتفق جماعة من الأطباء على أنه بترك الماء يأمن زيادة المرض وااشين 
اللقبح : صار ذلك عذرا فى الترك كالمتيقن . انت ىكلامه . ا 
وثقات‌الطب يعطى اعتبار إسلامهم » وهومصر به . و يمى الما به » ويعطى . 
أيضا العدالة . لأ نالفاسق ليس بثقة ولا معن و أن يكتفي عستور الحال.. 
وقد احج من قال با منم فى المسألة بما ذ كره ابن المنذر وغيره عن ابن عباس 
«أنه لما کف بصره أتاه رجل فقال : : اؤصبرت على سيعة أيام لم تصل إلامستلقيا. ْ 
عوك ا فرشل إلى عائشة وألى هريرة وغيرهما من أصحاب الى 
صل الله عليه وسل فسکلمم قال ربت امت ف هذه الا انى تمع 
بالصلاة ؟ فترك معالجة عينيه » ٠‏ 
وأجاب فى الفنى بأنه إن صح فيحتمل أن لير لم بر يخبر عن يقين » 
١‏ وها قال « أرجو » وأنه لم يقبل خبره لكونه واحداً أو مجبول الال » مخلاف 
مسألتنا . وهذا يدل على أنه لا يكنى قول واحد ولا مجبول الال . وظاهره سواء 
جرت عدالته أوعر 5 وأنهلا بد من جزم الطبيب بذلك . 
وقال اللصنف : الظاهر أنهم يسوا من عود بصره بعد ذهابه ولم يثقوا م 
الخبر لقصوره أو للحبل محال ا 
وقال الشيخ وجيه الدين : : وأماان 57 فكان الخير واخداً والبصر 
مكفوف » فطلب عودته . لم خف زيادة مرض ولا تباطو براه . 
| قوله : « خيز بین قصر الر باعية » ا 
٩‏ س الحرر فى الفقه 


1 7 کت‎ 
١ ١ 


إذا جاوز بيوت قر يته . والقصرأفضل . ويشترط أن ينو يه عند الإحرام . 
١‏ ومن سافر أو أقام فى أثناء صلاته » أو ذ كر صلاة سفر فى حضر أو صلاة 
حضر فى سفر» أو أخرالمنافر صلاته عدا حتى خرج وقنها » أو ضاق عنها» أو 
الم عق فیا یمد به » أو بمن يشلك : هل هو مسافرأم لا؟ أو فسدت صلاته ٠‏ 
خلف مقم . . فأعادها | . لزمه أن يتم ذلك كله . ا 


لو قال إلى ركنتين کا قال بعضهم - كان أولى . لأنه ممنوع من صلاة 
الر باعية ثلاثا قال ابن عقيل وغيره : وإذا صلى المسافر الرباعية ثلاث » مسل 
متعمدا . بطلب صلاته »كا لوسسح على أحد خفيه ثم غسل الرجل الأخرى . 

قوله : « أو أخر المسافر صلاته عمداً حتى خر ج وقتها » أوضاق عنما : لزمه 
أن ` 

كذا ذكرهذه المسألة: ول أجد أحدأذكرها قبله . وكلامه قى شرح المداية 

يدل على أنه لم يجد أحداً من الأصحاب ذ كرها ء فإنه قال : هوكالتامى لذلك 
فىمذهب أبى حنيفة ومالك والشافم ی . وظاهر نيد اماتا مذ کر التامى فى 
ذلك يعنى : وإن ل أوفى سفر آخرء المسألة» قال ۰4 
وفى مسألة تغلب الإنمام فيمن نسى صلاة فى سفر فذكرها فى الحضر : يدلان على 
أن القصر لاجوز هنا . وهو ظاه ركلام ابن أبى موس . فإنه قال : إذا دخل 
وقت صلاة على مقع يريد السفر » فارتحل قبل أدائهاء ثم أداها فى السفر ووقتها 
باق فله القصر . و إن لم يصلها ختى خرج وقتها أتمها لايجرئه غير ذلك . ' 

٠‏ ووجهذلك : أن القصر رخصة مختص بصاوات السفرمعونة عليها وعلىمشاقه 
جت أن تخت ص بن فملما الفعل الأذونفيه » ول يؤخرها تأخيرا عرما »كا اختصت 
بالسفر غير احرم. وعلى هذه المسألة : حمل قول القاضى فى اللصال . فان كان. 
قاضيا ها أ ولبعضها ل یرل لقص توفي يه وبين ا واز للناسى فى سائر صفاته 


۳ 


وإن سافر فى وقت صلاة » أو أدرك مقا فىالتشهد الأخير » فملى روايتين . 
و إن نسى ضلاة سفر فذكرها فيه قصر » و إن ذكرها فى سفر آخرء فعلى وجهين ٠‏ 


ويحتمل أن تحمل كلام القاضى فى الخص_ال على ظاهره . فلا جوز قصر ذائقة 
غال كاحد فول العاف خد هل الروزئ ما يذل غلية »ال + الت 
ش أبا عبد الله عن نسى ضلاة فى السفر فذ كرها فى الحضر ؟ قال : بصلى أر بعا فى 
السفر ذ كرها أؤفي الحضرر انتهى كلامه . 
وشو م كلام الأصحابُ يدل على جواز القصر في هذه السألة . وصرح به 

١‏ بعضهم. E‏ ف الرعاية ونيا . وهو ظاهر اختياره فى الغنی. فإنه ذ کر عن بعض 
الأحاب أن من شرط القص كور ن الصلاة ودا لأنباعلاة متصورة :اشارا 
ها الوقت كالجعة . وهذا فاسدء لأنه اشتراط بالرأى والتحكم » واللجعة,اشتزط لما 
تروط خاز أن بش بشترط ها الوقت مخلاف هذه . وإطلاق كلامه يقتضى أنه 

لا فرق بين التعمد والنسيان . ولو فرق الم لبيئه هو وغيره 0 
واستدلوا عليه . وأما التقييد بالناسی فإنه. وقع على الغااب . لأن الغالب فى الملل 
المصلى عدم تأخير الصلاة عن وقتها » ؛لالآن حالة العمد تخالف حالة:النسيان فى ذللكه 
ودا وق التقييد بالنسيان في كتب عن الأصحاب من أهل المذاهب ولاصرحوا 
حالة العمد ضرحوا 7 الحسكم و إن افترقا فى الإأم وعدمه » 

وأما كلام ابن أبى موسى . فإئما هو فيمن سافر بعد دخول وقت صلاة . فسافر قبل 
فعلها فإن فعلها مع بقاء وقتها قصرها و إلا فلا وهذا هو الرواية اة عن إمامنا فى 
هذه المسألة . ول يذ كرها الصنف فى شرح الهداية» بل حكاه عن بعض الخنفية 
والشافعية والرواية الأخرى فى هذه المسألة > لايقصرها مطلقا وهو المشهور والرواية ` 
الأخرى : يقضرها مطلا حكاها ابن عقيل وهى قول الأئمة الثلاثة . ولهذا قال فى ٠ ٠‏ 
المستوعب : ومنسافر بعد دخو الوقت لجز له قصرها سواء سافر فىأول وقتها أوفى 


كد ۳ — 


ومن نوى الإفامة فى بلد مدة عشرين صلاة . قصرء إلا أن يتزوج فيه » 
أو يكون له فيه زوجة » أو يكون بلد إقامته . وإن نوى مدة إحدى وعشرين 


آخره » وسواء صلاها فى وقنها أو بعد خروحه . وه إن هلها ف السة رف 
وقتها جاز له قصرها م ا . واختارها 
ابن أنى موسى فى لم ببق من الوقت ما يتح لفعل جميعها أ ربع ر رکمات ل جز له 
القصبر قولا واحداً . وهو معنى قول القاضى فى الحصال : لا يكون قاضيا لما 
ولا لبعضها . وكذا إذا سافر بعد ما بق من وقتها ما يقسع فمل جیما ذه 
القصر. ا 

وأما اعتبار هذة المسألة بالسفر الحرم : قفيه نظر ظاهر » لأن السفر الحرم 
سبب للترخص » ولا تباح الرخص بالأسباب الحرمة ؛ لمافيه من الإعانة على فصل 
ا حرم » وأما هنا فليس تأخيره الحرم سببا لرخصة القصر » حتى يقال : يزم من 
القول به ثبوت الرخصة مغ تحريم سبسهاء وأ كثر مافيه : أنه أتى بها على 
وجه حرم . . وهذا لا منم رخصة القصر التى وجد سببها » »> کا لو أتى ا بغير 
أذان ولا إقامة أو منفرداً » مع قدرته على الجاعة » أو غير ذلك من ا 

ا 0 فى بلد » 

بشترط فى الاقامة التى تقطم السفرء إذا نواها : الامكان 2 I‏ 

ع أت رار و ا قل ماوت ا بعوضم لا يمكن ل يضر» 
لأن لمانع نية الاقامة فى بلده » ول توجد » وقال الشيخ وجيه الدين » من أصحابنا 
فى شرح المداية : فإن كان لاتتصور الاقامة فما أصلا e‏ 
أحدها : لا يقصر » لأنه نوى الاقامة » وتعرض للبلاك بقطم السفر » والثاى : 
إيقصر»لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية للتعذر . فلغت وبق حك السفر الأول 


ماما ر 


۳ 


صلاة فعلى روايتين ¢ وفن که عدو أو حاحة ¢ ول نو إقامة ة فصر أا 4 


وللملاح والكارى » والفييج المسافرون بأھلم درم إذا ينو ووا إا بباد 


1 لا بقصرون . 


قوله : « والفيج » ) 
قال الشيخ وجيه الدين : هو الساعى » وقال ابن الأثير فى نهايته « الفيج > 
هو المسرع ف مشيهع. الذئ حمل الأخبار من 4 إلى بلد » 0 : 0 3 
وهوفارسى معرب » وقال ابن عبد القوى : هو الراعى تقل ء وقيل : الب 
قوله : « الى_افرون بأهلم م دهرم »© . 
قال أبو العالى نن منحا : شرط أبو االخطاب أن يكون مم أهليهم « 
ولا نة ةلم فى المقام فى مقام يقصدونه » وقال القاضى : ليس ذلك بشرط > بل 
المعتبر أن لا يكون له وطن يأوى إليه ويقصده » وهذامنه يوم أن أن السبألة على 
وجهين » وقد يقال : ليس كذلك » لأن مراد من ذ كر الأهل : إذا كان له أهل » 
لأنه لا فرق بين الساحين الجردن الذين «تسمون بالفقراء المزاب الذين دأمهم : 
السير فى الأرض غير ناوين إقامة ببلد و بين اللاح وتحوه الذين ممم أهلهم » 
وقال ابن عبد القوى : أطلق القاذى أل > »ولا بدءرى. تقییده يكونهم 
إمستتصحبوا ن أهلهم ومصالحهم > وفى كلام الامام أ- حد الاشارة إليه . قال : ذ کر 
ذلك ان عقيل فى عد الأدلة . 
وقوله « إذا ينووا إقامة ببلد لايقصرون: » هذا هو مذهب امام أجر ` 
لتقتو عنه » وهو الذي عليه أحانه لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله » أشبه 
لمق : ولأنه ف حم لقي » دايل أن امرأته تعد عدةٌ الطلاق معه » ولأن السفر 
لاسقط الصوم » وإنما جوز تأخيره عنه » وقضاؤًء فى غيره لمشقة أدائه ؛ فاذا كان 
الأداء والقضاء فىذلك سواءكان جواز التأخير عن الوقت المين عبثا » فلا يجوز » ٠‏ 


س ي ده 
باب اع ان این 


يجوز عد اور و ارب زا ء للمسافر الستبيح القصر » 
وللمرضم والستحاضة » ولن به سلس البول » وللمر يض إذا وجد مشقة برك » 
والجع فى وقت الأولى جا » وهو فى وقت الثانية أفضل . 

و كتلاه ى رقت الأول :أن شوت عبد انها + و قدا عل الثانية : 


وعند ألى حنيفة ومالك والشافى : يجوز لمؤلاء القصر والفطر للعمومات » وى 
انول من له إفامة وسفر . فإنه المتبادر إلى الأفهام . هذا جواب بعضهم»كالمصنف 
وجواب بعضمم : الراد بها الظاعن عن : منزله » وهذا كأنه يسم تناوهاء و بمخصصها 
5 1 . واختار الشيخ طوفق الدين » والشيخ وجيه الدين منع الملاح والجؤاز 
. لأنه لا مكنهم استصحاب الأهل ومصالح المنزل فى السفر . وإن أمكن 
E‏ . فهم فى هذه الال أبلغ فى استحقاق الترخص مخلاف املاح » , 
وأما إن كان للملاح ونحوه وطن أومنزل يأوون إليه فى وقت ترخصوا بلا إشكال. 
قله : « وهو في وقت الثانية أفضل » . 
ظاهره العموم فى ح یکل من جازله الممع » ولامخلو من نظر» وفى مسآلته 


خلاف وتفصيل ذكره . 
قوڵه « ویشتر ط له فى وقت الأول أل توي نيه خافن وتنا عن 
الثانية 6 . 


أجد فى هذه الأ خلاة »مع أن بض الأعاب إيذكرهذا اه شرط مع 
دک شروط الجمع » » وكأنه اکتنی بعموم اشتراطه فى باب الأوقات » يويد هذا 
أن بعضهم لم يذكره هنا » معأنه جعله أصلا فی وجوب ترتيب الفوائت » ولا سقط 


بالنسيان . وهذا مذهب الأئمة الثلاثة » قال الصنف فى شرح المداية : ولا نعم 


فيه مخالها » لأن الثانية لم يدخل وقت وجومبها . وإنما جوز نعلها تبعا للأولى . 


وان ل شرق 35 إلا بقدر الإقامة والوضوء . فإن صلی بينهما سنة الصلاة 


ش بطل الحم » وعنه : لال 
ويشترط للجمع فى وقت ت الثاني :أت ينويه قبل أن بيقى من وقت | 
الأول بقدرها » والترتیب : ش ا ش 


ظ اذا لم توجد الأولى لم يمكن وجود تابعا . وهذا بخلاف ترتيب الفواثت حيث 
نسقطه بالنسيان » لأن الصلاتين هناك قد وحبتّا واستقرتا » ولبست إحداها تا 
للأخرى . ۰ 
ل 5 وأن لا يفرق بنا إا بقدر الإقامة والوضوء » 
تعتير ام والاة ينما »أن حقيقته : م م الشىء إلى الثىء » ولا محصل مع 
ول ل CS‏ يسترجداء قر يمن ٠‏ وحكى 
القاضى : أله عنم > وقد نقل أبو الطاب فى «الانتصار » على حواز التفر يى ۰ 
فى الموالاة فى الوضوء » قال “كاف الحم ن الصلاتين ٤‏ والرجع فى السير والكثير 
إلى العرف » اختاره جماعة » منهم الشيخ موفق اين » لأن هذا شأن مالم برد 
الشرع بتقديره . وقدره بعضهم بقدر الإقامة والوضوء ٠.‏ 
J‏ الصف فى شرح المداية : مَرَدَ كثرة التفريق الْمُرفْ والمادةٌ » وإ 
رت تحديده بالإقامة والوضوء 00 الاقامة هذا لما » والوضوء قد 8 إليه 
فيه » وعما من مضالح الصلاة » ولاتدعو الحاحة غالبا إلىغير ذلك » ولاإلى تفر 
أ كر مته وهذا إذا كان الوضوء خفيقاً . .قأما من لال وضوءة کون له الماء 
منه على بعد » بحيث يطول الزمان » فإنه يبطل ممه . 
قوله : « والترتيب » ظاهره : أن الترتيب هنا كالترتب إذا جم فى ووت 
الأول ٠.‏ ولق :ال قفارتت ن الجموعتين أصلا لمن قال بعدم سقوط | 
الترتيب فى قضاء الفوائت . وكذلك ف الغنى » وكذلك أ والعالى فى شرح المداية . 


لا نشترط الموالاة على الأصح » وقال أبو بكر : لا يشترط للجمع ولا للقصر 
نية » يجوز المع للمطر الذى يبل الثياب ليلا » ولا يجوز هارا » وعنه : يجوز » 


وهذا ظاه ركلام جماعة من الأصحاب . وهذا يدل على أن المذهب : أنه 
لا يسقط بالنسيان » وفى « الرعاية » قال : لا بسقط بالنسيان فى الأصح » لأن 
النسيان هنا لايتحقق . لأنه لابد من نية المع ينهما . فلايمكن ذلك مع نسيان 
افا ولأن اجتماع الجاعة منم النسيان » إذ لا يكاد الجاعة ينسون 5 ل 
وقال المصنف فى شرح المدابة : والترتيب معتيز هنا » لكن بشرط ال ذكر ٠»‏ 
ت الفوانت . لأنالصلاتين قد استقرتافى الذمة واجبتين » فاذلك سقط 
نما بالنسيان كالفائتتين » بخلاف 3 يننهما في وقت. الأولى . ووافقنا على ذلك 
أو حنيفة وإسحاق . ومذهب الشا ى : أن الترتيب هنا لا يحب . كذهبه فى 
الفوائت . ولأصحابه وأصحابنا وجه باعتبار هذا مطلقا . وفائدته : أنه متى أخل 
به بطل حم الجع » ووقعت / الظبر قضاء عندم » وكذلك عندنا اذا كان اسا 
حتى ل وكان ناسيا خرج فى صحتبا االملاف فى قصر الفائتة . وكذاذكر غيره هذا 
الثفر يح عن الشافهى وينشأ عليه اشتراط نية ة القضاء والأداء . قاله ان عبد الو 

قال المصنف : وهل يشترط الترتيب هنا بضيق وقت الثائية ٤‏ بأن يبقى من 
وقت الثانية مالا ينسم إلا لواحدة منهما ؟ قال القاضى فى « الجرد » سقط كدقوطه 
فى“الفائتة مع المؤداة .۰ وذکر فى تعلیقه : بأنهلا سقط . ٠‏ : 
٠‏ قال المصنف فى الصحيح عندى لأنه لا يستفيد بتركه فائدة نو الثانية 
وقت لاحموعتين أداء لا قضاء . فأيتهما بدأ بها ا 
وعكسه الحاضرة مع الفائتة . فإنه لو رتب لصارتا قضاء:.. و يمكن الاعتذار عنه 
بأنهما - وإ كاك فيه أده - إلا أن الثانية أخص قتا من الأولى . 

قوله : « ولا نشتر ط الموالاة على الأصخ » ١‏ 


س 


. فإن جمع فى وقت الأولى : اعتبر وجود المطر في طرفها ومع 8 > وإن‎ ٠ 
جمع له فى وقت الثانية جاز . وإن كان قد انقطم.‎ 

وهليجوز اللجم للوحّل » أوالر بح الشديدة الباردة » أو أو نيصل حيث لاياله 
المطر ولا الوحل ؟ على وجهين . 

باب صلاة الحوف 

وهى جائزة حضرة كل عدو حل قتاله وخيف مومه . فإن کان فى قببل 
امسامين عرام 5 و مش e‏ ؛ صفهم امام صفين فصاغداً > وضلى بهم 
كصلا الأمن » إلا أن الصف الأول فى اولك لا سحدون مع الإإمام ¢ 
بل يقفون حرس » فإذا قام إلى الثانية سجدوا ثم لمقوه » وفى ثانى ركمة حرس 


وكذا ححه غير هكالفائتتين » فمل هذا إذا فرق صلاها بأذانين و إقامتين » 


كالفائتتين إذا فرقهما . قطع به جماعة من الأصحاب » وجماعة لم يفرقوا كا هو 0 


معروف فى موضعه . وقال أو حنيفة وصاحباه » فى صلاتي مزدلفة : بأذان 
۰ وإقامتين » لأن الأذان للوقت » والاقامة للاعلام بالفمل » وهووقت واحد 
٠‏ وفعلان. وينتقض هذا عندم بصلاتى عرفة إذافرقهما . 0 

ووجه اشتراط الموالاة : مقصود المع بالتفريق الفاحش ول محصل إلا بعز يمة 
فوجب النع منه » كا يتنم المسافر أن يصوم فى رمضان عن غيره . فعلى هذا : إن 
فرق عدا أثم » وكانت الأولى قضاء » وإن لم يتعمد لير ذلك فى فسادها ولا فى 
فساد الثانية » كا لو صلى الأولى فى وقتها مع نية الجم ٠‏ ثم تر سد 5 
لکن لو كانت مقصورة خرج فما الخلاف فى قصر الفائتة 

باب صلاة الموف 

قوله : « إلا أن الصف الأول فى رل رکا > لا يسجدون مع ابام 1 

بل يشفون حرسا » . 


ان 


الساجدون ممه أولة 0 ا . وإن كان المدو 
فى غير جهة القبلة : جعلت طائفة بإزائه » وأخرى يصلى بها الإمام ركمة . ثم 
: تفارقه فى الثانية » قتم لأفسها بركنة 2 تذهب فتقف نجاه العدو » ويطيل 
قراءته حتى تأنى الطائفة الأخرى » فيصلى مہا الثانية » فإذا جلس قامت فصلت 
ركمة » ويطيل التشهد » حتى تدركه فيسل بها » ولو صلى بطائقة ركمة وانصرفت» ‏ 
ا الأول . فأتمت صلاتهاء 
ثم الثانية مثلها : أجزأه » وكان تاركا للاختيار . ٠‏ 

فإ نكانت الصلاة مغر باً أو ر باعية.: صلى ‏ بطائفة ركمتين وبالأخترى مابق . 
.وتفارقه الأولى إذا انتهى تشبده » و ينفظر الثانية جالساً . ٠‏ 

وفيه وجه خر : أن المفارقة والانتظار فى الثالثة . 

ويس ن حمل ‌اللفيف من السلاخ فصلاة الموف »كالسيف والسكين . و يكره 
-حمل مايثق لكالجوشن وامغفر . وأما الصلاة حال السايفة أو المرب من سبع » 
أو سيل » أوعدو يباح المرب مته . فراجلا ورا كبا إيماء إلى القبلة وغيرها .. 
:ولا يلزمه الإحرام متوجهاً . وعنه : يازمه مع القدرة . 

و إِذا صلوا صلاة دة الوق لاوط عدوا فم يكن . أو كان دونه 
ما منم العبور أعادوا . ١‏ 0 

Ns‏ ن : انتقل و بى ١‏ وإذا 
خشى طالب العدو فوته . فصلى صلاة شدة الحوف جاز . وعنه : لا يحوزا . 


كذا ذكر جماعة هكالقاضى وأبى الخطاب وان عقيل وغيرهم الأن حراسته 
فى الأولى أحوط > والصواب ما اختاره جماعة » كالشيخ موفق الدين والصنف 
فى شرح الهداية وغيرها : أن الصف الأول بسجد فى الأولى » و حرس فالثانية » 
قتداء عا صح عنه عليه الصلاة والسلام .. 


لدوم 


باب اللباس والتحلى 

حرم على الرجل فى الحرب وغيره : لبس ان . وما نسج بالذهب أوموة 
به.» وافتراشه والاستناد إليه إلا أضرورة . وعنه يباح الحريرفى الحرب . فإن نسج ' 
مع الارريسم غيره فا جک للا كثر . إن استويا فملى وجهين . »وي العى ين + 
لبس الخ ير . . وعنه لا عنم . ويباح لمن به مرض أو . وعنه لا باح 

ولا بأس بحشو ال جباب والفرش بالإبر يسم 5 

و بباح لعل والر قاع . ولبّة الجيب وسجف الفراء من الحر بر دون اهب إذا 
لم يجاوزقدر الكف . وقال أبو بكر : بباح منهما . 00 

ويماح للرجل من حلى النضة الام وقبيمة السيف » وني حلية النطقة روايتان 
وعلى قیاسما : اللو شر . والحوذة واللف والران والجائل . ولا تباح له من الذهب . 


باب اللبانى والتطل 


ت « وياح لرجل حل من القضة الام ». 
0 لباس الفضة » والتحلى بها . إلا ما استثنام ٠‏ وعل هذا 
م غيره صرجا وظاهراً . ول أجد أحداً احتج لتحري لباس الفضة على 
ارجا فى الجل» ودليل ذلك فيه إشكال » وسكى عن الشيخ تن ق الدين أنه كان 
يستشكل هذه السألة » وربما توقف فا » وكلامه فى موضع يدل على إباحة لبس 

. الفضة للرجال » إلا مادل دليل شرعى على تحر يمه . 

وقال فى مو ضع آخر : لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق - إلى أن قال: 
فنا كانت ألفاظه صاوات الله وسلامه عليه عامة فى آنية الذهب والفضة » وفي 
... لياس الذهب وال رر © استثنى من ذلك ماخصصته الأدلة الشبرعية ١‏ » كيسير 
. الحرير ويسير الفضة فى لآنية للحاجة » ونحو ذلك نالبس الفضة إذا م يكن 


دا |٤‏ د 


إلا قبيعة اليف وما اضطر إليه كاتمخاذه أا . وشدالأسنان به . ويحتمل أن ترم 
ا القبيعة . وقال أبو بكر : باح سير الذهب إلا مفرداً كاعخاتم ونحوه 5 

ويباح للمرأة من الذهب والفضة ما العادة أن تتحلى به » كاعفلخال والسوا 
والتاج ونحوه وإ نكبر . وقالانن حامد : إذا بلغ حليها ألف مثقال حرم . 


فيه افظ عام بالتحر يم . لم يكن لأحد أن بحرم منه إلا ماقام الدليل الشرعى على 
تحر يمه .. فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة : كان هذا دليلا على إباحة ذلك . 
وما هو فى معناه وما هو أولى منه بالإباحة . ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر 
فى تحليله ومحر ممه . انتهى كلامه . 

وذلك لأن النص ورد فى الذهب وال ر بر وآئية الذهب والفضة . فليقتصر 
على مورد النص . وقد قال الله تعالى : ( ۲۹:۲ خلق لك ما فى الأرض جميعا) . 

ووجه تحر م ذلك : أت الفضة أحد التقدين اللذين تقوم ما الجدايات . 
والمتلفات وغير ذلك . وفها السرف والمباهاة وامخيلاء ٠.‏ ولا مختص معرفتها 
مخواص الناس . فسكانت محرمة على الرجال كالذهب . ولأنها جنس بحرم فبا 
استهال الارناء . خُرم مها غيره كالذهب . وها سيوع 3 فإن التسوية يما 
فى غيره ۰ ولأ نكل جنس حرم استعهال إناء منه حرم استعاله مطلقاء» و إلا فلا . 
وهذا استقراء صحياح ٠‏ وهو الوذ الأدلة . ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص | 
للنساء فى الفضة . وحضين علا ورغمون فما . ولوكانت إباحتها عامة لارجال . 
والنساء .ا خصون بالذكر . ولأثت عليه الصلاة والسلام الرباحة عامة 7 1 
الفائدة . بل يصرح بذكر الرجال لا فيه من كشف اللبس و إيضاح الحق . وذلك 
فہا 5 قال الامام أجد 4 : حدثنا وكيع حداثنا سفيان عن منصور عن ر بی عن أهرا أته 
عن أخت حذيفة قالت : « خطبنا النى صل الله عليه وسل» فقال : يامعشر النساء » 
ما منکن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت 4 « رواه أبوداود عن مسدد عن 


اده 


ويحرم على الرجل والرأة لبنس مافيهصورة حيوان . وقيل : لا بحرم . 
ومن ألبس دابته جاداً بحسا مدبوغاً جاز . إلا جار الكلب واللتزير . 
ويكره للانسان لبسه ولا .يحرم . 


أبى عوانة عن منصور » حديث حسن » ور بع : هو ابن حراش الامام . وقال 
أحد أبضا : حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثنى 
أسبد بن أب أسيد ¢ ع الى ىرى ا أوغن أن أن قاد أبيه : 
أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال من سره أن بحل حبدبته حلقة من نار 
فليحلقها حلقة من ذهب » ولسكن الفضة فَالْمبوا بها لما » وقوله « فَالْعَبُوا ہا 
٠‏ لعي » يعنى النساء » لأن السياق فبهم » ققوله : « حلوا معا: شر الرجال ناک 
بالفضة » مطلقاً من غيرحاجة » ولا بحوج هن كره » وعن أبى هر ,رة رضى الله عنه 
قال « قالت امرأة : يارسول الله » وق من ذهب 8 قال : طوق من نار - إلى 
أن قال :نما بع | ددا كن أن تصنع قرطين من ا 
رواه أحد» لأنه عليه الصلاة والسلام « سثل عن الخاتم : من أى شىء أتخذه ؟ 

قال: من رق » ولاتتمه مثقالاً» رواه جماعة ؛ منهم النسائى » والترمذي » وقال : 


حديث غر يب 8 


وهذا يدل على أنهم كانوا ممنوعين من استعمال الرّرق لال وجيت 
الإباحة إليه » وأباح اليسير . لأنه نبى عن تتمته مثقالا ء ولأن الصحابة رضى الله ٠‏ 
عنهم نقاوا عنه عليه الصلاة والسلام « استمال يسير الفضة » لي-كون ذلك ححة 
فى اختصاصه بالإباحة » ولو كانت الفضة مباحة مطلقاً م يكن ف قم استمال 


کک .1 2 


. اليسير من ذلك كبير فائدة ؛ فقال اس رضى اله عنه :ونت قبيعة سيف 
رول الله صل الله عليه وس فة 8 وواء ا بوداود والسان وال دى وماك : 


عع( 


٠‏ باب صلاة اة 

وهی فرض على الرجال 0 ببناء متصلا أو متفرفاً . 
تفرقاً سيراً . بحيث بشم لہ اسم واحد» إذا افوا أر بن SS‏ 
أو شغل والمسافر سفراً لا قصر معه » وم نكان خارج المصر على فرسخ » أو بحيث 
لسمع النداء مقها فى غير بناء » أو فى قر بة فبا دون الأر بعين الموصوفين : فتازمهم 
الجعة بغيرم لا بأنفسهم ولاتتعقد بهم . وهل تصح إمامتهم فيها ؟ محتمل وجهين . 

ولا تحب على ناف له التصر: » ولا عدرلا امرأة . ولا تنعقد بهم . 
ولا تصح إمامتهم فيها ٠‏ و جرهم خضورها تبما . وعنه جب على اليد . 

ومن ازمته الجعة لم يجز أن يسافر فى يومها حتى يصليها . وعنه يحوز قبل 
الزوال [ وهو المذهب ] وعنه يحوز قبله للجهاد خاصة . 0 ش 

و جوز إقامتها فى الصحراء لعدم البنيان. . 

وهل جوز في موضمين للحاجة ؟ على روايتين . فإن قلنا لا جوز . أو 
حسن غر یب ء وقال مز يدة العَصری”" « دخل رسول الله صلى الله عليه وسل روم 
الفتح » وعلى سيفه ذهب وفضة» رواه الترمذى وقال : غر يب » وهذا كقول أنس 
« إن قدح النى صلى الله عليه وسل انتكسرء فاغذ مكان ‏ الب سلسلة من 
قضة » لتكون حجة.إباحة اليسير فى الآنية » وقد ثبت فى الصحاح والسئن من 
حدیث أنس « أنه صلی الله عليه وس أمخذ خائما من الفضة » 

وفى هذا الباب مسائل حسنة . وفوائد مهمة . وماتیسر منها مذ كور فما علقته. 
فى الآداب الشرعية فايطلب هناك م آنه يانه وال أعل . 

صلاة اججمعة 


قوله : « وهل جوز فى موضعين للحاجة ؟ على روايتين » 


() هو مزيدة 7ب وى كةب بن جار العصرى - بفتح البملتين _ 
البدى اي ا 


س 

تسكن حاجة . بطلت السبوقة بالإحرام » إلا أن تخقص بإذن الإمام .. ققصح. 
دون الأولى . وقيل : السابقة الصحيحة بكل حال . فإن جهلت السابقة » أعادوا 
ظهراً . وإن أحرموا بهما مما بطاقا ء وصاوا جمعة » وإن لم بعل : هل أحرموا با 
٠‏ معأ ءأوفى وقتين ؟ فهل يصاون ظهراً: أو جمعة ؟ على وجهين . 
وجب ل ل . وقال المرق : فى. 
الساعة السادسة . 

ولا بشترط إذن الإمام لجعة ولا عيد 5 استسقاء » وعنه يشترط » و مجحب 
اي إلى اللجمة بالنداء الثانى » وعنه بالأول » إلا من منزل بعيد » فعليه أن 


1 يسعى فى وقت ا 


أطلق الروايتين » والمذهب عند ا : : الجواز 1 وهو عو التصور فی ش 
کو الا وتسا المصنف . 
ظ رقو :» فى موضين » 00 مختصا a‏ بل تجوز ت 
أن الصنف لو قال : وتجوز فى 00 . وعنه ا > وقد قال 
القاضى فى لحلاف : إن من قال : لا تجوز فى موضعين للحاجة : احتج بأنه 
. لا تجوز فى موضعين قياسا على الثلاثة . قال : والجواب أن المرق أجاز ذلك من 
غير أن مخقص ذلك بموضمين » وم متنع أن يجوز فى موضصمين » ولا جوز فى 
ا العيد وقد قيل ؛ : إن لياس يذ فی أن: لا جوز إلا فى 
الصاوات e‏ 2 رار ٤‏ 
إلا أنا را القياس فى موضعين ا وكرنا من حديث على رضى الله عنه »ونه 


عع س | 


والسنة : أن يغتسل لما عند الرواح » ويلبس وبين أبيضين نظيفين » 
ويتطيب » ويبكر إلمها ماشياً » ويدنو من الإمام » ونشتغل بالذكر والقراءة 


0 ومن انارق : هو الذى عليه كلام الأصحاب . ولا فرق بين 
العيد والجعة فى ذلك . فكيف تحمل الميد أصلا في انع . وما حكاه القاضى 
من إجازتها فى موضعين للحاجة » والمنم عن ثلاث : روى عن أبى حنيفة وتمد 
ابن الحسن . وظاه ركلام المصنف : القطم بمنعها فى موضعين لغير حاجة . وهو 
المعروف فى المذهب » وعن عطاء : أنه يجوز» وهو قول الظاهرية . وعن أحمد 
ما يدل غليه » قال فى رواية المروزى - وقذ سئل عن صلاة الجعة فى مسجدين ؟ 
فقال « صل » ققيل له : إلى أى شىء تذهب ‏ تقال « إلى قول على رضى الله عنه 
فى العيد : إنه أمر رجلا يصلى بضعفة الناس » وكذلك نقل أبوداود وعنه « أنه 
سثل عن المسجدين اللذين تمع فيهما ببغداد » هل فيه شیء متقدم ؟ فقال :أ كثر 
ما فيه أمر على رضى الله عنه : أن يصلى بالضعفة » . 

قال القاضى بعد أن ذكر هذين النصين : ققد أجاز الإمام أحمد رجه الله 
تعالى ذلك على الاطلاق وقال : وهو مول على الحاجة » قال : وهو ظاهى كلام 
المرق » لأنه قال : إذا كان البلد يحتاج إلى جوامع فصلاة الجعة فى جميعها . 
جائزة ..فاعتقبر الحاجة » قال: وكذلك ذ كره شيخنا » يعنى : أباعبدالّه بن حامد . 

قوله : « ويبكر إلها ماشيا « للخبر فى ذلك . 

وذكر المصنف فى شرح المداية فى بحث هذه المسألة : أن فيه انتظار فريضة 
بعد أخرى » يعنى : أنهذا مستحب » قال : وى ذلك ترغيب مشهور ف الأخبار . 
وقطع الشيخ موفق الدين فى مسألة : وإن جلس فى مسجد أو طريق وأسع » 
فعثر به حيوان :أ 00 IE‏ الموزى 
فى منهاج القاصدين : أن من أفضل الأعال انتظار الصلاة بعد الصلاة » للخير . 
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والدعاء... ولا يتخطى أحدا إلا لفرجة مجلس فبا » وعنه يكره ذلك أيضا . 
ومن فرش شيثاً فى مكان فهو أحق به . وقيل : لغیره رفعه والجاوسمكانه . 


ا وقطع فى الستوعب ويره : أنه مت الا دعا الجمة إلى العصر » 
وفيه خبر فيه ضعف رواه البق . وفى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا 
ش « ولا بزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » وهوعام ة فى الصاوات كلها . وروی أبن 
ماجه ‏ و إسناده ثقات ‏ عن عبد الله بن عر رضى الله عنما قال : « صلينا مع 0 
رسول الله صلى اله عليه وسل المغرب > فرجم من رجع » وعدب من عقب . 
اء رسول الله صلى الله عليه وسل مسرعا » قد حفزه النفس » قد حسر عن 
ركبتيه » فقال : أبشروا › هذا ر بک قد فتح باباً من أبواب السماء » يباهى بكم 
٠‏ الملائكة » يقول : انظروا إلى عبادى » قد أدوا فريضة» وهم ينتظرون أخرى » 
وقدذكر ابن يم وصاحب الرعابة : أنه يسن الجلوس بعد العممر إلى غروب 
الشمس » و بعد الفحر إلى طلوعما» ولا ستتنحب ذلك بعد بقية الصاوات . نص 
عليه . وقد ورد فى هذين الوقتين خبر خاص » يدل على استحباب ب اموس بعدها 
ولكن لا ينن استحباب الجلوس بعد غيرها . 
قوله : « ولا يتخطى أحداً » إلا لفرْجّة » . ۰ ش 

٠‏ ع : يكره » لقوله : « وعنه يكره ذلك أيضا 6 وهذا هو المعروف 
فى كلام الأسماب > مع أن دليلهم على الكراهة يقتضى التحري . وقد رأيت 
الشيخ وجيه الدين بن المنجا فى شرح المداية صرح : بأنه لا مجوز و كلام ۰ 
الشيخ موفق الدين فى مسألة التبكير إلى اللجعة : أن التخطى مذموم . والظاهر : 
٠‏ أن الذم إِنما يتوجه على فمل يحرم . وقالالشيخ تتى الدين : ليس لأحد أنيتخطى 
الناس ليدخل فى الصف » إذال تكن بين يديه فرجة » لايوم الممعة ولاغير بوم 
الجمعة » بل هذا من الظل والتعدى دود الله . ثم استدل بالحديث فى ذلك . 
۰ واب ورف الت 


5ع س 


. ويشترط الجمعة خطبتان » تحتو ىكل خطبة على مد الله » والصلاة على ' 


ولاشافمية فى تحر يمه وكراهته وجهان > وفى تعليق ابی حامد : التصر يح بتحر عه 
عن نص الشاففى . وذكر فى موضم آخر من الباب عن الشاففى : أنه مكروه . 
e‏ | ) 
ه : أنه لأيمتبر لظ خصوص ظ = الست شرح المذابة : أنه 
انررم و لسار أنه أخل به فى 
خطبة ما حال » وكذاقطم به الشيخ #دالدن وان م وابن حدان زغیرم 5 
ا 
ثم كر فی الحرر ما تحټوی کل واحدة عليه ل لصيف فى شرح الداية 
u E‏ رفع صوته بقدر ما يسمعهم » فإن منع السماع نوم » 
أو ضجة أو غفلة أو وقع مطر ونحوه : لم يؤر ذلك > لأن اعتبار حقيقة الماع 
نشق . فتضبط يمظنته ْ ٠‏ وإن لم يسمعوه لبعدهم منه » أ والكرية سنس هوه 
جدا فم وکا لو خطب وحده , وإن لم پوه لصم بهم ء ووراءه من لا يسمعه 1 
Ke‏ فوجهان . أحدما : يحرثله ٠‏ اعتبار المظنة » كا لوكان من 
بقربه أعجميا » أوكان اجيم سما. والثانی : لا يجزىء » لأن السماع لم يحصل > 
وإها أسقطنا حقيقة السماع » حيث يسقط اعتبارها. . وقطع بعضهم . بانیم إنكانوا 
ظ صا لم تصح » وإن کانوا طرش أو جج لا يفبمون حت . 
8 وقال ابن عم :و إن كأن ارش » ولس من يسيع حت » وإ نکان من 
يسع بعيداً فوجهان . 
وم يذكرف الحرر القت ت الخطبة » وم جد فى اشتراطه خلا ا ٠‏ وقلع به 
الصنف فى شرح المداية » قال : : لأنها كبعض الصلاة . وهذا قول ال جاعة . ٠‏ 
: وتشترط أيضا للوالاة لخر الططبة »و بن الطبنين»و هما و يون الصلاة 


سد ۷ 


رسوله » والؤصية بالتقوى وقزاءة اة 1 


٠‏ فى الأصح قل بالف ف شرع لطاية لماعل كوي 
۰ ولأنهما ذ کر بشتر ط لصحة الجمعة . فأشبه أ ركان صلاتها : : 
فملى هذا : لو طال الفصل استأنف » إلا أن يقرأ ستحدة . فينزل لسجودها 
و يطول الفصل . فوجان : الاستثناف » لأنه من غير جنس الحظب ةكالسكوت. » 
والبتاء لأنه ا نات القراءة المشروءة فى الحطبة . فأشبه سائر سننها إذا 
وظاه ركلامه فى التلخيص والرعاية : أنه لايضر كثير بدعاء لسلطان ونحوه . 
وينبغى أن بخرج على هذا وجه استحبابه . والمرجع فى طول الفصل إلى العرف ٠‏ 
بشترط أيضاً تقديم الخطبة على الصلاة » وإأجد فيه خلافا » لفعله عليه 
الصلاة 00 . وهو بيان مجمل »:فيجب الرجوع إليه . 
٠‏ وظاه ركلامه : أنه .لا نشترط الطهارة » بل قد صرح به بعد ذلك . فقال : 
فالأفضل أن مخطب طاهرا .» وفى اشتراط الطارة .لصحة الحطبة روايتان..: 
الاشتراط » كتسكبيرة الإإحرام » وعدمه »كالأذان . والأصلان فما إشكال » . 
- سكن الأصل عدم اشتراط ثى»» والقل عنه يفتقر إلى دليل : ووجه ابن عقيل 
عدم الاشتراط بعدم اشيراط طهارة االبقعة » وفيه نظر . وقد تبعة طائفة. » 
كأنى لمعالى بن المنجا على هذا » ولم يتبعه آخرون » تر إلى التنوية ينما » 
وهو أولى . ثم قال أبو الممامى : ومتى قلنا باشتراط و اشترط طهارة الستازة 
والبقمة » لأنهما أقها مقام الركمتين . انتهى كلامه . ٍ 
وقالالقاضى.: يشترط لما ستر العورة» ولعله على لاف . 0 ٠‏ 
وقد ذكر الحرق : والثناء عليه تعالى » وتبعه بعضهم على. هذه العبارة » كان 
غقيل . وظاهرم : اعتبار الثناء 3 "اعتبار الجد» بل صر مه ٠.‏ 
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ويسترط العدد لأركان الخطبتين والصلاة كلها. : وتصح خطبة الجبب .نض 
عليه . وهو عاض يقراءة الأية . 1 


وقد ذ 5-0 وجيه الدين بن المنجا كلا م االخرق وقال TET‏ 

خامسا . اتتبى ظ 
ا ا ا 0( 

على هذا » ولمله حمل الثناء على الجد . 

قوله فى الحرر : « وتصح خطبة الجنب » نص عليه ET‏ 

الآبة » إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتيم » ويتخرج أن لاتصح » 
ذكرهذاء مع أنه ذكر أن قراءة الأبة شرط فى حة الخطبة »كا هو معروف أنه 
ارج ل ار اش عليه قراءتها » مع أنه قدم ما هو الراجح فى 
الذهب » من أن الصلاة فى الدار الغصوبة لا تصح » وتصحيح خطبة الجنب مع 
ذلك مشّكل » وفيه نظر ظاهر . ول أجد أحداً ذ ه غير صاحب الحرر . والاإمام 
٠‏ أحمدإنما نص على حة خطبة الجنب نصا مطلقاً » لم يتعرض فيه لثىء ما تقدم » 
فن الأصحاب _كابن عقيل - من قال :.هذا من الإمام أحمد يعطى أحد 
إما أن تسكون الآبة ليست شرطا » أو جواز قراءة الآبة للجنب . فأما أن تتكون 
الأبة شرطا » أولا يجوز قراءتها للجنب © ثم مجمع بينهما : فلا وجه لذلك . 
والأشنه : أن يخرج أنه لايشتر ترط الآبة . هذا كلامه . 

وذكر اءن عقيل أيضا فى عمد الأدلة : ا ا اللي ليلق د 
. الصلاة فى الدار المغصو بة . قال : ومحتمل أن نقول : يجوز للحنب قرام اة 
أا س ل ال | 

ش وذ كر الشيخ 1 بو المعالى وجيه الدين بن المنحا فى شرح الهدابة : 
اللإمام على إجزاء خطبة الجنب » ثم قال : وهذا إنما يكون a‏ غير 
السجد » أو خطب في المسجد غير عالم حال نفسه ثم عل بعد ذلك ء ثم قال : 


— 4 س 


والأشبه بالتهب : اشتراط الطهارة من الجنابة > فإن أصحابناء قالوا : تشترط 
قراءة آنة فصاعدا . ولس ذلك للجنب. لان اشرق اشترط للأذان الطهارة 
بن خاب ولط أون. . . وصحح فى التلخيص ما صححه فى الغنى ؛ من اشتراط.. 
الطهارة ا كيرى » وتال : وهو أليق بالذهب . . 

وذكر فى الننى أيضا ؛: أن ظاهر كلام الإمام أجد : أنه لا تشترط لصحة 
الخطبة القراءة » واحتتج ا على إجزاء خطبة الجنب . وقال غير واحد 
من الأصحاب : فإن جاز للجنب قراءة ية » أو جب القراءة فى الخطبة . خرج 
فى خطبته وجهان » قياسا على أذانه . ٠‏ 

وقال الشيخ مجد الدين فى شرح اداية : . خطبة الجنب تصح 000 
فى رواية صالم . فقال : إذا خطب بهم جنبا ثم اغتسل وصلى بهم : أرجو أن 
جزئه . قال : ومن أصحابنا من شرط أن يكون خارج المسجد ا 
مخصية تنافى العبادة . ومهم من قال : يحزئه » بناء على الصحيح فى اعتبار الآية 
. للخطبة . ومنع الت ها . والصحيح : أن ذلك لايشترط . لأنه قد يكون 
متوضا فيباح له اللبث . وقد يغتسل فى أثنائها قبل القراءة ثم بتيم » وقد ينسى, 
جنابته ولا يكون عاصيا بلبث ولا قراءة . ثم على تقدير عدم ذلك نقول حرم : 
اللبث لا .أثر اله فى الفساد » لانه لاتعلق له بشىء من واجبات الصلاة . فأشبه 

ادق ينها ل رو كدر فسن وأما تحرس القراءة : فإنه 
أيضا لا مختص هذه العبادة » لكنه متعلق بفرض لها . فالتحقيق فيه : : أن يلحت 
حك اللطبة ممه بالصلاة فى الدار الصو بة . انتمبى كلامه . 

وقياس هذه المسألة على مسألة الأذان للجنب فى السجد فى الال الحرمة .- 
فيه نظر » لأن الأذان فى هذه اخالة كالأذان وا کا "فى أرض مقصوبة » وف 


(١)كذافى‏ الأصل ¢ ولعلها «والصلاة ¢ 


نے 01 شد 


. ولأفضل أن ا قل 


الصحة مع التحريم قولان 50 بعض الأصحاب روايتين . فإن قلنا بعدم 
الصحة » فلا كلام . وإن قلنا بالصحة - - وهو الصحيح من المذهب _ فالفرق 
ماد كه بض الأصخاب : أن البقمة ليست من شرائط ذلك ٠‏ فم يؤر محريمها 
فى صحته » خلاف الحائم وجل شىء منصوب »لأا | يلا يشرط العبادة 
للأمور مها . وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . ش 
وقال الشيخ وجيه الدبن : ويعصى الجنب بدخول المسحد بلا أذان ع 
٠‏ ويحزى أذانه ؛ وكذا لوكان مكشوفا عن عورته ‏ لأنه ليس من شرائط الصلاة 
مخلاف الخطبة . فإنها من شرائط الصلاة 2 e‏ 3 = 
الأذان عندم . ّْ 

: قوله فى الحرر : :إلا أ يل قل اتام يم‎ ٠ 
عبارته تقتضى : ولو طال اللفضل » ولس الأم ركذلك » لأن الموالاة شرط هنا‎ 
عندة »وهو للذعب:» وهنا استشاء خر ف أل وعو استنابة من يقرأ » ذكرء‎ 
. جماعة » منهم ابن عقيل وابن الجوزى . لأن مقضود اللطبة خاصل مع ذلك‎ 
» فهو عطبة الواحد» أ وكأذان شخص و إقامة خر . وهذا مخلاف الأذان الواحد‎ 
فإنه لا يصح من اثنين » لقوله عليه الصلاة والسلام « فليؤذن لسك أحدك » ولأن.‎ 
مقصودء وهو الإعلام - محصل بذلك قالباء لاختلاف الأصوات » وقامه فى‎ 
03 . الغنى على الصلاة . والأول هو مغن ىكلام القاضى ؤجماعة‎ 

قال القاضى فى .الجامع الكبير : ويفارق هذا الصلاة . لأنه يموز أن 
يستخلف فبها إذا أحدث » على إُِدى الروايتين » فتكون صلاة واحدة بإمامين . ' 
وأما الخطبة ‏ إذا أحدث فما - فل جوز أرك يستخلف فبا ؟ كما حك 


لسا وم كه 


ويسل إذا استقبل الناس . و نجلس وقت ' التأذنن و بين الطب تين » و خط ' 
ما + ويد على سيف أو قوس أو عصا» اليا a‏ ۰ 


الصلاة . مخرج على اروايتين Te‏ 2 وهل تصح أن 
تكون الحطبة من رجل والصلاة من آآخر ؟ على روايتين e‏ 
كالصلاة : لأنها شرط فى مہا » انتح كلانه . 

٠‏ وظاهره : 2 اف عة لاتصح من انين ف غير حال الحدثكاضلاة. 
وقد قال القاضى والأسحاب : بأن الأذان والإقامة يتولاها واحد » فإنهما فصلان 
0 ل »“كسلاة واحدة ؛الأقضل أن يتزلاها وأحد ا 

قال اقا + . : وفيه احترا از س الأذان : 1 الطب لأر كالإماءة والمطبة 

الثانية » أنه يتولاهها اثنان » لأنهما من جنسين . ٠‏ 

وقال ابن عقيل : وهل يحوأ ن يتولى امطبتين ان 2 0 5 
خطبة ؟ فيه احتالان. أحدها : : يجوز كالأذان والإقامة .والثاني : لايحوز» وقال : 
لما بينا من الوجوه المانعة أن بتولاها غير من يتولى الصلاة . . وكذا هذء 
. المسألة الشيخ ' وجيه الدين فى شرح المداية . | 

5 : : أن الخطبة الواحدة لاتصح من اثنين .ال الشيخ و وجيه 5 
أيضافي باب الأذان : وإن قيل : هل يجوز الاستخلاف فى اللطبة ؟ قلنا : و 
وجبان » أحدها : يحو ز كالصلاة . والثانى 00 

7 . وقطع ان عقيل فى باب الأذان بالوجه الأول » وقطع به الشيخ جد الدين فى 
شرح الهداية فلا يقال : إنه لم يذ كر الاستثناء » لأنه لمله لم ره 1 

ومةه السألة بای بها » فيقال بال وي بايا سه ی 
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»> وإن دعا لين جاز . ون عل ا على 

57 اخلية لا لى طالب ول مصلحةء وعه یکر من 
غير تحر م . ولا بأمن به قبل اللخطبة و بمدها . ۰ 

قوله: ومن دخل والإمام مخطب لم زد على ركمتين خفيفتين » 

لوكان فى آخر الحطبة بحيث إذا اشتغل با فاته معه تكبيرة الإحرام . 
فقال الصنف فى شرح المداية : لا نستحبها فى مثل ذلك » وكذا قال الشيخ 
فى الغنى : إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة » لم يستحب له التشاغل بالركوع . 

حكى القاضى عياض عن داود وأحابه : وجوب تحية المسحد . ومذهب 
الشافمية : لابشترط أن ينوى التحية . بل تسكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة 
او وی بغبلاتةه المكتوية والتحية انمقدت صلاته وحصلا له . 

قوله : « ويحرم الكلام » والإمام مخطب إلا على االخاطب » وله لمصلحة »> 
وعنه ر ه من غير حر ركم » | | 

بباح من الك و ريم الصلاة له » كتحذير ضرير أو غافل عن 
بثر» أو حفيرة . لأنه إذالم نع منه الصلاة مع فسادها به فاعلطبة أولى . 0 

و يجوز للمستمع إذا عطس أن يحمد الله خفية . لأنه ذ كر وجد سببه ولاختل 
به مقضود » وله أن يوْمن على دعاء الحاطب »كا يؤمن على دعاء القنوت وله أن ٠‏ 
يصب على رسول الله لی الله عليه وس إذا ذكر فى الخطبة . نص عليه. أنه سئة 
فى الحطبة . فأشبه التأمين » بل أول »> لأن الصلاة عليه 1 كد من التأمين 
على الدعاء . ش 

وله س للأخرس الإشارة اينع ننه الكلام « لأن الشارع جمل إشارته 


00 كنطق القادر » قطع بهذا كله الصنف فى شرح الحداية وغيره» ول أجد ما حالف 


ذلك صر محا بل إطلاقا وظاهرا». ا : وبععته يقول ‏ فى ٠‏ 


۳ا — 
0 وإذاخطب رجل وأم غيرُه جاز» وعنه لا يجوز . وعنه يجوز للعذر لا غير . 
وصلاة الجمة ركمتان . و يسن : أن يقرأ فى الأولى بسورة الجعة » وفى الثانية 
بامناققين » و بجر بالقراءة . وعنه يقرأ فى الثانية بسح اسم ر بك الأعلى . 


رجل يأنى والإمام فى الخطبة وهو يتكلم - قال : لا بأس بالسكلام مالم يجس .. 
وكلامه فى الحرر ظاهر فى تحر بم ابتداء نافلة بعد الشروع فى الحطبة» وأنه 
علي الروايتين فى تحر بم السكلام . وكذا ظاهر كلام غيره . ٠‏ 
وقطم الشيخ وجيه الدين ا منجا بأنه حرم ابتداء نافلة من حين خروج لإا 
وأنه مخفف ما كانأفيه » لأن الكلام لا ضرر فى قطفه بالحال » مخلاف الصلاة » 
وصراده : على ظاهر المذهب فى تحر م الكلام » ومحرم إباحة الاشتغال عن 
استماع الخطبة بكلام لا ذائدة فيه » مع تحر الاشتغال عنها بالصلاة . وهذا معق 
كلام الشيْخَ موفق الدين والصنف فى شرح المدابة » فليتأمل » فى عدة مسائل . 
وقد جمل المصنف ابقداء نافلة فى حال اللخطبة أصلا كسألة حرم الكلام . 
ومراده على الشافمى مع تابر لات فى مالل > لأن أ كثر الشافمية يقولون 
بذلك » وإن ل يجب الانصات . وقد نقل صاحب الحاوى من الشافعية الإإجماع 
على تحر م ابتداء النافلة . 
وقدعرف من مسألة كال التفل : 1 ا ل 
ظ وقد حى الشيخ موفق الدين عن ع ألى حنيفة ومالك : كراهة فعل تجية المسجد 
والإمام يخطب ..وقال : لأن ال ركوع يشغله عن استاع الخطبة 0 ه کرکوع 
ءْ غير الداخل . 7 کیت ع ٠‏ ذلك . وكذا ذكر الشيخ جد الدين. . ومحتهمامع ١‏ 
' بن عقيل ف أن من لابستمع الكية له أن يحدىء نا : يدل على التحريم .وذ كر : 
. أن التتفل ينقطم يجلوس الإمام على المدبر » ومرادهما : بمخروجه » بدليل ما استدلوا به 
وقد صرح به الشيخ جد الدين . ولم يتعرض الشيخ موفق الدين لتحرى ولا كراهة 


عه ا 


. ولاسنة للجمعة إلا بمدها . وأقلها ركان ء وأ كثرهاست‎ ٠. 
ومن أدرك مع الإمام ركمة بسجدتبها أنمها جمعة . وإن زحم عن سجدتيها‎ 


صريحة »إلا أنه قال بعد كلامه الذكور : فلا يصلى أحد غير الداخل » يصلى 
حية امسجد » و يتجوز فبها » ولمل ظاهره : التحري , لأنه ظاهر النعى فى لسان 
١‏ الشرع وحكه اق جار فى اوي : كد لايكره ش 
الكلام فى هذه الحال . 

. وقال الشيخ مجد الدين فى بحث المسألة : : ولأن النفل فى هذه:الحال: قد يفضى 
| إلى الت من سماع الططبة . فإن قطعه مكروه أو حرم » بخلاف الكلام » فإن 
قطمه عند الأخذ فى الخطبة لا محذور فيه . فلذلك لم يكره قبلها . وهذا الكلام 
يقتضى ابتداء النفل بعد خروج الامام . وقد سبق أ ن الشيخ وجيه الدين ذ كر 
الحرم . ٠‏ 0 

وقال الصنف فى بحث مسألة تحية السجد : لأب صلاة لهاسبب» فل تمنع 
الحطبة منها »كالفائقة و إ كال النفل المبتدأ إذا خرج الامام وهو فيه . وذكر أيضاً 
فبها أن القياس على النفل المطلق لايصح » لأنهما أوكد منه » وهذا لو شرع فى 
تطوع مطلق بأريع » ثم جلس الإمام على انبر وهو فى أوها تمين عليه أن يققصر 

على ركمتين . ولوكانت الأريع ارانبة قبل الجمة فإنه يتمهاعند أبى حنيفة . 
لأمها سنة مؤٌكدة عنده » فكذلك هنا . ولمل ظاهس هذا : موافقة كلام الشييخ 
:وجيه الدين . وفيه نظر ..لأندتحية من قال بكراهة التحية وغيرها. وم محل التحر م 

وقال فى المستوعب : ولا يصل بعد ضعود الإمام المنبر إلا من دخل الملسحد » 
. يوجر فيهما . 

والذى يظهر مما تقدم: اناف ليع بد اشر اول ٠‏ 
ب يحرم بعد خروج الإمام ؟ على وجهين . 


هو 


حتی سل » أوعن ركوعها وسجودها . فإنه يستأنف ظهرا.. وعنه يتمها ظهراً» وعنه 
يتمها جمعة . ومن 0 مد ركع ف الثنية فقد 0 ؛ ويصح ظهره 


وال فى الما للحنفية :و د یکره ل من جين مخرج الاما نة 00000 
يفرغ من الصلاة » قال : وكذلك الكلام عند أبى حنيفة » وعندهما لا بأس .به 
قبل الشطبة و بعدها ؛ مالم يدخل الامام فى الصلاة . واحتج صاحب الحيط 
بقوله عليه الصلاة والسلام د إذا خرج الامام فلا صلاة E‏ حتی بفرغ ؛ « 
وهذا لا تعرف حته فیعټمد عليه . ش 

: ورواية عدم تحر م التكلام فل ا اا‎ ٠ 
» وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجا : وهذا مول على الكامة والكلمتين‎ 
لأنه لا مخل سماع الخطبة . ولأنه لا كه التجرز من ذلك غالا لاسي إذالم‎ 
0 یعته ماع أركانها . ا‎ 

وذ كر أبضاً ماذ روا ا هليب الانصات للحطبة العيدإذا وجب 
الانصات لخطبة الججعة ؟ على روايتين : وقال عن رواية عدم الوجوب :وهذا حول 
على كال الانصات » و إلا فتركه بالسكلية والنشاغل باغو غير جائز وفاقا .. 

قوله : « كن ادر كي بعد الركوع فى الثانية » فقد ”فاته الجعة و ١  .‏ 

. قطم به أ كثر الأصحاب » وهو مذهب مالك والشافبى » لا روى عن 
الى صلى الله عليه وسل أنه قال « من أدرك من الجعة ركمة أضاف إليها أخرى . 
ومن أد ركهم له أدب 0 جماعة » مهم ابن ماجه والدارقطنی 
والبيق . 

قال ا فى شرح الجدالة : وق “أن تل طريق لهذا المديث عن 
القدح 5 إلا أن ن أحد قل فى روان حنبل وعبد الله : ولا الحديث الذى بروى . 
٠‏ فى الجمة لكان ينبغي أن يصلى ركمتين إذا أذركهم جاوسا . وهذا يدل على 
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معهم » بشرط أن ينويها بإحرامه . وقال ابن شاقلا : ينوى جمعة » ثم يبن ظهراً» 
وقيل الاي ور مال . ولا ر بسح أن بص هرا قبل بجی الام 


أنه قد صح له طريق عنده . وه وکا قال الصف » لأن کلام الإمام یعطی أنه 
ترك قياسا وأصلا لهذا الحديث . فلا بد وأن يكون الناقل له عن الأصل صالحا 
الححة . وقد روى اللاك فى المستدرك هذا الحديث من طرق ثلاثة . وقال : 
أسانيدها صحيحة » وروى غير واحد من الأئمة هذا الى عن ابن مسعود وابن ' 
غر و شيع و ان وروي PIETY 1 e‏ 
التنبيه : أن ذلك إجماع الصحابة . قال مبنى : قلت لأحمد : إذا أدركت 
التشهد مع الإمام يوم الجعة : م أصلى ؟ قال : أر بعا . كذلك قال ابن مسعود » 
وكذلك فمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل . وعن أحمد : يصلى جممة 
ركمتين . وهو قول أبى حنيفة وأبى بوسف وداود . لقوله صلى اله عليه وسل : 
« ما أدركتم فصلوا . وما فاتك فأتمواء أو فاقضوا » . 0 
' وأجيب بأن هذا لا يتناول إلا من أدرك شيئا يعتد به . بدليل قوله : 
« فأنموا » ولا يقال : أحرك تسكبيرة الإحرام » وهى معتد بها . لأا قول : ل 
يدركها معه . ونما يأتى بها ليدخل بها معه . على أنه عام » فيختص بما تقدم . 
فإن أدرك دون الركمة إدراكا يمتد به » كثل المرجوم وتحوها. ققد ذكر الصنف 
ل همه وفيا روا خدج ااا برا عه كقول أن کرای لوط 
واثثاتية : ظبرا » كقول الشافعى . والثالثة : يستأنف ظبرا » كقول مالك . 
فأما باق الصلوات امس : فن أدرك الإمام فيها قبل سلامه فقد أدرك 5 
0 عليه أحد . وقطم به أ كث الأصحاب. وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعي 
قال المصنف فى شرح المداية : وهذا إجماع من أهل العلء لا نعل فيه خلاقا 
لعموم الأدلة فى دخوله معه على أى حال كان > وعن كثير بن شنظير عن عطاء 


0۷ا — 


أيضاً ٠‏ وإذاخرج وقت الجعة وهم فيها أتموا جمعة > وعلى قول ارق : إن خرج 


ابن ألى ا لا لواف مز ال نوو « من أدرك ركمة 

من الصلاة نقد درك فضل ا+اعة » ومن أدرك الامام قبل أن ن ل فقدأدرك . 
فا بوأحمد بن عدى فى الكامل قأل : حدثنا حاجب بن مالك 
أخبرنا عباد بن الوليد أخبرنا صا بن رز ين العم أخيرنا د بن جابر عن آبان بن 
طارق عن كثير - فذكره - | 

وکر ن شنظير من رجال الصحيجين » وتکل فيه بعضهم » واختلف قول 
ابن معين فيه » وقال أحمد : صالح الحديث . وذ کر ابن عدى هذا امبر فى رجمة ٠‏ 
e‏ غير ما كرت . ولیس فى خديئه 
شىء منكر » وأحاديثه رجو أن أن تسكون مستقيمة . انته ىكلامه . 

وهذا يدل على أن الذي دهم إلى کر وأن الحديث حديئه » وأنه 
يعرف به » وأنه ليس بمتكر عند ابن عدى » مع أن فى الاسناد إلى كثير ضعفاً » 
ولأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام . أشبه ما لوأدرك ركمة » لأنه أدرك جزءا 

من الصلاة . فأشبه ما لو أدركه فى شېد صلاة العيد » وسيأني الكلام فى الأصل . 


قال الشيخ : تقی الدين فى شر ح امقنم”' ' ؛ ولأنه إذ أدرك جزءا من صلاة 
الإما فأحرم معد ازم أن ينوى الصفة اتی هو عليها» وهوكونه مأمونا اقلق 
أن يدرك فضل الجاعة . 7 ىإ له 
وظاه كلام ابن یی مومى : : أن الجاعة لا تدرك إلا بركنة » قال بعضهم . ٠‏ 
وحكاه فى الرعاية قولا ٠‏ وهذا اختيار الشيخ تقى الدين . قال : وهو مذهب مالك . 


() مامش الأصل : لمله الشيخ مجد الدين » أو إعل الشرح شرح العمدة . 
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قب لكال ركمة بطلت الجعة . وهل يتمون ظهراً » أو تاتون ؟ على وجوين . 


. وأحمد فى إحدى الروايتينعنه ».اختارها جماعة من أسحابه . قال .: وهو وجه 


فى مذهب الشافى . واختاره أبو الحاسن الرويانى وغيره .. 

وجه هذا : مارواه البخارئ ومسل من حديث مالك عن الزهر ی عنأبى سلمة 
عون أبى هر برة رضى الله عنه :أن الى صلى لله عليه وسل قال « من أدرك 
ركمة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ورواه سل من حديث ونس عن الزهرى . 
وزاد « مع الإومام » ورواء أيضاً من حديث سفيان بن عيينبة ومعمر والأوزاعى 
ومالك و بونس وعبيد الله عن الزهرى عن أبى سلمة عن ألى هر رة .. ولس ىق 
حديث أحد منهم | « مع الإمام » وفى حذيث عبيد الله قال 0 20 الصلاة 
كلها @ . ٠‏ 

ولن اختار الأول أن يقول : هذا الحديث يدل باللغهوم » لس 
ولوكان فبذا اللفبوم ليس مححة لوجهين : 

- أحدها_ وهو الذى قطع به ه فى سم - أنه خرج على الغالب . فإن غالب 

. فلا يكاد بحس بها‎ RA SEAS 
الثاني : أن التقييد بركمة إنماكان كال ثواب الصلاة بإدرا كباء عملابرواية‎ ٠ 
عبيد الله الذ كورة . إذ هو أولى من إلغائهاء ولا يمكن حملبا على أن من أدرك‎ 
3 5 من الصلاة ما يعتد به لا بحب عليه قضاء شىء‎ 

وما ذکره الصنف فى شرح الهدابة فى نحث مسألة « ومن أدرك مع الإمام 
منها ركعة . أتنها جعة » لأنه يفوت الثواب الكامل بفوات الخطبة » فلا يناقه , 
ذلك . فإنه قد يكون ثوابا كاملاء وأ كل منه . ) 1 

وقد ذكر فى المغنى فى بحث « مسألة سحة الصوم بنية من النهار » : أنه حك 
له بالصوم الشرعى الثاب عليه وقت النية فى امنصوص » وهو قول بعض الشانمية . 


A 


وإذا اجتمع غيد وجمعة : سقطت الجمة عبن حضر الميد إلا الإمام » وعنه ‏ 


وقال أبو الطاب : يحك له بذاك من أول النهار . وهو قول بعض الشافضية » 
لأنه لو أدرك بعض الركمة أو بعض اکا کان مور ساي 
٠‏ وقال الثيخ - مجيبا عن هذا : وأما إدراك الركة وال جاعة : فَإنها ا أنه 
لاحتاج إلى قضاء ركعة » وينوى أنه مأموم . وليس هذا مستحيلا . أما أن يكون 
ماصلى الامام قبله من الركمات محسو با له » نحيث يحزئه عن فعله ٠:‏ فكلا ء 
ولأن مدرك الركوع مدرك هيم أركان الركمة » لأن القيام وجد حين كبر وفعل . 
جاتر الأركان مع الامام » وأماالصوم : فلآن النية شرط له أوركن فيه » فلايتصور 
وجوده بدون شرطه أو رکنه . اتنبئ كلامه .. ١‏ 
ولو سل أن هذا اهوم حجة : فهل بخص ۶ الأمر بالدخول مع الامام 
على أى حال كان ؟ لنا وللطلناء فيه خلاف مشهور . 
ومن جلت الأدلة : حديث أبى هر رة عنه عليه اة والسلام : « إذا ع 
ونحن سجود فاسجدوا » ولا تعدوها شيثاً » ومن أدرك الركمة فقد أدرك الصلاة» 
رواه جماعة » مهم أبو داود والدار قطنى » وإستاده حسن . وفيه بحبى بن 
أبى سلمان المدنى روى له النسالى و م يتكلم فيه » مع أنه شر عله فى الرجال » وكذا 
ا و ان حبان في الثقات . ول أب حام ايده ليس 
القوى . وقال البخارى : منكر الحديث . 
ولو سل ابض اسوم فلات أن نهم موي ونه ا لاف . 
واختار الشيخ موفق الدين فى نحث مسألة الماء الجازى : هل ينخس عحرد 
الملاقاة ؟ أنه لاعمومله » وأنه تكنى الخالفة فى صورة . واختاره الشيخ تقى الدين . 
ومفهوم قوله : « ومن < أدرك الركمة . فقد أدرك الصلاة » أن من 0 بدرك 
٠‏ الركمة م يدرك الصلاة . وحن ل به في في يعض الود 


س :ا س 


اسقط ا وحضورها أولى » وكذلك يسقط العيد بالجعة إذا قدمت عليه . 


قل لعفت فى شرع اما : فإنكبروالامام فى التسليمة الأولي» ارم 
يفرغ منها حتى أخذ قربا : : ففيه وجهان . | 
أجدما : يكون مدركا نتن لأن السلام 
عندنا منها . 0 

E aa‏ » لأنه 
م يدرك معه ما يجوز متابعته فيه » بل صادفه فى نفس اروج والتحلل ٠‏ ولأنه 
أحد طرف الصلاة » فل ينعقد إحرام الم والإمام فيه » كالتحرعة . . 
وكذا الوجهان عندنا إذا كبر بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية » وقلنا 
٠‏ بوجوبهاء فأما إن قلنا : إنها سنة » يدرك الجاعة وجا واحداً » انتهى كلامه . 
وإن أدركه فى سجود سو بعد السلام : فيل يدخل معه وتصح صلاته ؟ 
ظ فيه روايتان » ولو سل عموم الفبوم خص بما تقدم من الأثر والقياس » والفرق 
بين الججعة وغيرها م | و 

أغنها ناد ك الضف فى شرح الهداية » وهو أن الجاعة لو زالت 
فى أول ركعة لسبب كان مدركا لفضلما » ولو مص العا فى أول ركعة من 
الجعة لم يدرك الجمة . ا 

الثانى : أن. الجعة عند أبى حنيفة بوصاحبيه والشافي » ورواية لنا 55 
وقوع جميعها فى الوقت » فبعضها خارج الوقت » لما تقلنا حكنها توقف مد رکا على 
رکه E‏ جوز وقوع SS‏ ْ 
فكان حكبا أخف . 

الثالك : أن الادراك وعان : إدراك ازام . محصل بتكبيرة الاحرام » 
كإحرام المسائر خلف للقي » يازمه الاتمام . وإدراك إسقاط : لا يحصل 


ج 


باب صلاة ميدن | 


وهى فرض كفاية ؛ وعنه سنة » وهل من a‏ الامنمان و والمدد ؟ 
على روايتين . 

ووقتها : من ارتفاع انال زوالا | 

ويسن الإساك قبل الأضجى وتعجيله» وال كل قبل الفطر وتأخيرهء وقعلها 
فى الصحراء » وأن يبكر المأموم إلا ماشيا » مظمراً للتكبير » ويلبس أجل 


إلا بركمة كن أدرك الامام ساجداً » ل سقط عنه الركمة إلا بإدراك جميعها . 
وإدراك الجمة كذلك . فإن الأصسل إقامة الصلاة تأرج ركمات. ٠»‏ والمعة 
أفيمت مقامها انط » ففى إدرا کا إسقاط لأر ج . لاف إدراك الالزام . 
الرابع أن عا اة مدركة اهل وعدا يتا هرات الفمل . فر 
يصر مدركا إلا :ما يعتد به من أفعاها » وسائر الصلوات تدرك بالزمان . فإزلك 
تسقط بفوات الزمان . فضار مدرك لها ار 3 
الغاس : أن الجعة ١‏ كد فى نظر الشرح . ولذلك اختصت بأشياء ء» وأجمع 
الناس على تعيين ن الجاعة لا » يللاف غيرها 0 أن خض حلاف غبرها : ش 
السادس :أن الججاعة فا لا 0 كيرا أ. .فنى القول بأنها لا تدرك إلا 
ركة حرم . 3 . 
صلاة العيدين ‏ 
قوله : « وأن رالمأموم إلا ماش 0 
| احتج | له جماعة 0 عليه الصلاة والثلام. ¢ انا على 1 وغيرها . وقال 
ان عقيل : والثى إلى صلاة العيد أفضل ۾ E‏ لأن المشقة أ ا 3 وثواب 
العبادة على قدر الشقة < . م 1 . 00 0 


0 : ّ بل على قدر 58 الإخلاص والإتباع‎ )١( 
EE E 


اد 
ثيابه » إلا المتبكف . فإنه مخرج فى ثياب اعتكافه » ويتأخر الإمام حتى نحل 
الصلاة » ثم يصلى بهم ركمتين يكير" للاحرام » ثم يستفتح » ثم يكير ستا » ثم 
يتعوذ » وعنه يستفتتح بعد التكبيرات . و يكير فى ثانى ركعة نخسا قبل القراءة » 
وعنه بعدها » وررقع يديه مم كل تكبيرة » ویقول بين كل تسكبيرتين 
دان كب ركييرا » والجد لله كثيراً » وسبحانالله بكرة وأصيلا » وصلى الله 2 مد 


وظاعس كلامهم :“أنه إن ركب ل کر يكار 2 ا ل و 

,كان عذر : من بعد أو غيره» فلا بأس . قال بعضهم : نص عليه . 

0 EG 
ابن عقيل؛ فقال: فإذا رجع فا مشى والركوبسواء لأن رجوعه إلى بيتهليس بعبادة‎ 
وقال المصنف فى شرح الحدابة :.فأما العود منها: فيستحب المي فيه. سكن‎ ٠ ٠ 
إن ركب لم يكره . نص عليه. لأن السعى إلى العبادة قدانقضى. وقد ثبت عن النبي‎ 
.صل الله عليه وسل أنه ركب فی عوده من اللنازة »وماتحن فيه معناهانتهى كلامه.‎ 
ظ وظاهره : كراهة المثى فى ذهابه . فظهر أن ف كر د وجبين:‎ 
. ,وأن فى اسټحباب المشى »ن عودته منه وجهين‎ . ٠ 
وطق ها عياب اک الق ا راو اا بحن ارلا‎ 
وهو ظاه كلام غيره . ود كره جماعة فى التبكير إلى اللجعة» منهم المصنف والشيخ‎ - 
. موفق الدين والشييخ وجيهالدين :“وذ كروا فى الجبكيز إلى العيد بعد صلاة الصبح‎ 
» وظاهره : أنه لا يستحب التبكير من طلوع الفجر » وفيه نظر . 8 يستدلوا له‎ 
ظ ولعل مراد : أن صلاة امد يكل اق ا و ملا لاجماع الجاعة‎ 
كصلاة الفرض غالبا » وإلا فلا إلجاء لذلك . وكلامهم فى دليل المسألتين يقتفى‎ 
. استحباب التبكير إلى الصلاتين ءن طلوع الفجر . وقال ان. عقيل : و بستحب‎ 
. لللأموم ان يدخا ل الملل بعد صلاة الفجر : فان صلى فيه صلاة الفجر فلا بأس‎ 


r‏ سد 


الى ٠‏ وعلن آله وسل الما و إن أ بذ کر غيره. از ولا يأى .ذلك بعل ١‏ . 
التكبيرة الأخيرة فى الركبتين » و رأ في أول زكية زكبة تيح اسم ر بك الأعل “وف 
0 الثانية:بالفاشية » ويجهر بالقراءة . ثم مخطب. لن نطق تى الجعة » وها سنة » 

و يفتتتح الأولى بقسع تكبيرات قا والثانية بسبع » وید و i‏ الفط راحم 
النطرة وی الح 3 الأضحية 2 إذا غدا ف مط ريق دجع فى أخرى . > ولاسنة 
لصلاة العيد قبلها . > ولا بعدها . ش 


قول : 0 1 سنة لصلاة العيد بل ولاسعاء . 00 

لا يد ل کلامه على كراهة الصلاة قبلها و بندهاء بل قد بقال : :لاه u‏ 
عدم الكر اهة للذهب جماعة من أهل الع » وهو مذهب الشافى » إلا أنه كيهه 0 
للامام خاصة .. والمذهب. E‏ اهة الصلاة قبلها و بعدها اوغا حتى نحية ظ 
المسحد ..نص عليه . وهذا معنی کلام ك الأعاب . وهذا بالكلام على 
لاسنة قبلها ولا بعدها » لكن مرادم بكراهة القطوع بعدها : إذا لم يفازق م 
صلاته لأنه ' لو فارقه 0 إليه ل یکره التتفل تصن عليه E‏ 

وظاه كلابب هذا : أنه لا يكره غير التطوع فى موضع صلاة العيد. . , 

وقدقال الإمام أحمد : يكره قضاء الفواثت فى ٠‏ الصلى إن غاف أن يقتدى 
به بعض من يراه .. ليب ل 
.0 ووجه كراهة ال ا ا :ا اسلا 
والسلام « صلى ركمتين . لم يصل قبلهما ولا بده » وفيه نظر » لأن عدم الفعل 
لاندل على السكراهة » وترك مسحب تحب أولى منه لاددل على أن امتروك ليس 
ن ؛ إعا غايته أن ا على أن فعل هذا اقتداء بای صل الله عليه وسل» 
سكن يدل على أنه ليس ها سنة راتبة قبلها ولا بسدهاء کا ذكره فى ارد ٠‏ .. 

وقد اخټار ابن عقيل :أنه يستحب الامام أن بقطوع فى غير موضع المكتوبة» 


- 


وأنه لا یکره » بناه منه على أنه ليس فى السألة إلا أنه عليه الصلاة والسلام 
بطل و يتريما ا للاستحباب » و ينب للسكراهة 2 


فقال بذلك . 


وصرح القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل وجماعة بكراهة فمل صلاة العيد 
فى الجامع لغير عذر» وعدل فى الكاى والخرر عن هذه العبارة . فذكر أنه يسن 
فعلها فى الصحراء » نظرا مهما إلى أنه ليس فىالمسآلة إلا الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام » و بالخلفاء اراشدين رضى اله عنهم فى شونا فى ا وهذا 
ينض الاستحباب وكراهة الأولى » ققالا به . فصارت المسألة على وجهين . 


.. وال كثر على كراهة التنزيه » وعن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النى 


صلی الله عليه وس کان يقول «لا صلاة قبلها ولا بعدها» وعن جر بر قال: «حفظت 
من رسول الله صلى عليه ول : لاصلاة فى العيدين قبل الإمام» رواهما أبوعبد الله 
ان بطة من أصحابنا » ول أقف على كلام لأحد فى سندهما » ويبعد صحتهما . 

وقال النساتى فى شننه : أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد اارحمنعن الأشعث 
عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن رَهْدم « أن عليا استخلف أبا مسعود على 
الناس . لخرج بوم عيد . فقال : يا أمها الناس » إنه ليس من السنة أن يصلى قبل 
الإمام» الأشعث :هو ابن أ الشمثاء من رجال الصحيحين وغيرهماء وكذا الأسود 
وهو قدي أحرك الجاهلية » وروىعن غمر ومعاذ وغيرها اوقل غتلق ى سحي 
د أجد أخدا تكلم فيه :وللمخالف أن عنم ثبوت صحته و يقول : ل برو عنه غير ْ 
الأسود + وقد عرف أن الجهالة لا تزول به أو بواحد » هذا الشهور . وهذا ينبغى 
أن يكون فى المتأخر بن أما التقدمون فکلام الحدئين فيهم على قولين » ويعرف 
ذلك بكلام الأعة فى حديث ألى د ذر 2 إذا وحدت الماء فا قامسه ك » فإنه 


رواه عنه عرو بن دان . وانرد عنه أبو قلابة في حديث عبادة « +س صلوات 


د و سے 


كتبهن الله على العبد فى اليوم والليلة » فإنه رواه عنه المذحجى . وانفرد ابن 
ير بر . وغير ذلك من الأحاديك . 


وبتقدير صحة هذا الخير» وأن لاان إذا ال « من السنة » ينصرف ٠‏ 


إلى سنة البى صلى الله عليه وسلم » لأنه الظاهس : فالصحابى لم ينقل لفظا عن 
البى صلى الله عليه وسل فى هذا . إنما قال « إنه من السنة » فيحتمل أن يكو 
أخذه من کو نه عليه الصلاة والسلام لم يصل قبلها ولا بعدها » بل هذا هو 
الظاقى . لأن هذا هو الشائع المشهور الصحيح . أما ضيغة نهى: فليس شور . 
ولا تعرف صحته . وإذا احتمل ولردد : توقف الحم .. والمتحقق : أنه رأى 
صحابى واجمهاد . وليس فى هذه المسألة إجاع الصحابة رضى الله ءنهم . والحلاف 
عنهم فما معروف فى كتب الحديث : وقد نقل الإمامان : الشافمى وأحمد 
الحلاف عنهم فہاء ول كر ابدين + أن يكون فا قول بعضهم » ولم ينقل 
عن غيره خلافه E‏ إلى إثيات دعوى انتشاره . ' 

. و بتقدير الثبوت : فيل هوحجة أو إجماع » أولا واحد منهما » أو غير ذلك 
من الأقوال ؟ فيها المسألة الأشمورة فى الأصول » والأصل : استحباب الصلاة » 


والكراهة تفتقر إلى دليل » والأصل عدمه » وعلى تقدير ثبوت الكراهة : فقد ٠‏ 


ذكرالشيخ أبو الفرج الشيرازى المقدسى احتالا : أن حية السجد تصلى . وذكره 
بعض التأخر بن قولا . وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى قتادة أنه. عليه 


الصلاة والسلام قال : « إذا دخل أحدك المسحد فلا يلس حتى يصلى ركمتين » . 


وهذا الدايل بفعل نحية المسحد بينه و بين دليل كراهة الصلاة قبل العيد و بعدها 


عموم TT‏ 3 لكن هذا أصح ؛ وى صيغة ہی 2 فرجح » لو نسافطا . 


)060 هذا إذا كانت صلاة العيد ف امسحد 0 نصل ف الصحراء الى بسي 


لما 5 


1 س 


ومن فاته صلاة اليد مع 2 صلاها على صفتها . کا لو أدركه ف 0 ! 
e‏ غنه يصليها أر با بلا د تكبير تلام أ و إسلامين» وعنه 2 بين فين 1 0 . 
وإذا 1 عم اید لاب بعد ازوال مز من ا وم صلاه من ا اا ش 


| أ المطلقة عل اسان الصلاة م 1 ناول هذا ا 5 اص ا 
5 لما فيه »> فيەمل اء - 
قله : « ومن اتته صلاة العيد مع م صلاها عل 0 0 
فى القشهد » . ش ظ ٠‏ 
ا ا ا ولل راه ا . فد 
خرج القاضى وجا أنه يصلى أر بعا » إذا قلنا يقضهها المنفرد أر با »> قياسا على 
الجعة . وقد ضرح أحمد بالتفرقة فى رواية حنبل . قال في الصنف فى شرح 
الهداية : ومع تصريح الامام بالتفرقة : يمنع التخرنيح . والفرق بينهما من وجوه . 
حدقا أن اة نط مخروج وقتها مخلاف العيد . الثانى : أن مدرك التشهد 
قى اللدعة قد انضم إلى فوات ما فاته من الخطبتين القامتين مقام ركمتين وههنا 
مخلافه . الثالث : أن القياس أن بقفى كل صلاة على <سب ما فاتت . سكن 
ركاه فى الجمعة للنص الوارد فبا » ولم برد فى العيد مثله. فبقينا فيه على القياس . 
وقد أومأ أحمد إلى ه_ذا التعليل . فقال فى روابة حنبل وعبد الله : لولا الحديث 
الذى بروی:ي الجمعة لكان ينبغى أن يصلى كتين إذا مم حاوس_ا. 
ات 
قوله « 5 5 بالعيد إلا بعد - من ومه صلاه من الغده ٠‏ 
وكذا الحم إن لر بصاوا العيد حتى زالت الشمس عالين به » لعذر أو لير 
عذر » ولوتركوها من 0 أيضا صلوا بعده قبل الزوال » وكذا لو مضى عليه أيام 
قطم به ججاعة مرن الأعحاب . قال ابن حمدان : وفيه نظر . وذ كر القاضى أن 


0 

. ويسن التكبير لانطر من أول ليلته إلى فراغ الإمام من المطبتين . وعنه إلى 
خروجه للصلاة . وفى الأضحى لمل : من صلاة:الفبخر بوم عرفة . وللمحرم من 
صلاة الظهر بوم النحر . فيكبران إلى آخر أيام التشريق العصر . . ) 


لحلاف إذا عاموا بالميد قبل الزوال » ول بصاوا فى اليوم الثالى: لم يصلوا بعد ذلك . 
ووجه الأول : أنها صلاة لم يسسقط وجو بهاء بل تقضى بعد فواتها بيوم بالنصض 
الصحيح . فكذلك بأيام کار الصلوات المقضيات . وفارق من فاته مع 
الإمام» فإنه يقضيها متى شاء: بأنها. نافلة» ولابشرع هما الاجتاع . وقد سقط شعار / 
اليوم بدونها . وعند ابن عقيل لايقضنها إلامن اغد » كالمسآلة قبلها . 3 

قال الشيخ وجيه الدين : إذا فعلت من الغد» »هل کون قضاء تفتظر إلى 
نية القضاء » أم تتكون أداء ؟ فإن کان مع عدم الم » »أو إلعذرفى ت رکا باشټنام 
بأمر عظم » من فتنة أو جباد ونحوه كانت أداء » لأن هذا الوقت يصلح أن 
تكون فيه أداء عند | كال العدة »وعند جو بز الغلط فى حق الشهور» وإنكان ‏ . 

٠ اتتعى كلامه..‎ . 0 a 
es, ١ .. وظاهر كلام غيره : أمها قضاء مطلقا‎ 

وله« ىالا لمحل من الفجر يوم عرفة ‏ إلى آآخره ٠6‏ 

ان سا صر بحة فى أن ابتداء تكبير املال عقب صلاة الفحر 2 
0 عرفة » وتسكبير الحرم عقب صلاة الظهر » و يمتد حى يكبران عقب عبلاة العصار 

8 آخر أيام التشزيق وبين :كان أجود وكلامه يضدق عل الصلوات اس 
سواء وقضت فرضا أو نفلا »كالصلاة العقادة وصلاة الصى . وهذا | نقول : تكير ' 
الرأة إذا لت مع رجال؛ تبعا فى المشهور . وإن قلنا : لا تكبر إذا صلت بنساء. 
أو وحدها على إحدى الروايتين . ٠‏ ش 

وقد يقال : كلامه درت إلى الصلاة ا ا . فتخرج اماد 


0 


وصفتة « الله أ كبر الله أ كير . لا إله إلا الله . والله أ كبر الله أ كبر ول 
الجد » ويكبرعقيب الكتو بة فى الجاعة . وإن صلاها وحده فعلى روايتين . 
ولا يكر عقيب النافلة . وفى صلاة العيد وجهان . و إذا نسى التكبير قضاه وإن - 
تكل » ما لم يحدث أو مخرج من المسجد أو يطل الفصل . 


الممادة . وتدخل صلاة الصى . وقد قطم ان عقيل E‏ أن الصى يكير 
عقب صلاته » لأنها فى صورة الفرض . ويدخلها بنية الطهر » و يضرب عليها» . 
٠‏ مخلاف تفل البالغ . ولأنه إذا شرع له الإنيان فيها على صورة الفريضة فى سسنمها 
وفرائضها > كذلك یشرع التيسكبير بعدها على الصورة » و إن ل تسكن واجبة . 
وإطلاق كلامه فى الحرر يقتضى أن كل أحد يكبر عقب كل صلاة هذه دة . 
وذ كر الشيخ وجيه الدين بن المنجا : أن الإمام إذا كان لا برى التسكبير فى تلك 
الصلاة والأموم براه » أو بالمكس . فوجمان : أحدهما : أن الأموم يتبع إمامه فلا 
وتركاء لأن القسكبير من ثوابم الصلاة . فأشبه ماهو جار فى نفس الصلاة » إلا أن 
يتيقن خطأ الإمام » فانه لايتابعه »كا قلنا فما زاد على سبع تكبيرات فى صلاة 
٠‏ الجنازة والعيد » وبه قال أو حنيفة . والتانى : يجرى على موجب اعتقاده » لأن 
الاقتداء لا أثر له فى هذا . قان الإمام إذا تحلل من صلاته فقد انقطم أثر القدوة . 
قوله « وفى صلاة العيد وجمان » . ۰ ظ 
سيا قكلامه فى عيذ الأضّحى » وهو حي . لأن عيد الفطر لبس فيه تسكبير 
مقيل . وكذا قطع به الصنف فى شرح الهداية 0 
ولنا وجمان : هل فى عيسد النط ر تسكبير مقيد 1 و القول به مخرج ف 
التتسكبير عقب عيد الفطر وجهان »کا نقول.فى عيد الأضحى . وذ كر فى الكافى 
فى الكبير عقب عيد الفطر روايتين . وحكى جفاعة ‏ كابن عقيل » وصاحب 
التلخيص - فى التسكبير عقب صلاة العيد روايتين . وذكر ابن عقيل : أن: 


A 


0 اسن مطلق القكبير في عشر ذى الححة . وف فى الم المعلومات : 


انکر أغبه بالمذهب قال : لأا صلاة ا بة أو مفروضة » فسن التسكيير 
عقیما ا اوقت . وهذا واف ما تقدم .. 


فصل 

' اخياف ۴ امام يق م ان تہ الى ف الحديث الصحيح المشهور . 
وهو قول النى صلى الله عليه وسل 2 شور 3 عير لاينقصان : رمضان وذو الححة » 
فروى عيد أل والأثرم وغيرها أنه قال :2 لايجتمع ن#صائهما إن تفص ا ش 
م الج ¢ وإن نقص دو الححة ٤‏ رمضان 0 لايجتمع نقصانهما في سمنة واحددة 2« ش 
وأنكر تأويل من تأوله على السنة التى قال النبى صلى الله عليه وسل ذلك قبهاء. 


ونقل أو داود أنه ذكر لأحد هذا الحديث . فقال : لا أدرى ماهذا ؟ قد رأيناها 


ينقصان . وظاهر هذا من أحد : : التقوقف عما قاله من أنه لا يجتمع نقصانهما 1 


وقال برام الحر بى : معناه : أن ثواب العامل فمهما على عهد أبى بكر الصديق 


واليوم واحد » قال الر بى : وقد رأیتہما نقصا فى عام واحد غير مرة : وذ كر 
الترمذى عن إسحاق أن معناه : لايتقص ثواهما إن نقص المده .. 

. قال القاضى أو المسين : قال الوالد السعيد : والأشبه ماقاله أحد فى الرواية 
الأولة » لأن فيه دلالة على معدزة النبوة ». لأنه أخير ما يكون فى الثانى » 
وما ذهبوا إليه فإما هو إثبات حك . ١‏ 

قوله « ويسن مطلق السكبير فى عشر ذي الحجة » 

وكذلك الإكثار فيه من الطاعات » و إنما خض التكبير : لأنه فى بيان المقيد 
منه والمطلق » وهذا المشر أفضل من غيره » إلا المشر الأخير من رمضان » فإن: 
فيه تردداً . ا ش 


قال الشيخ تق الدين : .يقال : أيام عشر ذى الحجة. أفضل مرن أيام 
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المشر الأخير من رمضان . وليالى ذاك أفضل من ليالى هذا . وقد يقال : جموع 
عشر ذى الحجة أفضل من جوع المشر الأخير من رمضان . قال : وهو الأظهر. 

ويوم النحر من جملة عشر ذى الحجة . صرح به جماعة » منهم الشيخ وجيه 
الدين بن المنجا والصنف فى شرح الهداية . وقال : وهو الأفضل » وكذا ذ كر 
حفيده الشيخ تق الدين فى أقسام القرآن : أن أفضل الأيام بوم النحر . وقد روى 
الإمام أحمد وأو داود من حديث عبد الله بن قرط مرفوعاً «أعظم الأيام عند الله: 
يوم النحر » ثم يوم القر » وهو الذى يلى يوم النحر » رواه ابن حبان فى حیجه ؛ 
وافظه « أفضل الأيام عند الله : : يوم النحر ويوم القر» . | 
وذكر الصنفففى. شرح المداية أن ابن عقيل علل أن ليلة الجممة 5 
. الليالى ء لأنها تابعة لما هو أفضل الأيام » وهو بوم الجمعة . وظاهر هذا .: أرف 
آنا ا كل بولق ر ت ظ 

وعن أي هر رةمرفوعا « خير يوم E:‏ فيه الشمس يوم. 6 4 رواه ش 
ملم وغيره . وعن أبي أفامة البدرى قال : إن رسول الله صلی الله عليه وسل قال ` 
« سيد الأيام بوم الجمعة » وأعظمها عند الله . وأعظ عند الله من بوم الفطرء 
و نوم الأضى » إسناده جيل » وفيه عبد الله بن مد بن عقيل »: وحديثه حسن . 
زواه أخمد وان ماجه .. | 

ويتوجه فالمسألة قول ثالث : نانفل لاام م فة » ادل ریا ش 
أ كثر عتقاء من النار من بوم عرفة . 2-0000 ١‏ 
> روئ ابن حبان فى *صحيحه »› و إسناده خسن » 00 A‏ 
أيام أفضل عمد الله من أيام عشر ذى الحجة » وما من بوم أفضل عند الله من 
وم عرفة » بزل الله تارك وتال إلى الاه الدنيا » یبای بأهل الأرض أهل 
السهاء فيقول : انظروا إلى غبادى شتا برا ضاحين » جاءوا م نکل فج عميق › 


ق مسفونة حضرا وسفراً 3 ا ولا 0 375 تل الكبنوف ا 


۰ ولا غرو به . فإن كان ذلك وهو ما ا مها فأوجد ٠‏ ولصح من التفرد . وفعلم ا 
جماعة ف الجا مع أفضل .وى ركمقان 0 ر ہما بال راء 5 قي فيقرأ ف الأول با جد 


١‏ 3 بتحو البقرة f‏ م ررکم سبح بحو ذأة آنة 2 رفع مفيقرأ ادون را 


رجون رحمتى » ولل برو عذابىء فل بر وما أ کثر عتقاء من القار من يوم عرفة » 
وعن أوس بن أوس مرفوعا « أفضل اک نوم الجمعة » رواه جاعة » مهم 
أبو داود والنسالى » وصحيده ابن خز ع س واب حبان : وظاهره أنه انس هو 
٠‏ أفضن الأنام لإياته بافظة هلق م ٠٠‏ ت اي ا 
وقد ثبت بالحديث المتقدم : أنه أفضل ل من يوم الفحر. 0 أفضل منه إلا 
أن يكون . يوم عرفة . . وأفضل الشبور شهرار مظان على .ظاهر كلام الأضحاب 
وغير م لان 0 الفزقة عند فدقة ركان :احبر فيه ) ولأن الاسناثت 
فيه تضاعف . وه_ذا يدل على آنا على غيره د ن الشسمور . وينبى على 


ذللى فوائد ”3 ن الطلاق وي والنذر وغير ذلك 5 


صلاة الف 


وله : « ولا يصلى بعد تجلى الکسوف ولا غرو به » : ٠‏ 

وظاهره ه: سواء كان الغائب شن أوة 0 لأنه قد ذهب الانتفاع نورها» 
وکا تقول : لا تشرع إصلاة الاستبقاء عن الجبال والبرارى ٠‏ التى لا سکن 
ولا زرع» فكذاعنا 5 ا ات هذا فى شرح الهداية فى خسوف القمر 
احتالا » e‏ غيره وجها » والشبور فى القمر إذا غاب: خاسفا ليلا صلى له . 
وق به جماعة » ٠‏ كالقاى 0 المعالى . وهو ظاهر رک آخرين بن“ لأن ان 


| ٠ NV 
. الأولى . .¢ رکم دون الركوع 7 0 3 رفع فيل سحدتين نحو الركوعين‎ 
ثم بصلى الثانية كذلك . و يقدير ا اءة والتسبيح م ينشهد‎ 
و سل لدأ فى كل ركمة لاٹ ت یك او وأر بع جاز . والختار هو الأول ا‎ 


القمر اليل وهو باق » فهو 1 حجب الشمس غيم . فعلى هذا : إن غاب 
خاسفا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الششدس » فوسل 0 ؟ لأن سلطان القمر 
باق ما بقيت الظلمة » ولا ينقطم حتى تطلع الش.س أولا يصلى » لأنه ابتذاء 
نهار ؟ فيه وجهان . ذ كرما أو المعالى بن المنجا . 

قوله فى صلاة الكسوف 0 م يرقم اما ا 1 

ظاه ر كلامه : أنه لا يطيل هذا القيام » وهو القيام الذى يليه السجود ؛ 
. وهو ديح » لظاهر أ كثر الأحاديث . ويحمل مايخالف هذا من الأحاديث على 
الجواز » أو على مدة قليلة قدر مايقول «أهل الثناء والجد » إلى آخر الدعاء الشهور» 
ونحوه » ولو قال « ثم برقع فيسجد » كان أولى . ول أجد فى هذا خلافا فىالذهمب 
صرحا . وذ كره فى الرعاءة قولاء و يذكر فيه ما حالف . 

وظاه ركلامه أبن : أنه لا يطيل الجلوس بين السجذتين » لأنه م 1 
الإطالة فيها »كا ذ كره فى غيرها . وهو ظاهر كلام أكثر الأصداب » كظاهر 
أ كثر الأحاديث . 

ولنا فى هذه السألة 00 : أحدها ار الأمدى ؛ وقطم ٠‏ ر 
فى التلخيض وزاد :كا ركو م . وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام إطالة الجلسة 
بين السحدتين فى حديث - إن صح- فهو مول على الجواز . ش | 

وظاه رکلامه فى قوله 0 ثم يض الثانية كذلك © و بقعم ها عن الأرى ق : 
القراءة والتسبيح » : أنه إن شاء جعل القيام الأول منها كالقيام الثانى من كەة 
الأول ,أ وأطول أو أقصر . وهو ظاهر ما قدمه فى الرعاية وغيرها . ء 


س س 


وإذا اجتمع كسوف وجمة . قدم الكسوف إن أمن فوتها . 
وإن اجتمم خسوف ووثر قريب الفجرقدم اللحسوف . وقيل : الور . و إذا 
وذ كر القاضى وابن عقيل والمصنف فى شرح المداية وغيرم : أن تكون . 
أقصرء وأن القراءة فى كل قيام أقصر من التى قبلها . وكذا التسبيح . وذكر 
أو الحطاب وغيره أنه يقرأ فى القيام الأول من الركمة الأولى بالبقرة أو نحوها » . 
وفى القيام الثاني منها بآل عمران أو حوها ف لقال مى ار كة اا 
بالنساء أو حوها .. وفى الرابع منها بالائدة أو حوها . وذكر القاضى : إن اقرا 
هكذا لسن » قال : وليس هذا التقدير عن الإمام أحمد » لكنه أومأ إلى تطو يل 
الأولى على الثانية » والثانية على الثالثة » والثالثة على الرابعة . فبذه ثلاثة أقوال . 
٠‏ ودعوى ظهور شىء من الأحاديث لهذا القول ادال له ق 
ببق القول الأول بالتتخيير . 
وظاهر کلامه E‏ صلاة a‏ تصلق ا وقت حدث فيه 
الكسوف. ؛ وأن ذلك لا بتفيد بوقت » وأنه لا ياتفت إلى قول النجمين فى 
ذلك > وهو حیتح . قال الصنف فى درج الهذابة :لا يلعفت إلى قول 
النحمين : أن اللكسوف لايقع فى وم العيد » وأنه لا يكون ا 
والعشر بن أو التاسم والعشرين من الشهر . ذكره القاضى وغيره . 
۰ وقد قدمنا عن الشافعى اختلاف قوله فى تقدم الميد على التكسوف 5 إذ 
0 8 ت بالنقل الخرج فى الصحيحين وغيرهما « أن الشمس اتکسفت نوم توفی 
٠‏ را بن النى صلى الله عليه وسل » وقد اتذق أهل السير أنه توفى فى اليوم 
الماشر ينار » كذا حكاه القاضى » وقال : نقل الواقدى أنه مات 2 
العاشر م أن رايهم الأول » وكذلك نقل الزييرين بكار» اہی كلامه . 
وقال ابن عقيل : فإن اتكسفت لش فل اعفد ا E‏ 


(١)كذا‏ ف الأصل . . ولعل اواب 2 وفى الثالث ا € 
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کان e‏ ف رقت ی نان صلاتة فيه . سب ودا انها 
ولا e‏ الوت ألغيره إلالررة ٤‏ واررة اة 
صلاة : الكسوف » ولانمول على ول التجمين : :أن ذلك مخت النصف الأخير 
من الشهر » ولا نقول : ذلك عارض ؛ ولنس مخسوف > فإن الفقاء فرعوا » 
وقالوا : إذا اتفق عيد وكسوف + و بنوا ذلك على ما روى « أن الشمس كفت 
عقب موت ابراهم فى اليوم العاشر من الشهر » ولاختلف النقل ف و 
مات يوم العاشر من ر بيع » نقله الواقدى والز ييري : 

وقال. الشيخ وجيه الدين بن المنحافى شرح المداية . : فإن قيل اماف رفوه 
من اجتاع الصاوات لايتصور › 97 العيد فى أول شوال » أو عشر ذى المحة » 
واللسوف فى مطرد العادة-: فى الرابع عشر عند إبدار القمر » وكسوف 
الشمس عند الاجتاع ال فى التاسع ا رن والعشرين ؟. 

قلنا : قد أجاب العلماء عن هذا من وجوه ١‏ : 

انعا أن الغرض بیان معنى الأحكام وتصو برها كا قالوا « مائة جدة 6 
فقد يقدر الفقيه مرا ل يتوقع وقوع مثله لتشحيذ ي وثنبيه وعد 
ور فى حال الأقيسة والعانى . ش 
0 الان : أن ن اقل سح فى كموف الشس يد ات واه نالب سل له 
عا عليه وسل فى الماشر من شهر ر بيع الأول » وقيل : : فى العاشر من شهر رمضان . 
نهذا رواه علقمة عن ابن مسعود . وذ كر الزبيرى فى كعاب الأنساب فى 
الكسوف » وأن الشم سكسفت فى العاشر من شمر د بيع الأول . وقيل : 
ف الثالك عشر: . ورواه الواقدى أيضاً . وقيل : كفت اا الشمس فى بوم عأشوراء » 
يوم مات الحسين . وإنها تقل الملاء ذلك ورووه لآم رأوا شيئا يدمى على 
خلاف المتاد . . ش 


5 و 
e a o‏ 


0 أجدبت الأرض ¢ واحتس القطر : :. وعظ الومام الناس» ووم 
٠‏ بوم ردم 8 مخرج : فيه ه إلى مصلى | العيد متنظفا غير متطيب » متواضما 


7 الثااث المادات تا تقض ق بت الساعة. :. تلع ا من 
مغر مهأ ؛ وكذلك كسوفها وخسوفها .| فى کلام 
٠‏ قال الشيخ أبوشامة القدسى الشافعى فى مذيله : فى سنة أريع و وخمسين 
وستمائة قال : فيهافى ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة :خسف القمر أول اليل 
وكان شديد الجرة » ثم انجلى » و كفت ت الس فى غده» امرت وقت طلوعها. 
وقريب غروبها. . وبقيت كذلك أياما ا ة اللون » ضعيفة البور. : وله تعالى 
على کل شیء قدير .. e‏ 1 
0 واتضح بذلك ماصوره الشافعی رذى الله ا 1 5200 
واستبمده أهل النجامة . انتهى كلامه ا 
0 وما حىء المنجمين فى هذا: هو اختبارالشييخ تقى 0 وله نه فی غير 
موضع من من كلامه . ْ 
ا صلاة الاستسقاء 
ا 0 و إذا أجدبت إلأرض واحتبس القطر ».: 5 
ه: أنها لانسن لوف المدب » ودليله ظاهر 0 0 
:« وعظ الاما ام الاس دإ الحو | 
٠‏ . اطلا ق كلامه بط ع ولاس امل الیب قل ب جماعة .کان ٠‏ 
عقيل وابن کم 0 ا 
bs‏ : وإن استسقى ' صب لجرب جاز اد ل 
الظاهر : استبحبابه بالدعاء لا بالصلاة . ٠‏ : 


س ۷س 

متذللاً متضرعاً» ومعه الشيوخ والمجائز وأهل الصلاح. 

20 قال المصنف فى شرح الحدابة : ولا مختص بأهل الجدب » بل بسحب أن 
- يستسق لم أهل الحصب أيضاً . فإن دعاء المؤمن أقرب إجابة . ويعرف من 
كلامه إن نذر الإمام أو آخاد الناس الاستسقاء لزمه .. لأنه قر بة وطاعة » ذ كره 
جماعة . ولا يازم عن الناذرء ولا يتعين زمان ولا مكان . فإن عين صلاة أو خطبة 

لزمه . وإن عين بغير صلاة ولاخطبة لم يلزمه . وإن أطلق فوجبان . 

ويعرف من کلام صاحب الحرر أيضا : أنهو درق زمان الخصب أن 
يدلى للاستسقاء » لم ينعقد لر 

وقال الشيخ وجيه الدين : فيه وجمان . أحدها : لاينعقد . والثانى : ينعقد » 
لأنه قربة فى اة . فيصلى ويسأل الله دوام النعية والحصب علمهم . ومول بقية 
الحلق .هذه النعمة انتتبى ,كلامه . 

والأول أولى . 

وظاهر كلامة. 4 أنه لا عجن الاتقا فور ماعن أو تور + رل 
« احتبس القطر » ولوقال « واحتبس الماء » دخلت المسألة تم تكلامه . ٠‏ 

وذكر فى شرح المدابة وجهين فى الاستحباب . وذ 1 فى التلخيص وغيره . 
روايتين . واختار ان عقيل الاستحباب » وقال : إن الاحاب اختاروا عدمه . 

وذ كر فى الرعاية : أن الاستحباب أقبس » وقطم به فى الستوصب ٠‏ وقيد 
جماعة المسألة بلحوق الغرر ذلك ؛ وهو یح . ش 

وقال فى الشرح : قال القاضى وابن عقيل : إذا نقضت مياه العيون أو غارت ش 
وتقروالناسن اتب الاستطقات كا يستحب لانقطاع المطر. وقال أصحابنا : 
لا يستحب» لأنه ل ينقل . انتهى كلامه . . ْ 

قوله : « ومعه الشيوخ والمجائز وأهل الصلاح » 

يحتمل أن يكون مراده: أنه تحب خروج هؤلاءخاصة . وعلى هذا يكون 


— ۷۷ 


قوله « وعظ الارمام الناس ووعدم وما ملمروجهم » يعنى : من ستحب خروجه 
منهم » ويكون الوعد المعطوف خاصا» والوعد المعطوف عليه عاما . وهذا ظاهر 
کلامه فى شرح المداية . فإنه قال : أما المستحب : لخروج الشيوخ وم كان من 
أهل الصلاح » لأن دعاءم أرجى للاجابة » ويحتمل أن يكون مراده : أن يكون 
خروج هؤلاء اشد استحبابا » وهذا أقوى . لكن برد عليه الشباب من النساء خإنه 
لم يستثنهن » وخروجهن غير مستحب » لم أجد فيه خلافا صر خا . وفى استحباب 
خروج العجائز ومن لاهيئة لها » وجهان : الاستحباب مذهب ألى حنيفة والشافى 
كالشيوخ . وعدمه : ذ كر القاضى : أنه ظاه ر كلام الامام أحمد» وهو قول مالك . 
لأن الرأة فى الجلة عورة . وكذا حك , بعضهم عن ابن عقيل : أنه ذ کر هذا ظاهر 
كلام أحمد : 

والذى رأيت فى فصول ابن عقيل : ولا يجوز إخراج المجائز » ا ش 
كلام أجد »> وعلى قول ابن حامد يستحب ذلك » على ما قدمنافى صلاة العيد . 

ووجه المنع أن النص ورد ف المساجد . فأما فى الصحراء فلاء ووجه الجواز: 
أن الفتنة امتنعت فى حقهن » والدعاءمنهن رجو إجابته . انتب ىكلامه . 

وكأنه يقول فى توجيه النع : إن الأصلعدم خروج المرأة . لأنها إذا خرجت 
استشرفها الشيطان . وخيف 0 الافتتان . والنص الوارد فى المساجد مختص بها . 
هذا وجهه . إن كان محفوظا . وفيه نظر لا خن . ا 

واعتباره المسألة على قول ابن خامد بصلاة الميد يدل على أن حكها سكا . 
وخروج النساء فى صلاة العيد فيه أقوال : الاباحة » والاستحباب . اختاره ان 
حامد والمصنف فى شرح الهداية . وقال فى روابة م - وقيل له : 
هل على النساء صلاة العيد ؟ ‏ قال : ماسمعنا فيه شيت . وأرى أن يفعلنه يصلين . 
وقال عة أخرى : ما سمعنا أن على 0 ة صلاة العيدين»؛ وإن صلت خسن » وهو 

م ١١‏ -المحرر فى الفقه 


— ۱۷۸ — 


و جوز خرو ج الصبيان» وقال ابن حامد : يستحب . 


aa a 


أحب إلى . والكراهة » فانه روى عن الامام أحمد أنه قال : لا يعجبنى خووج 
النساء فى وقتنا هذا لأنه فتنة » قاله فى رواية صالم فى خروجهن إلى العيد . واختار 
القاضى أنه لايستحب » لأنهن نتنة . و يخرج منهذا قول رابع 0 
اختلاف الأسحاب فى قول الامام « لا يعجبنى » هل هوللتحريم أو سراي 
على وجهين . 

وفىالمسألة قول آخر روى عن الامام أحمد يكره للشابة » ولابأس به للمجوز . 

وقال المصنف فى شرح الهداية : وأما شواب النساء وذواث الهيئات : فلا 
يسن حضورهن . بليكره عند الجيع » مخلاف العيد لورود الأثر به هناك . وليس 
هذا مثله . لأنه لامخشى حضورهن مأسدة عكذا فى تع البحرين . . الیک 
مقصود الحضور » وهو إجابة اليعاء . ومقصود الميد لامختل بذلك . ولأنه حضور 
الميد : يعرف نكثيراً من شعائر الدين وأحكامه بما يسمعنه فى اللخطبة . وهنا جل 
القصود الدعاء » وهو تمكن منهن في بيوتهن . اتتبى كلامه ولا يخلو من 
مناقشة ونظر . 1 | 

قوله : « ويجوز خروج الصبيان . وقال ابن حامذ : إستحب » 

ظاهره : سواء كانوا مميزين أم لا » وهو ظاهر كلام غيره » وقد احتج 
الشيخ وجيه الدين بن المنجا بالاستحباب بماروى من قوله عليه الصلاة والسلام : 


« ولا شيوخ رکم » وأطفال رُضع وهام رتم حابم مسوم 


(۱) مهامش الأصل : الذى فى ممع البحرين لابن عبد القوى _ والظاهر أنه 
كلام الشيخ مجد الدين فى شرح الهداية ‏ ويكره حضور شواب النساء وذوات 
الما ت عند الجيع » مخلاف العيد » لورود الأثر فيه . فرعا عكس حضورهن مقصود 
الاستسقاء من إحابة الدعوى »لاف العيد . 


س ۷۹ س 


وإن خرج أهل الذمة : عنعوا . وأفردوا عن المساين. > ويصلى م 


وم بزد على ذلك . وهذا يؤيد عدم الفرق . 

وقال المصنف فى شرح الهداية : إنما خر منهم المميزون . قال وإن قلنا : 
لا استتجباب » فلعدم التكليف > کا فى الطفل والجنون . وإن قلنا :. ستحب 
- وهو أصح ‏ فلأنهم من أهل العبادة» وجتازون عن الل برقع الآثام عتم 
وكونهم أقرب لأنبر موا وريج بوا . ولمل هذا أقوى . فإن من ليس أهلا للعبادة 
لا فرق يبنه فى هذا و بين المهيمة » ولا يستحب إخراجها عندناء لكن جوز . 
قطع به جماعة . وحكى غير واحد وجها بكراهته . 

قوله : « وإن خرج أهل الذمة لم يعوا » وأفردوا عن المسامين » 

ظاهر هذا : أنه یکره إخراجهم » وإن کنا لا منعهم إن خرجوا » وكذا ٠‏ 
ذ كر غير واحد أنه یکره إخراجهم. » وهو قول مالك والشافمى » لبعد إجابتهم » 
لأنهم أعداء لله . وإن أغيث المسامون فر ما قالوا : هذا حصل بدعائنا . 

وذكر المصنف فى شرح الهداية : أ ن ظاهر كلام أبى بكر : أنه لا بأس 
بإخراجهم . وأما كونهم لا منعون إذا خرجوا ا يطلبون أرزاتهم . 
واه قد تكفل برزق امل والكافر 

وقوله : « وأفرذوا ء عن المسلمين » يعنى : إذا خرجوا يوم خروج المسامين . 
يغردون عنهم لثلا يحل عذاب فيم الجميع . ومذا أفردوا عن مقار المسامين . 
والأولى أن لايفردوا بيوم على ظاهر ماقطم به فى المغنى وغيره . واختاره المصنف. 
لمدم نقله فى الأعصار السابقة » ولا فيه من استقلالم به » وربما ازل غيث فيكون 
أعظ لفتنتهم » ورا عر مهم غیرم ؛ وقال ابن أبىمومى : الأولى إفرادم بيوم. 
وقطع به جماعة » منهم صاحب المستوعب والتلخيص اا ماحصل ‏ 


۶ 


من الغيث بدعامهم .., 


بيد زيحت 

ركعتين كصلاة العيد » وعنه يصلى بلا تكبير ل ا 
بنسع تكبيرات » وقيل بالجد ء ويكثر فيا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ويدعو ويدعون > ويكثرون الاستغفار» وعنه أنه مخطب قبل الصلاة » 
وعنه مخير» وعنه لا بخطب » وإعا ندعو ويستقبل القبلة فى أثناء دعائه فيدعو 

مسرا . و يحول رداءه» فيجمل المين يسارا ا واليساريميتا » و يفمل الئاس كذلك » 
9 وا م ا . ويسن أن يقف المستستى فى أول المطر» و خرج ع 
وثيابه لينا ما » و يغتسل منه ويتوضأ . فإن لم يسقوا عادوا اا واا وان نموا 
قبل لمرو ج صاؤا شكراً » وسألوا الله از ید . 
م ت ا ا ا س 20 

قوله : « و إن سقوا قبل اروج . صاوا كرا » 

يعنى : فيا إذا عزموا على المروج وتأهبوا له » و إلا فلو سقوا قبل العزم على 
المروج والتأهل له م يصلوا على ظاهر كلام المصنف في شرح الهداية والأصحاب . 
وذلك لأنهم قد شرعوا فى أمر الاستسقاء . ف وكا لو خرجوا فسقوا قبل أن 
يصلوا فإنهم يصاون . وقد علل بعضهم : بأن الصلاة شرعت لاإزالة العارض من 
الجدب » وذلك لا حصل محرد النزول . ومقتضى هذا : أنهم يصاون مطلقاً . 
قملى هذا : هل مخرجون ؟ فيه وجهان » والقول باستحباب الخروج : قول القاضى . 
وابن عقيل . وقطع به جماعة منهم صاحب المستوعب والتلخيص » وقيل : 
لا يخرجون ولا يصلون . اختاره الشيخ موفق الدين وغيره . لأن الصلاة تراد 
لازال المطرء وقد وجد » ولأنه لم برد فيه أثر» وفيه كلفة . 

قال المصنف : ويفارق مالو خرجوا فسقوا قبل الصلاة . لأنه ليس فى التكيل 
كبر مشقة » بل قد شرعوا وأتوا بأ كثالقصود من الاجتماع والدعاء. . وأذلك 
كان تکیلہ بالصلاة أولى . انتبى 

وظاه ركلام الأمدى:أنهم يخ رجون فيدعون ولا يصلون؛ وهوقول بمض الث افعية 


كتاب الجنائز 


وجه الحتضّر على جنبه الأعن » أو مستلقياً على ظهره » و يبل حلقه بماء 


أو قراب + يلقن قول « لا إله إلا اله » مرة » ولا بزاد على ثلاث . فإن تكلم 
"كان الاك 
ا ار 
قوله : « بوجه الحتضر - إلى آخره » ۰ 
هذا اذهب » وهو مذهب أنى حنيفة ومالك والشافى وغيرهم . وخالف فيه 
سعيد بن المسيب . وروی ان القاسم عن مالك كراهته . وقال الحرق : إذا تيقن 
لوث ود إلى القيلة . قال فى المغنى : ويحتمل أنه ا راد عضو رالوت . وحتمل 
أنه أراد تيقن وجود اوت » لأن سائر ماذ كر إنما يفعل بعد ا موت » وهو تغميض 
العين وغيره وكلام ابن عقيل وغيره مثل كلام ارق . 
وهذا التوجيه قبل الدفن مستحب . صرح به جماعة من الأصحاب » ول 
أجد خلافه صر 2ا . وهوالجكى عن مذاهب الأنمة الثلاثة . 
وقوله « على جنبه الأعن » أومستلقياً على ظهره » يعنى : يجوز هذا و يجوز 
هذا ٤‏ کون رمن لجواز الأمرين . ول يتعرض الأفضلية . ويحتمل أن ن يكون 
مراده التخيير 4 وأنه الأولى 5 ومتصومن الامام ن نوجه على حنبه الأعن 
أفضل . وذ كر الصنف فى شرح المداية : أنه الشمور عنه » وأنه قول الأمة 
التلائة» قال : وهو أصح . وهذا اد قار انق عقيل وغيره . وعن امام أجد. 
مستلقياً على ظهره أفضل »› وهو الذى فمله عند موته » واختاره أ كثر لأست 
٠‏ وحكاه الشييخ وجيه الدين عن اختيار الأصحاب . وعنه السو ية يبنهما . ول أجد 
أحداً اختارها . 


قوله « ويبل حلقه ‏ إلى قوله ‏ : وسورع فى نجهيزه كل ذلك مستحب . 


— A٢ 


بشىء بعدها أعيدت » ويقرأ عنده بس . فإذا مات غمضت عيناه » وشد لياه » 
وليت مفاصله » ونزعت عنه ثيابه . وسّحى بثوب » وجعلت على بطنه حديدة » 
وسورع فى نجهيزه » و يتين موته إن شك فيه باخساف صَدْغَيْهِ » ومیل أنفه 2 
اا کر 0 ظ 


4 ا 


كوله : #اوضيةت إل ار 

أطلق » ولا بد من إسلامه فى المشهور » بناء على اعتبار النية » لأمها عبادة 
مفترضة . وليس السكافر من أهلها » > کالتیم . ش 

وذكر الصنف فى شرح المداية : أنه يحتمل عنده أن الل إذا حضر وأص 
الككافر عباشرته وفعله فى الخال : لن يصح كالى إذا نوى رفع لوث وان 
كافراً بفسل أعضائه » وكالأضحية إذا باشر ذبحها ذمى على المشهور » اعتاداً على 
نية امسلل . 0 ٠‏ 

وظاه ركلامه : أنه جوز أن يكون مميزاً » وهو أصح القولين » لصحة 
طبارته وكأذانه » وظاه رکلامه : أنه يجوز أن يكون فاسقا . ٠‏ 

قال الصنف فى شرح الهداية : والأفضل أن يكون ثقة أميناء عارفا بأحكام 
الفسل » وكذا قال غيره . وقال فى المستوعب : لا يفسل الميت إلا عالم بالفسل . 
ويستحب أن يكون من أهل الدين والفضل . 

وقال الشيخ وجيه الدين : حب أن يكون مأمونا موثوقا بدينه » ومعرفته 
الغسل ونظافته . 

فصار فى اعتبار عدالته ومعرفته بأحكام الغسل ثلاثة أوجه » الثالث : 
يعتبر علمه بأحكام الفسل فقط » وقطم فى الرعاية بأنه لا بد أن يكون غير 
فاسق . وهذا فيه نظر » مخلاف شرطية عدالته فى الصلاة على أصلنا . 


— ۳ 


ابته و إن سفل » ثم أقرب عصبتهاء ثم ذوو آرحامه» ثم الأجانب » ET‏ 

:- اللراة عيضا وول ای م عق أ وي إلمها به » م أمهاثم جدتها ثم 
| بتتها ثم أختها ثم عنتها أو خالتها ء ثم القربى فالقر بي . ثم الأجنبيات . ومجوز 
أن يغسل الرجل زوجته وأم ولده » وأن يغسلاه . 


وظاهر كلامه : أنه وز ان يكون حنبا . أو حائضا » أو نفساء» أو محدثا : 
ونص عليه الامام e‏ الأفضل تركه » وعنه یکره . وکراهټه التغميض 
منهم لكراهة السلف لذلك . 
قال المصنف : ولعل ذلك لأجل حضور ملائئكة القبض E‏ 
لا تدخل ببتا فيه جنب . ول يثبت حضورها وقت الغسل . وقطع غير واحد بأن 
الحر البعيد أولى من العبد القر يب . لأن العبد لا ولابة له فيالمال اكه 
وقطع المصنف وغيره بأن سيد الرقيق اوی بغسله ودفنه والصلاة عليه]. لأن علقة 
للك أقوى من علقة النسب . ٠‏ 
قوله : « و جوز أن يغسل الرجل زوجته وأم ولده » وأن يغسلاه » 
ظاهره : جواز نظر كل واحد منهما إلى جميع بدن الآخر » حتى الفرجين . 
وذ كره الشيخ وجيه الدبن فى شرح المداية والشافعية . وقال ابن تيم : ولكل 
. واحد منهم النظر إلى الآخر بعد الموت » ما عدا الفرج . قاله أصحابنا.. وسثل 
الامام عن ذلك ؟ فقال : اختلف فى نظر الرجل إلى امرأته . اتنب یکلامه : أى 
وقطم بهذا فى الرعاية . أن أى الزوجين مات فللا خر نظر غير فرجيه » إن جاز أن 
يسل . 
وقطم الشيخ وجيه الدين فى شرح المداية : أن القاتل لا حق له فى غسل 
المقتول عمداً أو خطأ ولافى الصلاة والدفن . لأنه بالغ فى قطيعة الرحم .. فلا 
.براعى حقه بعد ا موت » كا فى الميراث فأما القاتل قصاصا حى ففيه وجهان . بناء 
على الميراث . انتبى كلامه . وظاهر كلام الأصحاب خلافه . 


عم — 


وعنه لا يحوزله غسل زوجته » ولارجل واأرأة غسل من لم يبلغ سبع 
سنين من ذكر أو أنتى » ولا يغسل الملم قر يبه الكافر + وله دفنه إن لم جد من 
يدفنه » وعنه له غسله » حكاه أبو حفص واختاره .. ويوجّه اميت على 
مغتسّله منحدراً نحو رجليه » وحمل نحت ستر أو سقف . والأفضل بحريدة » 
وستر عورته » وعنه الأفضل غسله فى قيص رق واسع الكين » ولامحضره 
إلا الغاسل ومن يعينه و رفع رأسه قربا من الجاوس فيعصر بطنه برفق . 
ول عل اة فة ر مل الاين ورت و ا و أن 
لاعس بقية بدنه إلا خرقة . ثم ينوى غسله ويسمى . ويمسح بالماء باطن 


. ت 


شفتيه ومنخريه . ثم يمم وضوءه اكوضوء الصلاة . ثم يغسل برغوة السَّدر 


ظاهره : أنه لاحب دفنه فى هذه الخال » وعلى هذا لا تحب مواراته مطلقا . 
وقطع به الشيخ وجيه الدن ٠.‏ وهو ظاه ركلام غير واحد . وقطم المصنف في شرح 
الهداية بأنه حب 6 ذميا كان e‏ أو مرتدا ۰ وقال 9 هذا ظاهر كلام 
أصحابنا > اقتداء بفعله عليه الصلاة واللام فى حق كفار أهل بدر . حيث 
وارام فى القليب . ولأ فى تركه سبيا للمثلة به . وهى بمنوع منها فى حقه )» 
بدليل عمومات الى عنها . وف هذا نظر . لأن فعله هذا لايدل على الوجوب 
واحتال وقوع الحذور لا ينهض سببا لتحريم شىء ولا وجو به . 

قوله : « وعسح بالماء باطن شفتيه ومنخر به « 

الأولى أن يكون مخرقة » نص عليه وهى خرقة سائر البدن » وهى غير خرقة 
الاستنحاء » ذ كره المصنف وغيزه . و يستحب قبل ذلك غسل كى المي تكالى » 
نص عليه 2 ومسح باطن شفتيه ومنخر به مستحب عند الإإمام ¢ وا كيل 
الأصحاب » وأوجبه أبو خطاب فالا نتصار فى حت مسألة الضمضة والاستنشاق » 


— ۸ 


رأسه وليته . ولا سرح شعره . وقال ابن حامد : يرح سر حا خفيفا . 
ثم يفسل شقه الأعر_ ثم الأيسر . ويقلبه على جنبيه . يفل ذلك كله 
ثلاثا . إلا الوضوء . فإنه محصل بأول مرة . و يمر فى كل مرة يده على بطنه . 


وعند أبي حنيفة لايستحب ذلك . وحكى فى الغنى عن الشافعى : أنه عضمضه 
وينشقه » کا يفعل بای .وحكى المصنف سقوط الضمضة والاستنشاق بالإجماع . 

قوله : « يفعل ذلك كله ثلاثا » إلا الوضوء فإنه حصل بأول مرة » 

TES‏ وغيره أنه كدق بيضوت أرل سرة ااوؤنسن كل الاماء أده 
- لأنه وضوء شرعى » حصل فيه التكرار الشرعى فى المرة الواحدة » فلا وجه لإعادته 
من غير خارج » وظاه كلامه أنه لاحصل غسله بأول مرة » وصراده الغسل 
الستحب » لأنه يستحب غسله لاا مع إجزاء مرة » كغسل ال منابة » وحكى 
هذا عن مذاهب الأعة الثلاثة » وقد نص الإمام أحمد على كراهة غسله مرق 
واحدة » قال : لا بعجبنى » وللا صحاب فى قوله : لا يمحبنى كذاء > هل هو 
ر للكراهة ؟ وفى الصحيحين عن أم عطية قالت : « دخل علينا 
رسول الله صل الله عليه وسل حین توفيت ابنته » فقال : اغسلنها ثلاثاء أو خمساء 
لحن »أوأ كثر من ذلك إن رأيتن » . وقد قال الشيخ. وجي-ه الدين : فى 
ذكران أبى مومى أنه إذا شرع فى غسله التعبدى و إفاضة الماء » لأنه يعود 
لإيجائه ثلاثاء ولوضوئه » والذى حكاه القاضى عن أحمد الوضوء فى المرة الأولى » 
ولا سين ثانا أخيق" کا 

وقوله : « يفعل ذلك ثلاثا » يعنى : لا بزيد علا من غير حاجة » وعلى 
هذا الأصحاب > قال الشيخ وجيه الدين : الثلاث أدنى الكال » والمتوسط 
خس » والأعلى سبع » وهوحد أغلظ النجاسات من الولوغ » والزيادة 


حينئذ سرف . 


لدوم — 
فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينق . و يقطمطلى وتر. ويجعل فى كل غسنة سدرًا 
مسحوقاً . وفى الأخيرة كافورا . ولا بأس بالماء لحار والأشنان والخلال إن احتاجه . 
ويقل أظفاره ويح شاربه . وبزيل شعر عانته وإبطه ويحمل معه . وكذلك 
العضو الساقط . ولا يحلق رأسه . ولا يختن حال . ثم ينف بثوب . والغرض 
من ذلك غسله بالماء , وفى النية والتسمية وجهان . فإن غ .نم خراج منه شىء . 


2 5 
غسل الحل ووضىء عند ألى الحطاب . والنصوص عنه : أنه يعاد غسله . وإن 


قوله : « فإن ل ينق بالثلاث زاد حتى ينق » ويقطم على ور » 

ظاهيه : ولوزاد على سبع ؛ لماتقدم من حديث أم عطية » وقطم به الصنف 
فى شرح المداية قال : وإنما ل يذكر أصحابنا ذلك » لأن الغالب أنه لا يحتاج 
إليه » وأذلك لم يسم النبى صلی الله عليه وسل فوقها عدداً بعينه » وقول الإمام 
أحمد : لايزاد على سبع مول على ذلك » أو على ماغسل غسلا منقيا إلى سبع » 
ثم خرجت منه نحاسة انتهى كلامه » وقال فى الى بعد أن ذكر كلام أحد : . 
هذا وإن ل ينق سبع الأول غسله حتى ينق » ولا يقطم إلا على ور » قال 
ولريذكر أصحابنا أنه يزيد على سبع » وقدم ابن تم ماهو ظاهر كلامه ف الحرر » 
ثم قال : وحكى عن أحمد لا يزاد على سبع » وقال فى المسستوعب : فإن لم ينق 
بالثلاث زاد إلى سبع ولا بزيد عليها ولا يقطم إلا على ور » وقال ابن الجوزى 
فى المذهب : فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى سبع والأفضل أن لايقطم إلا على وتر» 
ولانحب إلا صرة واحدة » اتنهىكلامه » وهو معنى كلام كثير من الأصحاب 
أو أ كثرم » وقد قال ابن عبد البر : لا أعل أحدا من العلماء قال : جوز سبع 
غسلات فى غسل لميت . ذكره فى المهيد . 

قوله : « والمنصوص عنه أنه يعاد غسله » 


— A۷ د‎ 


تكرر ذلك . إلا إن جاوز سبعا فيوضاً . فإن لم يستمسك الحل حشى بالقطن 
أوالطين الحر . وإن خرج منه بسير وهو فى أ كفانه . ل يعد إلى الغسل وحمل . 


يعنى : يحب وظاهيه أنه يكتنى بذلك . وهو ظاهس كلام غيره : وذکر 
ابن الجوزى أنه يغسل موضع النجاسة . ويوضأ فى“ إعادة غسله إلى سبع 
مرات . وجهان . 

فعلى هذا الاختلاف فى غسل موضع النجاسة والوضوء . لكن الحلاف فى 
الا كتفاء به دون الفسل . ولعل هذا ظاهى كلامه فى .الجر . لقوله : إلا أن 
او تجا دوق و و اليم : لآن فياه مكقة ونون 
على الميت . ولا ومن من عود مثله . ولذلك غسل”" الفسل . والأول أشهر . قال 
الصف : لأنه حدث يوجبه تنحية السبيل . فأوجب الوضوء اتتبى كلامه . 
وقال ابن عقيل : لا يختلف المذهب أنه إذا غسل اميت غرج منه شىء قبل 
تسكفينه أنه يعاد عليه الفسل . ولم نحده بسبع:وحده بها فى موضع آلخر . و إبطال 
غسل الميت . وإعادة غسله مخرو ج النجاسة مسألة معاياة . فيقال : حدث أصغر 
يوجب غسلا . ويبطل غسلا . 

قوله : « حثى بالقطن أو الطين الر » ش 

يعنى : لا بأس بذلك . وظاهى كلام جماعة . وصرح به طائفة . وهو 
إحدى الروايتين . واختاره الخرق وغيره . وهو المشهور وعنه يكره حشوه . 
حكاه ابن ألى موسى . و يحب التلجم بذلك فى ظاهى كلام جماعة . وصرح به 
طائفة كاءن عقيل . قالوا : لأنه راد للصلاة . فوجب أن تحتاط له بسد محل 
الحدثكا قلنا فى طهارة المستحاضة . فإنها تلج وتحتاط لذلك . 

)١(‏ كذابلأصل.:. 

(9) كذا بالأصل . . . 


A۸ —‏ س 


وفى الكثير روايتان . ومن تعذر غسله فإنه بيعم . و إن مات رجل بين نسوة . 
أوامرأة بين رجال » أو مات خثى مشكل يمم أيضاً . وعنه يغسل فى قيص 
يصب الماء من فوقه ولا عمس 3 والشقط لا عسل ولا يصلى عليه حی کا 


فأما قوله : « لم يعد إلى الفسل وحمل » يمنى : لاغسله ولا غسل النجاسة 
ولا الوضوء . لقوله : « وحمل » وذكر ابن عقيل روابة مطلقة أنه بعاد غسله . 


وذكر أن القاضي حملها على الكثير 
قوله : « وف الكثير روايتان » 


بعق : قبل السبع 4 وقطع به المصنف وغيره :انا بعدها فلا بعاد » 
وذكر بعضهم رواية أنه بعاد 0 بعضهم رواية أنه يعاد غسله و و رط بر کفنه » 
لأنه لايؤمن مثله فى الثانى 5 وعلله ان عقيل وغيره : بأن ذلك فاحش ولايعنى 
عن مثله فحت الى فلا يعنى عنه فىحق الميت كبعض الأعضاء إذا نسي غسله » 
وعنه يفعل ذلك إن خرج قبل السبع بع إلى سبع ققط » و ذا فيه نظر وإطلاق 
الروايين لاس متو حه 8 لأن المذهب أنه لا بعاد غسله . و اأصنف ف شرح 
المداة أنه المشهور عن الإمام أحد . وأنه أصح “قال هو وغ لان فى 
إعادته مشقة تطبيره. » وتطبهير كاه 0 وانتظار جفافها أو إبداللها ¢ ولا يؤمن 
ذلاك ثانية وثائثة "2م وهذا المعنى موجود فما إذا وضع على أ كفانه » ولم يلف 
فبها » وظاهر كلامه فى الحرر أن حك هذه المسألة حك مالم يوضع على أ كفانه » 
e‏ 
0 بعضهم . قال ابنعيم ل يليت 

کک غسله بعق : : على المنصوص . 

الذى فى ع البحرين . وذلك لأن فى إعادة تطهيره مع أ كفانه وانتظار 

جفافما أو إبدالها مشقة زائدة.» ولعله كلام الحد . 


"ضع ا 


امه امو الل لين لق . إلا لجناية لوس اذ فاس » 
إنكان امرأة 0 قبل الطهر فملى وجهين . فإن حمل الجروح وبه 
رمق أو مشى أو أ كل أو نام أو بال ثم مات غسل . وقيل إن لم يطل به ذلك 
كيل . ومن عاد عليه سمه أو رفسته دابته فات. أو وجد ميتاً ولا أثر به 
عسل : والمقتول طا لا سل . وعنه يغسل . وکل شید لا يغسل 


قوله : « ولا يفل شهيد المعركة E‏ 
لم يصرح المصنف فى شرح المداية الفسل . لكنه احج بأمره عليه الصلاة 
والسلام بدفتهم. بدمائهم وظاهره يدل على حر بم غسله . و وکا الشيخ موفق الدين 
فى أثنا ء كلامه 0 غيره عدم وجوب- الغسل والعفو عنه » وظاهره أنه لا بحرم 
وأن قوم : لايغسل أى : لا يحب غدل كا يحب غسل غيره . وقطع الشيخ وجيه . 
الدين بأنه لايجوز غسله بل يحب تركه » لأنه أثر الشهادة والعبادة . وأما الصلاة 
عليه : فبعض الأصحاب بذ كر في وجوب الصلاة عليه روايتين ومنهم من لم 
يذكر الروايتين فى استحباب الصلاة » وذكر المصنف فى شرح الهداية روايتين 
إحداها : بصلى عليه » والثانية : لاقال : ورواءة مخير والفعل أفضل ورواية 
والترك أفضل وهذا معن ى كلام الشيخ وجيه الدين » إلا أنه م يذكر الرواية 
الثالثة وقال : وروى عنه أنه إن صلى فلا يأس واحتج غير واحد بأنه حى والمى 
لا يفسل ولا يصلى عليه » وحى الشيخ عي الدين النووى الشافى فى شرح 
الميذب : أن مذهب الشافعية ر عليه وحكاه عن جماعة مهم 
الإمام أحمد وأن أبا حنيفة وافقهم على حر بم غسله وماتقدم من كلام أصحاينا 
يعلى ثلاثة أوجه الثالث : بحرم غسله فقط وقال ابن عبد القوى : ل أقع بتصريح 
لأصحابنا > هل غسل الشبيد حرام أومكروه ؟ فيحتمل الحرمة لخالفته الأمر؟ 


ا 


فنى الصلاة ع عليه روايتان ولرعرقنة ا . وجب دفنه فى بقية ثياه . 
نص عليه . وفيل : لوليه إبدانما بغيرها . وعلى الفاسل إن رأي سوءاً سقره » إلا 
على مشهور ببدعة أو لور . 


قوله : « وعلى الغاسل إن رأى سوءا ستره » 

ظاهره : الوجوب » وقد أضاف الصنف فى شرح الهدانة إلى أبى اللخطاب 
اختيار الوجوب » لقوله «وعلى الفاسل » وظاهر كلام الشيخ موفق الدين وغيره » 
وقطم به ابن الجوزى وغيره » وقدمه فى الرعاية » قال الصنف : وعن الشافمية 
كالوجهين » وكلام الإمام أحمد محتملهما . فانه قال : ينبغى للغاسل أنيستر مايراه 
من الميت » ولاحدث به أحد» قال : والصحيح أنه واجب » وأن التحدث به. 
حرام » لأنه نوع من الغيبسة » و إشاعة الفاحشة » وقد روى أبو هر برة رضى الله 
عنه قال : « قيل : ماالفيبة ؟ قال : ذ كرك أخاك بما يكره » الحديث . 
قال : وهذا يشمل المي والميت . قال جماعة ‏ كابن عقيل والمصنف وألى المعالى ‏ : 
٠‏ ولأث الطبيب والجراح والجار بحرم عليهم التحدث يما اطاء وا عليه ما یکره 
. الإنسان تحدثهم به » فاذلك قال هنا : قال ابن عقيل : ولهذا ينم من جميع . 
ما يؤذى الى أن ينال به الميت »كتة, يق الأجزاء » وتقرب النحاسة منه» وسواء 
فى ذلك عيب جسمه » وما حدث فيه من تغير أو علامة سوء صرح به جماعة » 
ويستحب إظهار الخير » ولا يحب ؛ وإن وج بكتم الشر فى أشهر | 
والثانى : يجب » وقد روى أبو داود عن ابن عمر مرفوعا « اذ کروا محاسن موتا 
وكفوا عن مساوئهم » . 

قوله : « إلا على مشهور ببدعة أو جور » ٠‏ 

أ كثر الأسحاب لم يذصكر هذا الاستثناء » وذكره ابن عقيل » والشيخ 
فى الكافى » وااشيخ وجيه الدين . والصنف فى شرح المدابة » وان قي 


السنة : تسكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض . .حمر ثم يبط بعضها: 
فوق بعض . ودر النوط ينها . ثم يوضع عليها مستلقياء ويذر النوط في 
قطن بحل بين إليتيه . و يلجّم مخرقة تأخذ إليتيه ومغابنه . ويجمل الباق فى 
منافذ وجبه وأذنيه . وتطيب مغابنه ومفاصله ومواضم سجوده . فإن طيب: 

كله خسن . ولاندخل عيناه كافورا . ثم يدرج فى أ كفانه . فيردٌ الطرف الأعن 
م نكل لفافة على الأيسر » ويرد ما فضل عن وجبه ورجليه عليهما . فإن خيف 


قاطمين به کا قطم به فى الجر » ثم هل هو مستحب أو مباح ؟ فيه خلاف . قال 
ابن عقيل : «لابأس عندى بإظبار الشر عليه ليحذر الناس طريقه » . 

وكلام ابن عقيل هذا يدل على أ نه لم جد أحداً من الأحاب سبقه إلى هذا 
وتبعه على ه_ذه العبارة فى الكانى . وكذلك الصنف » ثم قال : ونظيره 
الفاسق امعان » فانه لا غيبة له فما أعلن به » بل ذكره لقصد التحذير منه 
نیت کت هدا رذ ر لييح وی ان أنه می .وقال دک 
ابن عقيل » ثم على هذا الاستثناء . هل بسحب کت مابراه عليه من الخير أم لا ؟ 
ظاهر كلام ابن عقيل ومن اتبعه أن الحم مخقتص بإظهاز الشر عليه » وأن الخير 
يستحب إظهاره مطلقا » وقطم إن نم اس كفي 

باب الكفن 
قوله : 2 وجب تكفين الكت إلى ارم , 
٠‏ ظاهر كلامه وكلام غيره : أنه يقدم على دين الرهن وأرش الجناية . وهو 

متوجه . وقيل : يقدم دين الرهن وأرش الجناية. سواء قلنا الواجب ثوب يترم 
أوأ كثر: وكذلك موّنة دفنه ومالابد منه . : 


— ۳ 


انتشار الكفن عد وجل فى القبر . و جوز أن يكفن فى مزر وقيص ولفافة . 
ويحعل القميص فوق الممزر» ولا ير » واللفافة فوقهما . وتكفن المرأة فى -خمسة 
أثواب : مزر وقيص وخمار ولفافة وخامسة نشد بها خذاها نحت الأزر. نص 
عليه . ويضفر شعرها بثلاثة قرون . ويسدل من خلفها . ويب تكفين اميت 
من صلب تركته . كفن مثله . فان لم يكن له رک فعلى من تلزمه مؤنته . وهو 
الذهب . ولا يلم الزوج كفن زوجته » و يحزىء التكفين بثوب واحد » وقيل : 
يحب الثلاثة » وقيل : إ نكان عليه دين مستغرق للتركة ١‏ كت بوب وإلاوجبت 
الثلاثة » وإذا مات الحرم جُنَبٍِ ما كان يتب من الطيب والخيط والتغطية . 


له : « و إن لم يكنله تركة فعلى من تازمه مؤنته. فإن لم يكن فنى بيت المال» 
1 تعذر فملى المسلمين العا مين يحاله » إلا أن المر: تد والحر نی لايحب :كفينه 
بالاوجماع وكذلك الذ ہی عندنا لا يحب فقمه فى حياته من بيت الال عندنا » 
الكن يجوز للامام أن يعطيه مايتفق عليه . وزاد فى الرعابة لمصاحة المسامين » لأن 
الذمة تعصمهم ولا تؤذمهم . هذا معنى كلام المصنف فى شرح الهدابة وغيره . 
وذكر فى الرعاية فى زوجة الذعى أنها فى بيت المال عند المجز » وعليه نفقتها 
: حال الحياة عند العحز » وقال الشيخ وجيه الدين فى شرح المدابة : إذا مات 
الذعی ولا مال له ولا قرابة تازمه نفقته . فهل يكفن من بیت الال ؟ فيه وجهان . 
أحدها : يكفن . كا يطعم إذا جاع للمخمصة . والثانى : يدفن من غ ركفن » 
لأن حرمته بالعقد » وقد ارتفع بالموت . قال : والملك فى الكفن باق على ملك 
اميت لحاجته . وقيل : الملك للورثة لعدم أهلية الميت للملك ابتداء فكذلك 
دواما » لكنه يقدم عليهم لحاجته إليه . وقيل : لالم يكن الميت أهلا للك ظ 
والوارث لايتفذ تصرفه فيه والإبدالله تمين أنيكون حقا لله تعالى. انتعى كلامه . 
قال الصنف فى شرح المداية : فلو جمعت له درام ليكفنه ففضات منها 


س ۳ سم 


باب الصلاة على الميت 
وهى فرض كفاية » ولا تكره فى المحد ء ولافى القبرة » ولا جوز عند 
طلوع الشمس أو زوالا » أوغرو.ها » وعنه نجوزء والأولى مها من وصى إليه 
. اميت بهاء ثم السلطان »ثم أقرب العصبة » وفى تقديم الزوج على العصبة روايتان 
ا : أن يكبر للاحرام » ثم يتعوذء ويقرأ الفاحة » ثم يكبر ثانيا » 
ويصلى على النى صلى الله عليه وس_ل صلاته عليه فى التشهد » ثم يكبر ثالثا 


فضلة ردت على أصحابها إن عرفوا » وإن اختاطت أو يعرف معطبها بحال 
ش صرفت فى كفن آخر . نص عليه . فان تعذر ذلك تصدق مها . انتهى كلامه . 
وام يزه عليه . وذ كر ابن تم مثله » إلا أنه لم بذ کر اختلاطها . وقال فى الرعاية: 
ومن جىء له بكفن ففضل عنه بعضه » أوكفنه أهله بغيره يصرف ذلك » أو 
نأفضل تنه ى کن هيت ار .نص عليه . فان تعذر تصدق به . وقيل م 
ريه ا » وإن دفعه له جماعة أخذوه بقدر مادفموه» و إن جم لوا صرف فى هن" 
آخر. . نص عليه ¢ ولا اخ ورنته. وقيل : بلى. وهو بعيد: ب يتصدق ه. 
ا ماذكره فى شرح الهداية » ثم قال : أما إذا لم يعرف 
ممطوها : فظاهر» عه خرحوا فا ل . والظاهر | لا بعودون فمهسا ٠.‏ 
ولا ضبان على من تصدق بها » مخلاف الودائع والفصوبات الحبولة الأرباب » 
لأنهم لم مخرجوا عنما هناك . والقيساس دفم ابيع إلى ولى الأمر » لأنه وكيل 
الغياب » وموضع أمانات المسلمين وأما إذا اختلطت هنا مع معرفة قوم لا 
تعدوم : فهو كا لو انارت أموالهم بعضها على بعض » أو اختلطت ثمرة المشترى 
وت الال خرن علا أو تقسم هنا اله »إن .عرف مقدازما ذل 
كل واحد » لا سما إذا قلنا : إن النقدين لا بتعينان بالتعيين . هذا كلامه . 
ش م ١"‏ - الحرر فى الفقه 


لاع س 


فيقول « اللبم اغفر لينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا وكبيرنا » وذصكرنا 
وأنثانا » إنك تمل منقلبنا ومثوانا » إنك على كل شىء قدير » الهم من أحييته منا 


قال فى الرعاية : وإن أ كله سبع » أو أخذه سيل فكفنه تركة . وقيل : 
إن تبرع بكفنه أجنبى فأ كل اليت سبع أو ت#وه» و بق كفنه . فعى إباحة 
لا ليك e‏ ره ار لاء امس . فإنه 
كردم . 
وقال أ بو المعالى فى شرح المداية : إذا افترسه سيع بعد اسكفين »ان کان 
MES MES‏ ع أظيرةا : أنه 
ا عت . فإذا عدمت الحاجة فهو لورثته .کا لوكان من 
ماله . اتتبى 
والأوق أن شاك : هل يزول ملك الدافم عن 5 ؛ نظرا إلى ظاهر الخال» 
أم لا زول » > لتردد الدقم بين الإباحة والخروج عنه » والأصل أ ن لا حرج من 
ملكه إلا ها اعترف مخروجه ؟ فيه روايتان » فإن قلنا : يزول ملسكه عنه صرف 
ذلك أ و الفاضل منه فى كفن میت ا قال ابن عقيل وغيره : لأنهم عينوه 
للا كفان. والمعروف ف المذهب : أنه يحوز دفع فاضل مغل وقف مسجد وغيره إلى 
ذلك النوع وغيره »و إنكان ينبغى أن يقال : الأولى ذلكالنوع » وهذا فى معناه . 
وكذلك إن أ كل اميت السبع ونحوه . لأن اميت لم يملسكه وإما صار أحق به 
مع حاجته » فإذا زالت فه وکا لو كفن بغيره وإن قلنا : لا زول ملكه عنه » 
رد إلى صاحبه . فإن لم يكن فلورثته » كإباحة غيره . فإن جول كه حك اللقطة 
والوديعة الجبول رما » لكن هذا إذا تصرف فيه دفم فى كفن آخرء على 
اللنصوص » واختلاطه وتحوهما على هذا لا أثرله » فيفرد يمك . هذا ظاهر كلام 
ان عم وابن مدان » واختاره ان عبد القوى . 
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'' فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الإمان » اللهم إنه عبدك ابن 
أمتك . زل بك وأنت خير منزول به » اللهر كان ينا وم ف إجتانة+ 
و إن كان مسيئا فتحاوز عنه » الم لا حرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » وإ نكان 
صغيراً قال اللهم اجعله لوالديه فرطا وذخرا » وسلفا وأجرا » وأعظم به أجورهاء 
وثقل به مواز ينهما » وألقه صالح سلف الؤمنين » وق رتك عذاب الجحيم» 
ثم يكبر رابعا » ويقف قليلا يدعوء وعنه لا يدعو. . أم يسل تسليمة عن عينه » 
ويأنى. ذلك كله قائما . وإرفع يدبه مع كل تسكبيرة . 


والغرض من ذلك : القيام رالتکبیرات ۰ 


الصلاة على البت 


قوله : « و إن کان صغيرأقال : ليع احعله أوالديه فرطا ‏ إلى أخر الدعاء » 

حتمل أن يكون مراده : أن يأنى بهذا الدعاء فقط . و محتمل أن مراده :' 

أن الدعاء لمال الصغير » وأن الدعاء المشترك السابق يأنى به » وكلام الأصحاب : 

ظاهره مختلف » والثانى ذ كره الساصرى . قال إلاقوله « إنكان محسنا أو مسيثاً » 

لعدم ذلك فيه » وقال فى المغتى و إن كان الميت طفلا حمل مكان الاستغفار له » 

وذكر الدعاء. 

قال الشيخ وجيه الدين": فإن كان الصغير ماوكا : دعا لمواليه إذا لم يعرف 

إسلام أبوبه » لأنهم أولياؤه . وقال هو وان عقيل وغرتما : وإنكان خت ماه 
م العام . فيقول : هذا اليت 8 و الشخص ٠.‏ 

قوله : « والغرض من ذلك القيام والتكبيرات » 
تبع أ بع أ كثر الأصحاب . وذكر ابن الجوزى فى المذهب » 57 البلخيص 
E :‏ 9ل بد ذكروافيها القيام . وقال ألنفية : والقياس جوازها بدونه » 
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والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل . وأدنى دعاء للميت والسلام . 


كوه البلاوة 0 وإما عم منه استحساناً 5 
ولأصحاينا على وجو به : قوله صلی الله عليه وسل لعمران بن حصين : « صل 
قابا . فان لم سط فقاعداً » وقوله صلى الله عليه وسم « إن أخا ک النجائى قد 
مات » فقوموا فصاوا عليه » والقياس على المكتوبة والمنذورة . وفى ذلك نظر . 
وذكر صاحب التلخيص وجماعة : أنه يشترط حضور الميت بين بدى المصلى . 
وذ ضا الشيخ وجيه الدينءفقال : او صلى على الجنازة وهى مولة على أعناق 
الرجال » أو على دابة » أو صغير على رجل أي جز > لأن الجنازة بمنزلة الإمام 
ولهذا لا تجوز الصلاة بدون الميت » وبحب تقدعه إلى المصلين عليه » ومتى كان 
الإإمام على الدابة والقوم على الارض لم جز . نكذلك هنا وم بذكر فى الحرر 
هذا الشرط » وكذا لم يذكره جماعة » منهم ابن الموزى والشيخ موفق الدين . 
قوله : « والصلاة على النبى صلى الله عليه وسل « 
كذا ذكره الأصحاب» مع اختلافهم : هل هى واجبة فى الصلاة ررك 
أوسنة ؟ وهذا يدل على توقف صلاة الجنازة عليها » وإن لم تتوقف سائر الصلاة 
عليها . وقد جعل ف المغنى رواية الوجوب وسقوطها بالسهو فى سار الصلاة 
اختيار الحرق فى ظاهر الذعب ٠‏ وم عك فى صلاة الجنازة خلافا فى توقف صحتها 
علا » كالنية والتكبير . ٠‏ 
وقال المصنف فى شرح المداية بافتراض الصلاة عليه . قال الشافعى : وأصل 
ذلك : وجو مها فى سائر الصاوات » و إذا قلنا : لا حب هناك لم جب هنا 5 وقال 
أيضاً : أجمعوا أنه إذا خاف رفم الجنازة سقط الدعاء والصلاة على رسول ان صلی الله 
عليه وسل . وجاز قضاء الشكبير متتابما .كذا قال » وفيه نظر يأتى ف السألة بعدها 


RV 


و إذا كبر الإمام سبعا كبروا بتكبيره . وعنه لا يتابع فوق هس . وعنه لا يتابع 


قال ابن عبد القوى : جعلها الشيخ هنا ركنا »وقياس ماذكر فى صفة الصلاة 
أن تكون واجبة أو سنة . قال : ولقائل أن يقول : لا يلزم من قولنا : هى هناك 
سنة أو واجبة على الختار أن تكون هنا كذلك . لأن تلك الصلاة فبا من غيرها 
لتلوها ما هو ركن » وهو التشهد مخلاف هذه . فا المانع أن جمل الصلاة عليه 
. ركناء لأنها سهب الإجابة ؟ انتهى كلامه » وفيه نظر . 
قوله : « لأن تلك الصلاة فما من غيرها لمتلوها ما هو ركن . وهو التشمد » 
قلنا : وإذا كان » فأى شىء يلزمه » وماذا يكون ؟ . 
وقوله : « مخلاف هد :6 اهن السلذة كنات وهو أذ اء الت 
. وقوله : « فا المانم أن تحمل الصلاة عليه هنا ركنا ؟ » قلنا : وما المقتفى؟ 
والثىء لا ينبت بغدم المانع » بل لوجود المقتضى . 
قوله : « لأنها سبب للاجابة » قلنا : وفى سائر الصلوات كذلاف . 
راو كر قل ناذه هىء نانية بتكب ااقانية وتواقا ليا نار ا 
وعلله الإمام أحمد يمواز التبكبير إلى سبع . وكذلك الثالثة والرابعة . فإن جىء 
يحنازة بعد التكبير ة الرابعة ٠‏ لم بحر إدخا ما فى الصلاة . وهل يعيد القراءة 
والصلاة على النى صلى الله عليه وسل للتى حضرت بعدهها ؟ محتمل وجهين . 
ذکرها ان عقيل . 
ّْ أحدها: يعيد . اختارها الشيخ موفق الدين . ليكل أنواع الأذكار لكل 
جنازة » والثانى : لا يعيد» بل بدعو عقب كل تكبيرة ٠‏ 
قال المصنف : وهو أصح . واختاره القاضى فى ا1-لاف . لأن هذا محل 
للدعاء للسابقة . وحل غيره للمسبوقة » فغلب حك بق انقاز بالسبق .و کن أن 
ةط عند الاجتماع تبعاً مالا سقط منفردا » كا تسقط أفعال العمرة أو بعضها في . 
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فوق أر بع . ومرن فاته بعض التكببر قضاه متتابما . وقيل : يقضيه على صفتِه 
مالم ترفع المنازة . ولو سل ولم يقض جاز . 


القران تبعا للحج » وكا يسقط ترك الإحرام بالحج من الميقات إذا أدخله على العمرة 
فكذلك هنا . والذى وجدت ابن عقيل ذكره : الوجه الثانى : أنه يأنى بالتكبير 
متتابءا نسقا .كا بعل المسبوق إذا رفم الميت . وكذا نقله الشيخ موفق الدين . 
والشيخ وجيه الدين » وقال : اختاره ان عقيل . 

قوڵه : « ومن فاته التكبير قضاه متتابما ٠‏ فقيل e‏ 
رفم الجنازة 4 

ظاهره: أنه يقضيه مټتابهاً مطلقا » وهو ظاهر كلام غيره . وحكاه غير واحد ' 
عن الخرق » وقال بعضهم : إنه روى عن أحد ل ان عمر قال « لا يقَغى . 
فإن كبر متتتابسا فلا بأس 6 احتج به ول يعرف له حالف من الصح-ابة . وقدم 
غير واحد أنه يقضيه على صفته من غير تفصيل » لأن القضاء على صفة الإدراك › 
كائر الضلوات »ولان الصلاة على الميت تجوز مع غيبته للعذر» و 
الغائب » فيقضيها للعذر أولى . 

وقال القاضي وأو الخطاب ‏ وقطم به فى المأهب والتخليص ‏ 
رفعت ال جنازة قبل إنمام التكبير قضاه متقابما . لأنها إذا رفعت زال شرط الصلاة 
فيقنضى ذلك قطعهاء لكن الشكبير فى نفسه يسير . فألى به مقتصرا عليه » وما لم 
رفم الشرط مستمر . وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء . 

٠‏ وقال امصنف فى شرح الحداية : إذا خثى رفم النازة قضاه متتابعا » رفمت 
المنازة أو ومن ؛ على منص وص الإمام اج 9 . وحکاه عن مالك وأحد قول 
الشافى » للا رفم الجنازة من بين يديه . وهو شرط للصلاة . فكان 
التتابع أحوط . 
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ويصل على التير وعلى الغائب بالنية إلى شر . فإن صلى بالنية فى أحد 


لاان الأى - فيا جكاه الحسن بن زياد عنهم ‏ يقضيه متتابما مالم 
ترفم» فإن رفءت قطم !ل تكبير . . وهو قول ابن النذر . وظاهر كلام الإمام أحدني 
روابة أبى طالب 1 ما كان ششرطا فى الابتداء فهو شرط فى الدوام 2 سائر 
الشروط . | 
م حكى المصن القول الثانى عن الشافمى : أنه يقضيه على صفته » وحكاه 
ابن عبد البرعن أبى حنيفة » ووجّهه تم کا تقدم . ثم حكى قول القاضى وأبى 
الحطاب » وقال فى آآخر نوجه : فالشرط مستمر» فكان بذ كرها أولى . قال : 
فأما إذا عل بعادة أو قرينة : أنها تترك حتى يقضى عفلاتردد أنه يقضى التكبيرات 
بذكرها . هذا مقتضى تعليل أحابنا وغيرم من القائلين بالتتابع » وقد صرح به 
المالكية . انتهى كلامه . 5 

قوله « ويصلى على الغائب بالنية إلى شهر ». 

هذا هو الذهب » كقول الشافعية : علا بصلانه عليه الصلاة والسلام 
بأصحابه على النجاشى » وعن الإمام أحمد : لا يحوز» كول أبى حنيفة ومالك » 
لأن من شرط جوأز الصلاة : حضور اميت » بدليل مالوكان موجودا . وظاهر 
هذا : عدم جواز الصلاة ٠‏ ولول يكن عنده من يصلى عليه . وقاله المالكية 
والنفية . ٠‏ 

واختار الشيخ تقى الدين والشيخ تمس الدين بن عبد القوى : أنه إن لم 
حضر الغائب من يصلى عليه وجبت الصلاة عليه » وأطلق الغيبة . وظاهره : أنه 
من كان خار ج البلد سواء كان مسافة قصر أو دونهاء نص عليه وصرح به جماعة . 

وقال الشيخ تقى الدين : مقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو خارج 
ما بقدر سوراً : يصلى عليه » مخلاف م نكان داخله سكن هذا لا أصل له فى 
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جانى البلد على ميت بالآخر لم جز ؛ وقال ابن حامد : مجوز . 
الشريمة فى المذهبين » إذ الحدود الشرعية فى مثل هذا إما أن تكون العبادات 

التى تجوز فى السفر الطويل والقصير » كالتطوع على الراحلة والتييم والجمع بين 
الصلاتين على قول . فلا بد أن يكون متفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع 
سفر . وقد قال طائفة _كالقاضى ألى يعلى  :‏ إنه يكفى خسون خطوة» وإما أن 
يكون الحد ما جب فيه الجمة ‏ وهو مسافة فرسخ » وما مع منه النداء »> وهذا 
أقرب الحدود ‏ فإنه إذا كان دون فرسخ حيث إسمع النداء و يجب عليه حضور 
الجعة : كان من أهل الصلاة فى البلر . فلا يعد غائبا عنها » مخلاف ما إذا كان 
فوق ذلك » فإنه بالغائب أشبه » وإما أن يكون المد مالابمكن الذاهب إليه العود 
فى بومه . وهذا يناسب قول من جمل الغسائب عن البلد كالغائب عن مجلس 
الم. وإلحاق الصلاة بالصلاة أولى من إلحاق الصلاة بالك . 

فبذه هی الا خذ التى تبنى عايها هذه المسألة . 

وإطلاق كلامه فى المحرر وكلام غيره يقتضى الصلاة على كل غانب مسل . 
وفيه نظر . ويوافقه قول صاحب البحر من الشافعية : لو صلى على الأموات الذين 
مأنوا فى نومه وغسلوا فى البلد الفلانى » ولايعرف عددم . حاز . 

قال الشيخ حي الدين النووى : لا حاجة إلى التخصيص ببلد يعرف » بل 
لو صلى على أموات المسامين فى أقطار الأرض الذين ماتوا فى بومه ممن يجوزالصلاة 
علمهم جاز . وكان حسنا مستحسنا . لأن الصلاة على الفائب ميحة عندنا » 
ومعرفة بلاد الموتى » وأعدادم : لست شرطا . 

وقال الشيخ تق الدين بن تيمية : ما يفعله بعض الناس أنه كل ليلة يصلى 
على جيم من مات من المسامين ‏ فلا ريب أنه بدعة » لم يفعله أحد من السلف. 

قوله 0 جانى البلد » قال الشيخ تق الدين : القائلون بالجواز من الشافعية 
والحنابلة » قيد محققوم البلد بالكبير. ومنهم من أطلق ولم يقيد . 
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ولا يصلى الإمام على من قتل نفسه . أو غل من غنيمة . وإذا وجد 
بعض اميت غسل وصلى عليه . وعنه لا يد_لى على الجوارح . و إذا اشتبه من 
يصلى عليه بغيره استقبلهما . ونوى من يصب عليه : 

ويقف الإمام حذاء صدر الرجل ووسّط الرأة . ومتى اجتمعا سَوّى بين 
ا ووقف تلقاء صدر مهما . وقيل : مجعل صدره حذاء وسطها . وإذا 
تنوعت الجنسائز قرب إلى الإمام الرجل ار . ثم العبد . ثم الصى . ثم المرأة. 
- وعنه تقديم الصى على العبد . وقال اللرق : يؤخر الصبى عن الرأة . ومن مات 
وم بحضره غير نسوة . صلين عليه جماعة . وإن اجتمعث جنازة ومكتو بة قدمت 
الكهوبة . إلا أن تسكون خراً و عصراً . 

بات حمل الجنازة والدفن 

0 من السنة : الإسراع بالجنازة » وأن يكون المائى أمامها » والرا كب 


هوله : « ولا يصلى الإمام على من قتل نفسه » أو غل من غنيمة » 
كذا أطلق أو الطاب قاتل نفسه . 
قال مصتف : يمنى متعمذا ء وهل ذلك واجب أوامستحب ؟ كلام 

الإمام أحمد تمل » وظاهر نميه التحر يم . وهو ظاهر كلام ابن عقيل . وصرح ` 
.-اللصنف فى شرح المداية بالاستحباب . وصرح أيضاً أنه يحب القأسي بالنى 
صلى اله عليه وسل فى تركه الصلاة عليهما . 

وظاهر كلام الشيخ وجيه الدين الاستحباب . 

وقال ابن کم : امتفاع الإإمام من الصلاة على من عن . فلو صلى 
جاز . وفيه وجه بحب ذلك . وح فى الرعابة روايتين . ٠‏ 

قوله : 9 من السنة : الإإسراع بالجنازة » 
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خلفباء وأن عمل الانسان بقوائمها الأربع » يبدأ ما يلى مین الميت على كتفه 
الهنى بالقامة المقدمة » ثم المؤخرة » ثم من الجانب الآخرء على روايتين » وهذا 
هو التربيع » ولو حمل على كاهله بين العمودين جاز . ومن تبع الجنسازة لم يجاس 
حتی نوضع . فان سبقها خلس ) يتم لها : 
والسنة : أن يتولى دفن الميت غاسله . 
قال المصدف : وصفة الإإسراع الأنيانة ا ان عش ا أعل 
درجات الى المعتاد . و هقال الشانعى . وقال أو حنيفة : خب و برمل . وكذا 
قال القاضى : تحب إسراع لا خرج عن اأشى الممت_اد . وقال ان الجوزى فى 
المذهب : يسرع فوق السعى ودون الحبب . فإن خيف على الميت من ذلك 
تأنى . و إن خيف عليه التغيير أ.سرع : 
وقال فىالكافى : ولا يفرط فى الإسراع فيمخذما ويؤذى متبعها . وقال 
فى الرعابة. : بسن الإسراع بها بسيرا . وذكر الشيخ وجيه الدين قول القاضى 
اكور » وقال : فإن خيف انفجارها أو كان فى التابعين ضءف رفق به و بهم - 
قوله : « والسنة : أن يتولى دفن الميت غاسله » 
كذاقال غير واحد . قال المصنف فى شرح الهداية : إنه متى كان الأحقى. 
الفس لكان هو الأحق بالدفن . فالأولى أن يتولاها يما بنفسه . أو يستنيب 
فمهما واحدا . لأنه أقرب إلىستر أحواله وقلة الاطلاع عليه . فأما الأحق بالدفن: 
06 أوصى إليه اميت بذلك . كا قلنا لو أوصى إليه بدسله . ثم الأقارب : 
الأقرب فالأفزب ۽ كا فى غسله . وأما المرأة : فحارمها الرجال أحق بدفنها من 
| النساء» وهل يقدم الزوج على سائر الجارم » كقول مالك والشافمى ؛ اک 
ا ا فبلالنساء أولى بدفنهاءأم الرجال؟ 
فيه روايتان . إحداها : الرجال أحق . فعلى هذا : لا مدخل للنساء فى الدفن 


س 


ويعدق قبره قامة و بط . ولا سى إلا قبر الرأة » ويدخله لليت من عند 
رجليه إن سهل ؛ وإلا فعترضاً من قبليه » ويقول من بضعه « سے الله وعلى 
ملة رسول الله » ويضعه فى اللحد على جنبه لعن متوجياء تحت رأسه لبنة » 
إلا عند الضرورة . و به قال أبو حنيفة والشافعى ٠‏ 
والثانية : النساء أولى » اخقارها الكرق . 
قال المضنف : وهذه الرواية تحولة عندى على ما إذال يكن فى دقن 
محدور من اتباع الجنازة “أو اكتف عة ة الأجانب أو غيره » لأنه المخصوص 
عن الإمام أحمد فى مثل ذلك . وهذا معن ى كلام الشيخ موفق الدين وغيره» 
اسكنهم لم يذكروا حمل الرواية على هذا » واختيار ابن عقيل وغيره كاختيار 
المرق » وكذلك الشيخ وجيه الدبن . وزاد « و إن كان ها زوج فہو أولى 
بدننهاء كاهو أولى بنسلها . فإن لم يكن فأمهانهم يلينهاء على الترتيب المذ كور 
فى الغسل » . ۰ 
ولعل مراده : أن الزوج يقدم بعد ارمها من الرجال ء ثم بعده محارمها 
من اء ش 
ظ قوله : « و يعمق قبره قامة و بسطة »م . 
يءنى : أن هذا هو المستحب » وفى المسألة خلاف مشهوز . قال فى التلخيص 
وغيره « وأدناه حفرة تستر رائحمية , وق خان ال ورم 6 زاد فى الرعابة : 
نص عليه . 
قوله : « و بضعه فى اللحد على جنبه الأعن متوحها» . 
کذا ذ کر جاعة » ول يبينوا كم ذلك . وقال ابن عقيل فما إذا دفن إلى 
غير القبلة ‏ قال أصحابنا :أينبش . لأن استقبال القبلة مشروع يكن فمله فلايترك ؟ ٠‏ 
کا ذ كر المسألة » ومثله الدفن من قبل الفسل : أنه ينبش » ويغسل و لوجه إلا أن 
بخاف عليه أن يتفسخ فيترك . ونصب الحلاف مع أبى حنيفة . واستدل بأنه 


م يشرج عليه لبن أو قصب ولايدخل القبر آجراً ولا خشباء ولا ما مسته النار» 
م مت عليه اتاب بايد ثلا » ثم يهال عليه . وينم قر فوق الأرض شه 
ويرش بالماء. ويجلل بالحصا . ويكره البناء والكتابة عليه » وتخصيصه دون 


واجب » فلا سقطه بذلك كإخراج ماله قيمة . 

وقوم « إن النش مثلة » قلنا : ما هوق حق من تثيرء وهولابنيش . 

ونصب المصنف فى شرح المداية الحلاف مع أبى حنيفة فى المسألتين . 
وقال فى مسألة الدفن قبل الغسل : لأنه واجب مقدور عليه من غير مانع . 

وقال فى مسأله الدفن إلى غير القبلة عن قول أبى حنيفة : قوله : هنا أوجه 
لأن توجمهه سنة وليس بفرض » فلا يلزم لتحصيله منهى عنه . ولنا : أن الننى 
صل الله عليه وسل وأصحابه قد نبشوا لما هو دون هذا . فهذا أولى . والنبشالمنبى 
عنه : هو الذى ليس لغرض صحيح . ثم يبطل تعايلهم باعكتان عندهم . وإنه سنة 
يلزم له كشف العورة الرم فى الأصل . اب کله 

وعال الشيخ وحيه الدين مسالة الدؤن إلى غير القبلة بأن استقبال القَبلة سنة 
مشروعة . وشعار من شءار المسلمين أمكن فمله » فلا يقرك » كا لو ذكر قبل 
نسو بة اللبن E‏ ودک لفات ا لاوق کا أن اول عق 
وجه إلى القبلة البراء . فإنه أوصى بذلك » فصارت سنة . انتهى كلامه . 

وقطم الأمدى والشر يف أو جعفر وغيرها بوجوب التوجيه إلى القبلة . 

وقال القاضى أو الحسين فى مجموعه : إذا دفن من غير غسل نبش وغسل 5 
سواء أهيل عليه الراب أو لم بهل عليه » » هذا ظاهر المذهب . وبه قال الشافى . 
وهكذا الح إذا دفن غير موجه » هذا كله إذا ل بتغير الميت . وقالأ بو حنيفة : 


إذا أهيل عليه التراب لم ينبش . 
1 دليلنا : ادر ماسرو ريه . كالول يهل عليه التراب . 


550 3 


تطيبنه » ولا يدفن فيه اثنان إلا رر ابو افيا إلى القبلة 4 ومحر 


فظور من هذا :أن فى وجوت التوجيه إلى الق :ومين »ان قلنا بوحوديه 
وجب نبشه لأجله فى الأظهر ؛ و إلا E‏ ا التوص إلى 
قا معي 
) د موجها على يساره ابن على ظهره : هل ينبش ؟ على وجهين. 

وقال الشيخ وجيه الدين : وإن حفر القبر متدا من القبلة إلى الشمال » فإن 
دعت الحاجة إلى ذلك لضيق اكان لم يكره » وإ نكان مع السعة والقدرة كره 
ول ينبش بعد دفنه ليدفن على الصفة المستحبة » وكان دفنه على الحالة التى ,وضع 
علمها على المغتسل وعند اللوت . وقال : فإن خالف وأضحعه على جنبه الأيسر» . 
واستقبل القبلة بوجهه جاز . وكان تاركا للأفضل » وإن علموا بذلك بعد ن 
وإ نکان قبل أن يهال عليه التراب وجه ووضع على جنبه الأعن . ليحصل شعار 
السنة . انى كلامه . . 

وف وجوب نبشه فما إذا دفن قبل الغسل وجه : : أنه لا يحب » وقدم ابن تم 
انه يستتحب نبشه فيا إذا دفن اغير القبلة . 

فهذه ثلاثة أوجه فى المسألتين . 

رقع الضف فى ماله الغسل لا ينبش إذا خيف تفسخه ولم يض" 
E e‏ ولا ترابا . 

وظاهر كلامه فى اغحرر : أنه ينبش فبهه-ا > ولو خيف تفسخه» مخلاف 
نبشه للصلاة عليه . وقال غير واحد : لا نېش إذا خيف تفسيخه فى اا حال 
الثلاث » وظاهر كلام غير واحد عكسة . 

قوله : « ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة » 

قد يقال : استثناء حالة الضرورة.تدل على التحر م عند ااا > لأنه 
)١( ٠‏ هكذا الاصل» وكتب فوقها د کذا» 


س ۰۹ سے 


ينهما بتراب » وإذا مانت ذمية حامل مسل أفردت عن مقار المسامين والكفار 
لايحسن استثناء الضرورة مع السكراهة . وظاهر كلام جماعة من الأصحاب : 
يحتمل التحر م والكراهة . وقال أحمد فى رواية أبي داود : أما فى المصر فلا » 
ولا دليل على التحر بم » وفى الكراهة نظر » لأنه أ كثر ما قيل : إن إفراد كل 
ميت بقبر : هو الدفن المعتاد حانة الاعتبار » وهذا بدل على أن هذا هو لعب 
والأولى . ش 
وقال اليف - فى أثناء محث المسألة e‏ ا 
قال : ونقل أبو طالب عن أحمد : إذا ماتت المرأة وقد ولدت ولدا ميا فدقن معا 
جعل ينما حاجز من تراب » أو حفر له فى ناحية منها . و إن دفن معها فلا 
بأس . وظاهر هذا : أن دفن الاثنين فى القبرمن غير ضرورة جائز لا يكره . 
ويحتمل ذلك أن مختص ذلك ما إذا كانا أو أحدهامن لا حك لمورته الصغره . 
وقال ‏ فى أثناء حث مسألة : ينبش الميت إذا دفن قبل الغسل - ونبشت 
الصحابة موتام للافراد فى القبرء ولإحسان الكفن والتحويل إلى خير من البقعة 
الآولى »> ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة التى ليس فم-ا فعل فرض ولا سنة 
مؤكدة . فلآن يحوز ذلك اسل اراخب اول انين كلانه : ظ 

. وقالالشيخ وجيهالدين: المع بين الائنين ف القبر والثلاثة لغيرضرورة وحاجة 
غير جائز . لأن السنة أن يفر د كل واحد بقبر . وبه قال أوحنيفة والشافعى. فأما 
مع الضرورة أو الحاجة : فإنه جائز فى المصر وغيره . وبه قال أنو حنيفة والشاففى 
وروى عن إمامنا : أنه لابأس أن يدفن الاثنان والثلاثة فى القبر الواحد . 

قال ابن عقيل : إفراد كل ميت بقعر مستحب . اتنہی كلامه . 
وهو الذى قطع به ابن عقيل فى الفصول . ْ 

والذى وجدت فى كلام الشيخ تت الدين القطم بالسكراهة 1-7 عضوم 
احتالا : أنه مختتص المواز بالحارم . وقطع فى الرعاية بالملاف فى الجواز وعدمه . 


م ۷ء — 


واستدبرت بها القبلة » ومن مانت وفى بطنها ولد يتحرك أخرجنه . فإن حزن 
تركنه . ومن دفن غير موجه أو غير مغسل نېش فغسل ووجه ٠‏ وإن دفن ول 
بيصل عليه نبش مالم خش تفسخه نص عليه . وقال القاضى يصلى على القبر . 
. ونسن التءزية قبل الدفن و بعده » ولا جاس لما . والبكاء على اميت 
قوله د من ماتت وفي بطنها ولد يتحر كأ خرجته القوابل فإن عجزن تركنه » 
قال الإمام أحمد فى رواية صالم - فىالمرأة موت وف بطنها صبى حى - بشق 
عنها ؟ قال : لا يشق عنما . إذا أراد أن مخرجه أخرجه . وقيل : يشق بطنها إذا 
ظن خروجه حياً . وبه قال او والشافهى . وعن مالك روايتان . 
٠‏ على الأول : بدخل النساء أيدمون ا فيخرحنه إذا طمەن فى حياته . فإن 
مجزن أو عدمن : فاختار ابن هبيرة أنه يشق بطنها ويخرج الولد . وقال صالم فى 
ما وا عن المرأة نموت ؛ وفى بطنها ولد ؟ قال : إذا إريقدر النساء فليسنوا 
عليها رجلا هرجه . وقال بعضهم : هل يفعل الرجال ذلك ؟ على روايتين'. قال 
إن م 5 وظاهر كلام غيزه : أنه حب أن يكون من ذوى أرجامها 
فإن لم مخرج لم يدفن مادام حيا . ولوخرج بعض الولد ومات أخرج :إن ا 
وغسل › و إلا غسل على حاله . ولا بحتاج إلى تیم ا فى . لانه فى جک الباطن ٠.‏ 
قطم به بعضهم . وفيه احمال . ١‏ 4 
قوله : « وتسن التمزية قبل الدفن و سده » ٠‏ 
أطلق الاستحباب بعده . وليس هو عل ظاهره » وإنما أراد الإشارة إلى 
مذهب ألى حنيفة . فإن عنده لابن بعد الدفن لأنه خاتمة أمره . 
| قال الصنف فى شرح المدابة : وإلى متى بمتد وقت التعزية ؟ لل أجد فيه 
كلاما لأصحابنا . وذكر أصحاب الشافعى أن وقتها تد إلى ثلاثة أيام » فلا 
تعزبة:يضدهاء لأنها فى حد القلة . وقد أذن الشارع في الإحداد فيها . ثم ذكر 


اس د 


جائز » والندب والتوح وخش الوجه وشق الیب : منهى عنه . 
م سے 


و يسن أن بص لأهل الميت طعام يبعث إليهم » و يكره م نع طعام للناس . 


أحاديث ذلك ۽ ثم قال : وهذا يدل على أن ما يهجره الصاب منحسن الثياب 
والزينة لا بأس به .مدة الثلاث : وقال فى مسألة كراهة | لجلوس للتعزية : 
وعندى أن جاوس أهل المصيبة من الرجال والنساء بالنهار فى مكان معلوم ليأتههم 
من مز يهم مدة الثلاث » لا بأس به ایی كلانه 

وقد ذكر هذه الألة جماعة » منهم صاحب المستوعب : أنه تستحب التمزية 
إلى ثلاثة أيام » وقال أبو الفرج الشيرازى المقدسى : و یکره فما زاد علا ا 
تجديد للمصيبة . وقطع به الأمدى وابن شهاب العكبرى وابن عم وغيرم ٠‏ 

وقول المصنف «أهل المصيبة» أع من أهل اميت » فيمزى الإونسان فى رفيقه 

وصديقه ونحوها. كا يمزى فى قر يبه . وهذا متوجه . وقطع به ابن عبد القوى في . 
كتابه جع البحر بن مذهبا لأحد» لاتفقها من عنده . 

وقول الأصحاب « أهل الميت » خرج مخرج الغالب . ولمل سرادم : آهل 
الصيبة . ول محد جاعة من الأصحاب منهم ‏ الشيخ موفق الدين ‏ استحباب 
التعز ية بثلاث . و إطلاق كلامهم يقتضى الاستحباب بعد الثلاث . وهو ظاهر 
الأخبار . ولأن القصد تسلية أهل المصيبة والدعاء لهم وليتهم وهذا المعنى نستوى فيه 
اثلاث وغبرها . والتعليل بتحديد المصيبة مناسبة مرسلة > ليس لها أصل » فلاتقبل . 
على أن هذا انى موجود فى الثلاث . وقد حده بعض الأصحاب بيوم الدفن . 
وفيه أيضا ضعف . وقال ابن عبد القوى : فإ ن كان المعزى غائبا فلا بأس با 
ولو بعد الثلاث ‏ مالم تنس المصيبة . لأن فيه جبر قلب الأأخ امل وتسليته عا لم 
امن دورق تار ه. ولابأس بالتعز ية بالمكاتبة للبعيد لذلك . انتهى كلامه 


س ۳۰۹ س 


ومن تطوع بقربة وأهدى ثوامها میت مسل نفعه ذلك . 


قوله : « ومن تطوع بقز ب وأهدى ثوامها ليت الس : تمعه ذلك » ٠٠‏ 
ظاهره : أنه لو أهدى ثواب فرض » أو أهدى إلى حى : لا ينفعه ذلك . 
- وذ كر القاضى وغيره فى الألتين خلافا . وتبعه االصنف فى شرح الهداية وغيره . 
ولونوى بالقر بة ا ميت ابتداء : فهل يكنى ذلك فى حصول ٹوا | »أم لا د 
من إهدائه ؟ فى كلا و ع بالأمر بن ويؤخذ ذلك من 


“كاك 5 (a‏ . والأحاديث فى هذا الباب ب ظاهرها مختلف أيضاً بضاً . وقد قال 


ابن عقيل » فما يفعله النائب عن الست -فى الحج » واجبا کان أ وتطوعا- مالم ا 
٠‏ يمر به » مثل أن يؤص بجحع فيشرأو رة بجع : يقع عن الميت . لأنه يصح 
عنه من فير إذنه . قال : وذلك أن الميت عزى إليه العبادة عند ما وقعت عنه» 
ولايحتاج إلى إذن . والى بخلافه . وذلك لأن الى قادر على الا كتساب» والميت 
مخلافه . ويصي ركأنه مهدى إلى الميت واا . انتهى كلامه . 
وفى كلام القاضى : إذا جاز أن تقع أفعاله الث فعلها يتفه عن غيرم - وهو 

الج رامد ا 0 الثوات لوه لان الثواب تبع شل" . فإذا . 
غ ن يقع المتبوع لغيرهجاز ا ن يقع قع التبم . . قال : : واحتج بعضهم ان الصلاة 
. والصيام وقراءة القرآن ما لامدخل للمال فيه .فل م أزيضة من .غير » كصلا ' 
الفرض » وضوم الفرض . قال : والجواب : أنا تقول بموجبه » وأنه لا يفعله عن 
. غية » وها يقع ثوابه عن غيره . وهذا ظاهر كلام الإبام أحمد فى روابة المروزى 

« إذا إذا دخلم EN‏ الكرمى ؛ > وقل هو الله أحد» ثم قولوا :الهم إن 
فضله لأهل مقار" قن ثوابه . 


)١(‏ ليس مطلقاً ل خوخ شرا امو لصدق النية » وحسن 
محرى الاتباع لما شرع الله . 


E‏ ن انى صلى الله عليه وسل » » لاقولا ولا فعلا ر 
م ٠١‏ - الحرر فى الفقه 


E EES 
| 
وإذا ثبت هذا يكن فرق بين الأصل والفرض » بل نقول : لوصلى صلاة‎ 
مفروضة وأهدى ثوامها لأبونه حت المدية‎ 
أنه بنش إل أن نر عل عن تونب‎ ٠ » فإن قيل : هذا خلاف الأصول‎ 
| ١ وأنه يحصل لن يعمل ثواية عمل لم يله‎ 

قيل : قولك : : إنه يفضى إلى أن يعرى عمله عن ثواب: : غير ممتنع »5 قلتم : 
إذا صلی فى دار غصب » أو امتنع من أداء الزكاة وأخذها الإمام قبرا . وقولك : 
إنه محصل لاغير ثواب ما لم يعمل : فغير ممتنع » > كثواب الاستغفار . فإنه حصل 
للمستغفر له » وإن ل بوجد منه عمل » و إنما وجد العمل من المستغفر . ومعلوم أن 
الستغفر يستحق الثواب على ذلك » لأنه مندوب إليه وا تعالى ( وه : ٠‏ 
والذين جاءوا من بعدم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا )”' . 

وقد قيل فيه جواب آخر : وهو أن الثواب محصل لما : للعامل وللفبدى 
إليه » فيضاعف الله لاعامل الثواب عند وجود المدية > كا بضاعف اواب من 
يصلى فیجماعة على من يصلى فرادى» فينقسم يينهما . ويؤكده قول النى صلى الله 

عه ونا : « من فطر صانمًا فله مثل أجره » مل الأجر لما . ا 

والأولى أن يقال : المبدى ينقل ثواب عله إلى المبدى إليه . وللابدي 
الأجر على هذا الإحسان والصدقة والهدية . ولا يلزم أن يكون مثل ثواب عله » 
إلا أن يصح مار واه حرب في مسائله بإسناده عن الأوزاعى عن عرو بن شعيب 


(0) لکن يقال : إن قباس هذا على الاستغفاز بعيد دلأن الاستغفار دعاء . 
وفرق بين الدعاء والعمل . هذا مع أن العبادة توقيفية » لا قياسية . وتقل الثواب 
إلى الله لاإلى العامل . والله تعالى يقول (7:71غ ونضع 0 القسط ليوم القيامة 
قلا رظ لم نفس شيئاً . وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها و : وكنى بنا حاسبين ) 
ويقول (؟ه ۰ کل امرىء عا کت زهين ) ( ۳ه :بوم 9ع وأن لس للانسان 
إلا ماسعى وأن عه سوف دی ثم محزاه الخزاء الأوفى ) وغير ذلك كثير . 


5١‏ د 


4 

عن أبيه عن جده : أن النى صل الله عليه وسل قال « ما على أحدع إذا ارادا 
يتصدق بصدقة 0 : أن يحملها اعن وله سل » قيكون لوالديه . 
وقوه فى الحور ارام O‏ | 00 
وكذا لو أهدى بعضه » كنصفه وثلثه ونحو ذلك . وهذه المسألة قديماكى منا» 


فيقال : أبن لنا موضع تصح فيه المدية مع جهالة المهدى ؟ . 

قال القاضى : أما دعوى جهالته فلا تم إذا كانت معاومة عند الله تعالى » كن 
وکل رجلا فى أن يهدى شيثاً من ماله » لا يعرفه المبدى » ويعرفه الوكيل صح . 

وهل يستحب إهداء القرب أم لا ؟ قال القاضى : فإن قيل : فإذا كان 
الثواب يصل » والإحسان مندوب إليه » ف كره أحمد أن مخرج من الصف 
الأول » ليور أبام به » وهی فضيلة آثر أباه بها ؟ وقد نقل أ بو الفرج بن الصباح 
البرزاطى قال : قلت لأحمد كع ارس من الصف الأول » ويقدم أباه فى 
ر فال :نا سين فی أن بر اا هنا : 

قيل : وقد نقل عن أحمد ما يدل على ننى الكراهة 1 
المقرى : إن الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلى به ؟ قال : يؤخرها . فقد 
أمره بطاعة أبيه بتأخير الصلاة . وترك فضيلة أول الوقت . 1( 

الوجه فيه : أ ندقد ندب إلى طاعة أبيه فى ترك صوم النفل وصلاته » و إن كان 
ذلك قر بة وطاعة . وقد قال فى رواية هارون بن عبد الله فى غلام يصوم إذا نهياه . 

وقال الشيخ وجيه الدين أ, و العالى بن المنحى فى حث ث المسأله : فإن قيل : 
الإيثار بالفضائل والدين غير جائز عند كلإيثار بالقيام فى الصف الأول»* مذ كر کر ) 
حو كلام القاضى 

وهذا منهما سوي بين ف وب بعد بوت واستصفاقه ظ وبين قل 
عدت ات . ولا خاو من نظ ر 


ظ — ۲ — 
ويكره الثى ف ھی لان إلا می تمتو ولا یکره بالل ویک 
الجلوسن والاتكاء على القبور. ولاتكره عنده القراءة 8 


لور 5 اهة لإيئار الإنسان بالكان الفاضل إذا لم يتتقل إلى مثل واب 

مكانه بالسواء . لأنه يؤثر على نفسه فى الدين . 

وذكر ابن عقيل فى الفصول : أنه لا مجوز . وقيل : لا یکره ET‏ 

. وذكر الشيخ تق الدين فى فتاويه : أنه لم يكن م من عادات السلف : إهداء 
ثواب ذلك إلى موت المسلمين . ب لكان عادتهم ' : أنهمكانوا يعبدون الله .بأنواع 
. العبادات المشروعة فرضها وتفلها و يدعون للمؤمنين وا مؤمنات .كا أمر الله 
بذلك » يدعون لأحيائهم وأمواتتم . فلا ينبنى للناس أن يعدلوا عن طريق 
لته أفشل وا كل »اجبى: 

قوله : « ويكره ل وه سان ا ار 

نص على ذلك . وعنه : لا یکره ولا يستحب انلم »> كقول الأئمة الثلاثة . 

وظاه ركلامه بالقشك ونحوه . وفيه وجهان . أحدهما : یکره كالتعل ؛ لأنه 
في معناه » ولا يشق خلمه » خلاف الف . واثانى : لا یکره . اختاره القاضی » 
وقطع به فى المستوعب» قصرا للحكم على مورد النص » وهو ديت يشير ند 
. الخصاصية. ورد فى النعال السبتية . وهو عمدة المسألة . وعليه اعتٍمد الأصحاب والاإمام ' 
وقطع ابن تيم وابن مدان بأنه لا یکره بالنعال . وهذا غر یب ضعيف » وهو خالف 
رولا * 7 

قوله : « ويكره الجلوس والاتكاء على القبور ». 

قطع الصنف فى شرح المداية بالتحر م » إن كان لقضاء حاجة . 

وظاهر کلامه هنا: أنه لا فرق . ولام القاضى فى الملاف السألة 


ا 


و يستحب زبارة القبور لارحال ¢ ونكزة قدا 4 وعنه لا بکره : 


ظ بالكراهة » كا ذكر غيره . وقال : نص عليه فى رواية حنبل » فقال : القعود 
على القبور والحديث عندها والتغوط بين القبور :كل ذلك مكروه .قال:وكذلك 
نقل أبو طالب . وقال فى بحث المسألة : ولأن فى الجاوسن عليه استخفافا محقه 
واستهانة به . وهزا لا تحور . 

وقل عرف أن لص -ابنا وجبين فى الكر اة 5 لابا أحد 
التحر يم وكراهة التتزيه . وقال الشريف فى بحث السألة - بعد أن ذ 
الكراهة ‏ لآن فى ذلك استخفافا بصاحبه » واستهانة به أشبه ما إذا قعد عليه للبول 

قوله : « وستحب زيارة القبور للرجال » 


ب« , 


ذ كره بعضهم إجماعا . وهو أبو زكريا النووي . وحكى بعضهم عن. 


طافة 5 أهته . 


قال الصدف : وظاه ركلام المرق : أنها جائزة لا استحباب فما . لأنه ' 
قال : : ولاباء. ان رور الرجال المقار» وكذا حك أبوالمعالى عن ع ارق أنه مباح ٠‏ 


لاه وكا عبارة الحلوانى . وفى العمدة : لأن الأمر مها أمر بعد حظر» 
والتلبور عندنا : أنه للاباحة . ومن حمله على الندب تلقرينة « ل اموت » «( 
أ و الأمر ف 

وحكى أبو المعالى عن مالك أنه ه . وظاهر کلام الأسحاب : أنه لا یکره 
او اران 

وقال في الرعاية عو كوم الا کار بور الوق والاجتاع عندها 
والسفر الها اتور 0 ها . 


(۱) يعى قوله عليه الصلاة والسلام « کنت E‏ ۴ عن زيارة القبوز. » ألا 


فزوروها » 


كتاب الزكاة 


يجب الركاة فى الابل والبقر » والغنم السائمة أ كثر السّنة » إلا العوامل . 
ولا زکاة ف الاوبل » حتى تبلغ خساً . فيحب فہا شاة . فإن أخرج بعيراً زه » 
.وف المشرشاتان » وفى حمس عشرة : ثلاث شیاه » وفى العشر بن : أربع شياه . 
وى مس وعشر ن : بات حاض » وتنا کات مه 2 فإن لم يكن عنده 
فابن لبون . وهو ما كل سنتين . فان عدمهما لزمه شراء بنت حاض . وى ست 
وثلائين : بنت ابون . وفى ست وأر بعين : حقة . وهی ما كلت ثلاث سنين . 
وقي إحدى وستين : جذْعة . فق كات أر بع سئين . وف ست وسبعءين : 
بنا لبون . وى إحدى وتسعين : حقتان . و مائة وإحدى وعشرين : ثلاث 
بئات لبون . وعنه الحقتان . فإن بلغت ماثة وثلاثين فصاعداً . ف کل اران 
بنت لبون . وفى كل حمسين حقة . ويحزىء عن المائتين : أر بع حقاق . أو 
س بنات لبون عند أبى بكر وان حامد . والنصوص عنه : تعيين الحقاق . 
٠‏ ومن عدم السن ن الواجب أخرج سنا دونه يليه ومعه شاتين . أوعشرين 
.درهما . وإن شاء سنا فوقه يليه حقة اة هن البياعل شان أو عشترين 
درها . فإن جبر بشاة وعشرة ة درام فمل وجمين . فإن أخرج ع ن بنت حاض حقة 
لغدمها وعدم ت لبون » واسترد حيوانين ؛ أو أخرج بالعكس وأعطى حيوانين 
جاز . وقال أبو اللطاب : لا يجوز ذلك . وهذا الميوان مخقص بالإبل ٠.‏ 
ولا زكاة فى البقر حتى تبلغ م ثلاثين . قفيها تبيع أو تبيعة a‏ 
ب وق رفن : مسنة . وهى ما كلت نين :وق المعيث فيان كذ 
كلا زادت . فی كلثلاثين تبيم » وف ىكل أر بعين مسنة . 
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والجواميس : نوع من البقر . 
وأما لشم فنصاءها : أقله أر بعون » وفم| شاة» وفى مائة وإحدى وعشرين : 
شاتان » وفى ماثتين : ثلاث شیاه . ولا شىء فبا إلى أر بمائة . فيجب أريع 
فيد فى ثلائمائة وواحدة : أر بع شياه . ثم فى كل مائة شاة . 
دهن الا » ومن الضأن الجذع . 
ولا زكاة فى الظباء . وفى بقر الوحش روايتان » وبحب فى المتولد بين الوحشى 
والأهلى » وم نكان فى ماشيته إناث . لم يجزئه إخراج الذكرء إلا ابن ابون عن 
تع عافن والتبيم فى البقر» فإن كانت کیاد كور راء الا ر اوقل : 
لايمزىء إلا فى الم . ٠ e‏ ظ 8 
ولا تؤخذ الى » وهى التى هما ولد » ولا الحامل » ولا طروقة الفحل » ولا 
غل ارات ا عن ن لين الاج أعل شه ولا ار للا إلا رفي 
او تون دولا س لا ریق ا و 
يكون اميم متاك أو ا 00 . وقال أنو بكر : لا نحزىء الال كن 
على ET‏ . فإن اجتمع سام فا ا وكبار: أخذت سليمة : 
كبيرة على قدر 5 فيه اللي 
وإن اجتمعت كرام ولثام أخرج وسطا على قدر قيمتهماء فإنكانا نوعين » 
كالضأن والمء أخرج من أمبما شاء على قدر قيمتهما . وقال أو بكر : لا تعتبر 
القيمة .. ش 
وكش اقول عل بعاد ا رو و لاتق لم ن 
٠‏ الإجزاء » وإذالم تسكن الماشية نصابا فنمت نتاجها. ولا من حين كلت . 


وعنه : من حين ملاک الأمهات . 


س 
باب جک الحاطة 


إذا خلط جماعة من أهل الزكاة ماشية طم فى جميع الحول ف المرعى > 
والسرح » والمبيت » والحلب » والفحل أو كانت ملكا مشاعا بيهم . زکوها 
ركاة امال الواحد » إذا كانت نصاباً فأ كثر » وهل تشترط نية الخلطة ؟ على 
وجهين | المذهب إسقاطها | ) 0 

ولو خلط اثنان فى أثناءحولهما » ثم باع أحدها حصته مختلطة . فل 
الشترى كا تم حوله ركاة خلطة » وعلى الآخر وله الأول زكاة انفراد » 
ولا ده ركاة خلطة » ولا أثر للخلطة فى غير الماشية » وعنه يؤر فى كل مال » 
و ن تيان العو قن زكاتهماء ورج على خليطه بقيمة. 
حصته . فإن اختلفا فبهما ولابينة فالقول قول المرجوع عليه مع عينه . ومن ظلمه 
. الساعى بأخذ زيادة . لم يلزم خليطه شىء منها » اي قيمة الفرض 
أو زيادة ختلفا فيبا . رجم على خليطه بقسطه . ومن ملك أر بعين شاة صف 
حول » ثم باع نصفها مشاعا أو معينا مختاطا » » فقال أبو بكر : يستأنفان الحول » 
وقال ابن حامد : لا ينقطم حول البائع . فيلزمه إذا ثم حوله نصف شاة » فإن 
أخرج . من النصاب بطل حول المشترى » وإن أخرج من غيره لزم الشترى إذا 
تم حوله - نصف شاة ؛ وإن لم يمخرج شيئ حتى حال حول المشترى » فمل يلزم 
الشترى نصفالثاة ؟ على وجهين . فإن باع بعض النصاب E‏ ب 
' زمن بسير انقطم الحول » وقيل : لا ينقطع .ومن كان له أر بمين شاة فى بلد 
وأر بعون فى آخر» و هما مسافة القصر . لزمه شاتان [ وهو الذهب الفتى به ] 
وإ ن کان فی كل بلد عشرون فلا ركاة فى الأظهر عنه . وهذا فى الماشية 
اق ا ملك أر بعين شاة » ثم إحدى 
وثمانين بعدها . لزمه للثانية ‏ إذا تم حوطا شاة » كالأولى ؛ وقيل : يلزه لها 


— 1۷ حم 


فإ ن کا : as‏ فا وقيل E‏ : نصف شاة 
فإن كانت الثانية عشر بن فوحهان » أحدها : لا شىء فما ء والثانى : فہا ثلث 
شاة » فإن نقصت الزيادة عن نصاب » وغيرت الفرض » كن ملك ثلاثين من 
البقر » ثم عشرا بعدها . فإنه يحب للعشر- إذا ثم حوطا ‏ ربع مسنة وجا 
و لب قد ره 

خر . ازمهم شساة عند أحابنا» على رب الستين نصفها » وعلى كل خليط 
سدسما » وعندى يلزمهم شاتان ور بم ا أرباع » وعلى كل , 
علط هك اد 


باه ركاء الذهين: والقضة 


57 الذعب : عشرون مثقالا » ونصاب الفضة : مائيا درم » وفيها ربع 
المشر » وفها زاد بحسابه . فإن نقص النصاب نقصاً لا يضبط غالبا كبة وحبتين . 
ظ وجبت الزكاة » وإن نقص ثلث مثقال . فعلى روايتين . ' 

ولازكاة فى العشوش حتی يبلغ النقد الحالص فيه نصابا . 

ومن أخرج عن الصحاح الجياد مكسرة » أو بهرجة عن خالصة . أخرج 
الفضل بينهما وأجزأه . نص عليه . وقيل : لا يحزئه إلا جيدة مثلها . 1 
ظ ويضم أحد النقدين إلى الآخر فى اکال النتضاب بالاجزاء دون القيمة » 

وقيل : بالأحظ للمساكين منهما » وعنه لاضم كيبا قال 

وجب الزكاة فى الصوغ لحلور» ولا نمب فى المباح إلا حلى السكراء 
والقحارة » والمرصّد للنفقة عند الحاجة » وعنه بحب فيه بکل حال > والاعتبار 
فى اللإخراج وزنه » إن كان ااذه عظررا ».و إلا متيينه . وقيل : يعتبر وزنه 


. يكل حال . 


رم -_- 
معان EE‏ 
ومن ملك بفعله عرضا بنية التحار ة وقيمته نصاب » فالزكأة فى قيمته . 

وبحب الاإخراج م منها » فاا ما بملكه للقنية »أو ملكه قهرا كالميراث : فهل 
يصير للتحارة إذا نواه على روايتين [ المذهب : لایصیر للتحارة » لأن 
الأصل القنية ] . 

وتَقوّم عروض التجارة إذا حال الحول ما شاء من ذهب أو وَرق » 
إلا أن يكو أحدما أحظ للفقراء » من ١‏ 5 اشتريت به. 0 

ويتقطع حول التجارة بمجرد نية الفنية . ومن اشترى للتجارة أر بمين شاة 
سائمة . ففيها زكاة القيمة . فإن لم تسكن قيمتها نصاباً 5 

ومن ملك للتجارة أرضا فزرعت » أو خلا فأئمرت EE‏ لحي 
القيمة إذا تم حوطا . وقيل :يرك الأصل زكاة القيمة » ا 0 
ركاة العشر . ' 
وإذا رح مال الضاربة ر كى ربع امال حصت هكا قبل القسمة » إن قلنا 
يعلكها بالظوور » على وجبين [ المذهب : أنها كما بالظهور | -فإن قانا : 
يلزمه » ل يازمه أن مخرج قبل القسمة . 

وهل يلزم العامل زكاة حصته ؟ وهل له الإخراج دنال الضارية ؟ 
على وجهين . ٠‏ 

باب مايعتبر له الخول وك الدين وغيره 

الحول شرط فى ر ة الماشية والنقدين ؛ وعروض التحارة › ولا يور نقصه 

دون اليوم . ونتائج النصاب وأ كسابه تتبعه فى حوله » والستفاد بإرث أو عقد 


ونحوه يترد بالحول . وإذا نقص التصاب فى أثناء الحول اھ ٤‏ و إن 
باعه غير جنسه إلا ع الذهب بالفضة . 


— ۹ 


وإن باع عروضا للتحارة بقدء أ و اشتراه ب» أو باع ماشية م ٠‏ بی 

على حول الأول . 

ومن نعل ما يقطم الحول فراراً من الزكاة . ننقط عنه » وا شترط بض 
0 أن يفعل ذلك عند قرب وجوبها . 

3 ن کان دينه على می هلم يلزمه إخراج زكانه حتى يقضيه » أو يبرئه منه . 
ركه امي . فأما الدين على معسر أو جاحد أو ماطل» إذا أقبضه أو أسقطه  »‏ 
أو الال الصوب » أو الال غ لا مضى ؟ على روايتين . 
ؤَإذا عرفت القطة فلكت . استقبل بها الملتقط حولا وزكاها . نص عليه . 
وف زكاة حول التعريف على الاك إذا وجدها الروايتان | 

ولا زكاة فى دين الكتابة ٠‏ ونع دن م الاد وجوب الزكاة فى قدره فى 
سؤال الباطنة »كالنقد وما قوم به . فأما الظاهرة كالماشية ة والزرع : فعنه يمنع فا 
ا يه إزرعه من نع » ولؤنة أهله لا يمنع 

'فأما دين اله تنا »كالكفارة والذر والكاة وال ك : فيل عنم ؟ 
:على روايتين . 

ومن نذر الصدقة عال بعينه . فلا E‏ بوت الزكاة فى الذمة » 
وقال الم قاضى : تعلق بالنصاب . فملى قوله : من ل علات سوى تصاب فل رد 
أحوالا . فليس عليه إلا زكاة حول » إلا فى الإبل الركاة بالغنم ہار فى 
لكل سول قافن اد عل د es‏ ل لكل 
حول . إلا إذا قلنا : دين الله عنم . برك عن حول واحد فى الإإيل وغيرها . 

ولانسقط الزكاة بتلف الال : إلا المشرات إذا تلفت بآفة ماو بة قبل قطمها . 
٠‏ وعنه : تسقط الرّكاة بتلف الال قبل إمكان الأداء. ٠ ٠‏ 
ولا تسقط الركاة باوت . فإن اجتمم زكاة ودين وضاقت التركة ا 


س 


نصن عليه ويتخرج : أن تقدم ازكاة » إن قلنا : تتعلق بالمين . إلا أن يكون 
النصاب عدوي فيتتحاصان . 

وللراهن إخراج زكاة الرهون منه . إذا لم يكن له ما يؤدى عنه . 

وينعقد المول على الأجْرَةَ والْمهر وعوض الخلم قبل القبض . وعلى 
الغنيمة إن كانت ملفا راغا فل اق ول دت ع 
لوكا نت أصناقاً . 

ولاركاة ی نال کا . ولافي مال ل الك غد د بلک 
وإن قلنا لا علكه ركاه السيد . وإذا عتق الكاتب وى 3 نصاب استقبل 
به حولا . 


ات 25 ا 


کل نبات مكيل مد ذ رکا بوب » واللوز والفستق والمر والزيب » 
والبذور والصعتر والأشنان ونحوها - إذا بلغ افا اسا تة أوشق ى اه 
العشر مَُفَى يابا » إذا سق بالغيوث والسيوح وان سق بكافة كالدواليب 
والنواضح . فنصف العشر» وما زاد فيحسابه . فإن ستى نصفه سيحا ونصفه نضا 
وجب ثلاثة أرباع عشره » وإنكان أحدها أ كثر فالحكله. نص عليه . 
وقال ابن حامد : تحب بالقسط » وإن جهل المقدار وجب العشر على المنصوص » 
وعلى قول ابن حامد : محعل منه نضحا المتيقن » والباقى سَئحاً» ويؤخذ بالقسط ». 
ونصاب الأرز والْمَلْسِ - وهو نوع حنطة يِدْحَرٌ فى قشره - إذا صفيا 
كغيرها » وفى قشر مهما عشرة أوسق . والوسق : ستون صاعاً » والصاع : خمسة : 
أرطال وثلث بالعراق » ويرك الزیتون إذا بلغ خمسة أوسق كيلا » نص عل 8 
و مخرج منه : وإن صفاه فأخرج عشر زيته . فهو أفضل » وعنه لا ركاة فيه » 


ولا ركاة فى غير مكيل مدر > كالجوز والتين واالحضر ونحوهاء إلا القطن 


١ 
٠ والزعفران . فإنهما على روايتين » وفى العصفر الرس وجهان . فإن قلنا : يجب‎ 
فاا ما فت ك تساك من ادن بات رق )اوقل الثاني اله‎ 
. ولا يرك حتی يبلغ القرطم نصا‎ > 8 
ونم اوت بعضها إلى بعض فى كيل النصاب » وعنه لا يضم ن‎ 
. عرس ويه نهم اة إلى الشعير والفطنيات عضا إلى بض + رشم غرة‎ 
۰ . العام الواحد بمضما إلى بعض کزرعه‎ 
ومن كان فى وید د وروی روط اغد نكل نوع حصته ) »إلا أن‎ 
. يعس امز . فيؤخذ الوسط‎ 
E وإذا بدا صلاح | مرة واشتد الحب . وجبت الزكاة‎ 
e م يجب » إلا أن يقصد الفرار منها» وإن أراد فطع‎ 
. لوف العطش أو ضعف ال جار » أوكان ا ر أوعنياً لا يصير ز يبا‎ 
: جاز . وله إخراج عشره رطباً قبل الجداد و بعده . اختاره القاضى وا لمنصوص‎ 
» أنه لا مخرج إلا بابسا ولا يتصرف امالك فى الْمْر قبل الجداد » حتى مخرص‎ 
» فيضمن زكاتها ثم يتصرف » و يوضع ثلث المْرة أو ر بعهاء ولا يحتسب له ركاة‎ 
وبزى الباق إن بلغ نصاباً . ولا وضيعة فى الزرع إلا ما العادة أ كله‎ 
00 فريكا وتحوه . ْ ظ‎ 
وبحب فى اسل العشر » ا من أرض, باع أو خراجية‎ 
: إذا بلغ عشرة أفراق » والْقَرّق: قيل : إنه ستون رطلا . وقيل : ستة ؤثلاثون‎ ٠ 
0 . «وقيل : ستة عشر . وهو ظاه ركلامه‎ 
والعشر والخراج مجتمعان . ومن استأجر أرضاً خراجية فزرعها . فالعشر‎ 
عليه . والخراج على المؤجر . وعنه :كلاها على المستأجر . ولا ركاة في ارات‎ 
بعد أذاء العشرء ولو بقيت اموا‎ 


— ۲ — 
باب زكاة المغدن 


ومن أخرج من معدن مماوك له أومباح نصاب ذهب أو فضة » أوما تبلغ 
قيمته أحذهما من سائر المعادن : كالياقوت والز برجد والصفر والقار والنفط . 
والنورة . ونحوها . ففيه ربع العشر من وقته لأهل الكاة » إذا أخرجه فى دفعة 
أو دفعات لم ترك العمل ينها ترك إهمال » ومخرجه بعد السبك والتصفية . 

وما أخذ من البحر كالرجان . واللؤلؤ . وللسك والسمك ونحوه : فهو 
>المعدن . وعنه لا شىء فيه . ظ 

٠‏ باب حم الركاز 

كل مال مدفون فى أرض الإسلام وجدت عليه علامة الكفار . فهو ركاز 
وفيه : اجس وإن قل . لأهل الزكاة . وعنه : لأهل النىء . والباق : لواجده . 
سوا ءكان اللكان له أو و ا وک إن ن لكان مالك فو 
وكذلك على هذه الرواية » إن وجده فى موضع انتقل إليه ٠‏ فهو للمالك قبله . 
ش فإنل يعترف به . فمن قبله إلى أول مالك . وإن وجده بأرض الحرب » وقدر 
. عليه بنفسه . فهو ركاز . وإن لم يقدرعليه إلا يجمع له منعه . فهوغنيمة .. 

وإذا خلا الدفون عن علامة . أوكان على شىء منه علامة الإساام : فهو 
لقطة . إلا أن بحده فى ملك انتقل إليه فيدعيه المالك قبله بلا بينة ولا صفة . فهل 
يدفع إليه ؟ على روابتين . 

باب مصارف الزكاة 


وهى ثمانية : الفقراء . والمسا كين . والعاملون عليها وللا قلومهم . و 
الرقاب . والغارمين ٠‏ وف سبيل أ . وان 00 ١‏ 
والفقير : من لا شىء له . أوله بسير من كفاء ته . لكين : من له كثر 


` ۴ 0 
الكفاية . فن ملك من النقد أو غيره مالا يقوم بكفايته . أعطى تمام الكفاية 
لسنة . وإن وجبت عليه الزكاة . ومجوزأن برد عليه الساعى ركاته بعينها . وعنه 
الأ تمل العدقة ان له تون ره اوا هيا وإن ل ك2 . , 
وم نأ بيح له أخذ شىء فله سؤاله . وعنه لاحل اللسألة لمن له غداء أو عشاء . 
ومن كر أنه ذوعيال فطلب الزيادة أ عطى . وقال ابن عقيل : لا يعطى إلا بدينة. 
ومن کن ادا او ی عدم ا حاله . أخيرَ آنا لا تحل لننى » 
ولا لقوى متسب وأعطى بلايمين . وإن ادعى اشر عرف غناه . لم يقبل. 
إلا بثلاثة شود . نض عليه للخبر. وقيل :یکی شاهدان.. 0 
وأما الال فل اة وغ مثله. و إن تلفت الركاة فى بده عطي 
اخ ن نت امال 4 وط كر نه کا أمينا ا إن كان عبداً . 
وعنه يجوز جەل هكافراً . 
وأما للؤلفة : فالسادة الطاعون فى قومهمكالكافر ارج بعطيته إسلامه . 
أ وکف د شره » وكالمسل المرجو بعطيته الذب عن المسادين أو إسلام نظيره »أو 
جباة ا ممن عنعهاء إلا أن خاف . وعنه ات 528 اتقطم . 
| و فى الرقاب : فافتداء الأسير و إعطاء الكاتب ما عليه إن لم يجد وفاءه . 
وهل له أن ببتاع منها رقیقا لا يعتق عليه بالات فيعتقه ؟ على روايتين . وللسيد 
دفم ز رکاته إلى مکاتبه . نص عليه . وقيل : لا يحوز 
وأما الغارم. : فهو المدين . ويعطى بقدر دينه 00 وفاءه ». إلا الغارم 
لإصلاح ذات البين فيعطى » وإن كان 56 ون غرم فى حرم لم يعط 
حتى يتوب . ومن ادعى الغرم فصدقه افرع ' والكتابة فصدقه السيد : أغطىر 
وقيل : لا يعطى إلا بدينة . 
وأما فى سبیل الله E‏ ن لا دوان له من الغا ا كفاية غزومم فن 
يغزوا استردت منهم . وإن غزوا وفضلت فضلة فنى استردادها وجمان . والمحج 


س س 


فى البييق :تفل امقر فة وة لا لحرؤذلك لب 

وأما ابن السبيل : فالمسافرالمنقطم به وله اليسار فى بلده دون منشىء السفر من 
بلده . فيعطى ما يبلغه » إلا العاصى بسفره فلا يعطى حتى يتوب . و إذا وصل 
ابن السبيل » أو برىء الغريم > أو عتق المكاتب . أو تحن والزكاة باقية : 
استردت منهم . وعنه : لا نسترد . وتبق لهم إلا فى عجز المكاتب فإنها كو 
ومن أعطى زكاته لمستحق واحد .. أجزأته . وعنه : يلزمه أن ستوعب 
الأصئاف وأن يعطى من كل ضنف ثلاثة فأ كثر به جور جه 
واحداً . ونسقط إن أخرجها ربها بنفسه . 1 

ولا نحل صدقة الفرض اوالدين وإن علوا . ولا للولد وإن سفل . وفى بقية 
الأقارب الواجبة تفقتهم روايئان . الصحيح لم الأخذ » ولا للزوجة . وفى الزوج 
روايتان . الصحيح يدفم لازوج . ولا لبنى هام ولا لمواليهم . وفى بى الطلب . 
روايتان . الصحيح : لا يأخذون . ولا لغنى ولا لمكتسب .. ولا لفقيرة زوجها 
غو إلا أن يكونوا غزاة أو مؤلفة أوعاملين أو غارمين لإصلاح ذات البين . 
' فيحوز » وقيل : جوز دفعها إلى الزوجين وعمودى النسب وشار الأقارب ا 
واا 50 

باب إخراج ا 

يحب إخراجبا على الفور مع القدرة إلا لغرض ميح > كخشية رجوع 
الساعى عليه » وتأخيرها لقوم لا محضره مثلهم فى الحاجة وما أشببه . نص عليه . 
ولا مجزىء إخراجها إلا بنية تقارنه » أو نسبقه بزمن سورع عن الفن” 
واللجنون ولبهما ٠.‏ 

ومن رفع زكاته إلى وكيله فنواهًا » وم ا . وقيل : إن 
)١(‏ كذاق الأصل. ولعله « والقرابة » أونحوها 


o ا‎ 


بعد إخراج الوكيل عن نية الموكل : لم جز. و إذا أذ نكل واحد من الشريكين 
للاخر فى دفع الزكاة فأخرجا معاً : صم نكل واحد منهما نصيب صاحبه . و إن 
سبق أحدهما ضمن نصيبه الباق . ويتخرج أن لا يضمن إذا لم يع بإخراجه . 
والأفضل : أن يفرق امرك ركاته بنفسه وقال أبوالخطاب : دفعها إلى الإمام 
العادل أفضل . ۰ 
ولا جور نفل صدقة لال عن بلده إلى بلد a‏ نما ٠‏ وعنه حور 
.إلى الثغور خاصة . فإن خلا بلد الملل عن مستحق : نقلت إلى أقرب البلاد إليه . 
وتخرج صدقة الفطر في بلد البدن دون الال .0020 
و جوز تقديم ار کاة قبل الحول ااا ا . ولا جوز ثثلاثة . 
وف العامين روايتان . 
وإن عجل زكاة مايستفيده من النصاب » فل جره ؟ على وجهين » ومن 
عجل عن مائق د شاة شاتين » ثم نتتحت سخلة قبل الحول : ازمته شاة ثالثة . ومن 
ا ا ا ارط و إن وات 
إلى الفقير لم تسترد . وقيل : إن دفعها إليه الساعى أو ر مها » وأعامه بالتعجيل : 
استردت » وإلا فلا تسترد . وقيل : تسترد بکل حال . ا 
1 وهل جوز تعحيل زكاة العشر إذا حرج الزرع ¢ أو الطلع 0 على وجهين 5 
و إذا تلفت الزكاة العجلة فى يد الساعى : فهى من ذمان الفقراء . 
ومن أعطى زكاته أو كفارته مستحقاً فى الظ اهر » فبان كافرا ا أو عبداً أو 
هاشميا : لم تزه ؛ وإن بان غنيا : فعلى روايتين ٠‏ 
٠‏ 0 00 انكرت : بحزى” ٠‏ وعد لا جره 
اراق 0 


— ٢۹ 


ومن طولب بالوكاة» فادعن نقص النصاب فى ا أو هلاك الرة عجامحة 

وكوي عا لا ر م ق وا لك 
ومن کت ماله اثلا ؤخذ زکاته e‏ : أخذت منه قمراً 
اسقط تة ى الباطن ؟ عل وجمان وقال أو بكر + تؤخد وشطر ماله فإن 
تعد أحذها مه ». بان َكب ماله أو : قائل دوه + اتيت ثلاثا. فإن أصر ٠‏ 
E‏ > وأخذ من رکه : 
) باب زكاة الفطر 

ومن أدرك آخر جزء من رمضان مسلا حراً أو مكاتبا » وله فضل عن قوته 
وقوت عياله بوما وليلة : فعليه فطرته وفطرة كل مسل تلزمه مؤنته . فإن لم يمكنه 
إلا فطرة بعضهم : بدأ بنفسه »ثم بزوجته » ثم بعبدهء ثم بالأولى فالأولى نفقة من 
أقار به . وسنذكره . فإن لم يد إلا بعض صاع أخرجه عن نفسه . وعنه لاثىء . 

ومن ار أو تجدد له زوجة أو عبد أو ولد بعد غروب الشمس : لم تلزمه . 
قطن ة لذلك . وعنه تلزمه إذا كان ذلك قبل طلوع خر العيد . 

ومن تبرع بمؤنة شخص شهر الضوم : ازمته فطرته . نص عليه . وقيل : 
لا تادمه . | 

ومن “زوجت بعبد أو عل نين إلا أن تكون أمة » فتازم 
سيدها. 

ونستحب الفطرة على الجنين و يب 

وتحب فطرة العبد البق . وف الزوجة الناشز وجهان . ولايحب أداء الفطرة 
عن غات منقطع خرن فإن باق اغبا فا بيد اريت لا مدق + 

والواجب فى الفطرة : صاع من أحد خسة أشياء : أفضلها المر . م الز بيب » 

ثم البرء ثم الشمير» ثم الأيط » وعنه : لايجزىء الأقط إلا أن هوقوته » ودقوق 


2 
3 البر والشعير وسو بة كنا 5 نض عليه أحمد 1 وقال ان أبى موسى : لا زىء 
0 اوقل ا 2 a‏ . ولحزىء دو فم الماع عل 
ويجوز دفم الآصع إلى واحد » والضاع إلى جماعة . ويجزىء عن العبد المشترك 


ومن أدى فطرة نفسه » وهی على غيره » و يستأذنه : أحزأته . وقيل : 
لزه . ُ ش 


ونمخرج الفطرة 3 العيد : والأفضل قبل الصلاة . وله تعحيلها قله بيومين - 
فإن أخرها عنه أثم . ولزمه اتا 
ولا متم الد و ب الفطرة إلا أن يكون مال به 

نع الد بن وجو إلا ان يكون مطالبا , 


کتاب الصيام 


لا بحب صوم رمضان إلا على مإ عاقل بالغ ؛ وعنه يحب على المميز إذا 
أطاقه . فإن أسل السكافر + أو أفاق الجنون » أو بلغ الصبى مفطراً فى أثناء يوم  »‏ 
فبل يجب إمساكه وقضاؤه ؟ على روايتين . ش ٠‏ 
وإن بلغ الصبى صانم زمه الام وى. القضاء وجمان » وإن 0-6 
حائض » أو قدم مسافر مفطراً : ازممما الإمساك . وعنه لا يلزم . 
وإذالم يروا الملال ليلة الثلاثين من شعبان لم يصومواء إلا أن يحول دون 
طاوعه غم 0 قتر » فيجب صومه بنية رمضان.. وهل تصلى التراويج ليلة غيم ؟ 
على وجهين . وعنه : لاحب صومه » وعنه : الناس تبع للامام فى ااصوم والفطر ‏ 
والهلال المرتى نهاراً بعد الزوال لليلة امقبلة . فأما ماقبله فللماضية . وعنه للمقبلة » 
وعنه فى أول الشهر للماضية » وفى آخره للمقبلة . 


= كذ — 


ويلبت هلال الصوم بقول عدل . وعنه يفتقر إلى عدلين كبقية الشهور . 
ورو به بعض البلاد رؤية جيعها . 
وإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين بوماً » فلم روا الحلال لم يفطروا »كالصوم 
لخر » وقيل : يفطرون [ وهو الذهب ] كالصوم بقول عدلين . 
ومن رأى هلال الصوم وحده فردت شهادته » لزمه الصوم والكفارة 
بالوطء فيه [ وهو المذهب | وعنه : لا صوم عليه . وإن رأى هلال الفطر وحده 
لم يفطر . وقيل : يفطر سر . 
و إذا جهل الأسير الأشهر : حى وصام : 00 بزأه » إلا أن يتبين 
صومه قبل الشهر . ظ 
اقرط لكل سوم وة أن رنه تن اليل سيا وتوف ية ار ية 
وجهان » المذهب : لا يشترط . وعنه لا مجحب تميين النية ارمضان . وهل جزىء 
فى أوله نية للجيعه ؟ على روايتين . و بصح النفل بنية قبل الزوال . فإن نوى بعده 
فملى روايتين » ومن نوي الإفطار فقد أفطر» فإن عاد ونوى الصوم أجزأه فىالتفل 
خاصة . ومن نوى الصوم ثم أخى عليه جميع يومه : لم زه . وإن أفاق فيه 
1 جزأه فى التفل خاصة. ش 
ومنْأفطر لكبر ارش لر روه : : ألم لكل يوم فقوا . ولايسقط 
الإطعام لعجزه عنه . وإطعام السكين مقر .۶ مد ر ر » أونصف صاع عر اور 
هناء وى كل موضع من السكفارات » وجزاء محظورات الحج وغيرها . 
وإذا خافت المرضم واللامل غلى ولدمهما : : أفطرتا وقضتا » وأطعمتا فقيراً 
لكل يوم » ل على أنفسيما. 
كفاها القضاء . : ٠‏ 


والسنة لمن سافر سفر القصر » ولن مرض اف ضرا بالصوم : أرف 


۲۲۹ د 


يفطراء فإن صاما أحنأها . ولا يجوز أن يصوما فى رمضان عن غيره »> ومن 
: سافر في أثناء يوم : فبل له إفطاره ؟ على روايتين 8 
باب مايفسد الضوم . 


| إذا أ كل الصائم أو شرب » أو استعط » أو احتقن » أوا كتحل يما يصل . 
إلى جوفه » أوقطر فى أذنه فدخل فى دماغه » أو داوى.جائفة أو مأمومة ما يصل 
إليها ء أو حجم أو احتجم » أو استقاء» أو استمنى » أو لس فأمذى : لزمه القضاء 
بلا كفارة » إلا الناسى والسكره » فلا'شىء عليهما . 0 

وقال أ بو الطاب : الجاهل مثلهما . 
-. وله أن يفتصد ويغتسل » ويقطر فى إحليله الدواء » و وخر الندل اواج 
ليلا لنابة أو حيض - إن كان امرأة ‏ إلى مابعد الفجر . ' 
ويكره له ذوق الطعام . فإن فعل فوجد طعمه فى حلقه أفطر . 5-7 
ريقه و بلمه كره ول يفطر يفطر . وقيل : يفطر . وإن بلع تخامة حصات فى هه أفطر » 
وعنه لايفطر . وإن تمضمض أو استنشق فوق الثلاث » اوا 
إلى حلقه : فعلى وجهين . ْ ا 
٠‏ ويسن له : أن يعجل فطره » ويؤخر سحوره » فإن أ كل مدا بقاء 
اميل أو دخوله فيان مخلافه » أو ا کل شا کا فی دخوله : أفطر . وإن أ كل 
شاكا فى خروجه : لم يفطر . ولانكره القبلة » إذالم تمرك شهوته » وعنه تلكره -. 
وإذا وطىء فى دبر أو قبل من آذ أو بهيمة عداً أو سهواً : فعليه مع 
القضاء الكفارة [ نص عليه أحمد ] إذا كان ذلك فى شهر رمضان » وعنه , 
- لا كفارة عليه مع العذر »كالناسى والسكره . والواطىء يظنه ليلا ء فيتبين مهاراً . 
:فأما المرأة الموطوءة : فيازمها القضاء » ولا 0 -كفارة مع العذر . فإنلم يكن 
لها عذر فعلى روايتين . ش 


/ 


۰ س 


والكفارة : عتق رقبة . فإن ميحد صام شر بن متتابعين فإن لم يستطم 
اا . وعنه خير بين الثلاثة . فإن عجر عنما : فل تسقط عنه ؟ 
على روايتين . فإن قلنا + لا مقطا وک الغ غه اذه : جاز أن يصرفها إليه . 
وهل جوز ذلك فى بقية التكفارات ؟على روايتين . 

ومن أَمْى نهاراً من وطءبالليل لم يفطر. ٠‏ 

وإن أدركه الفجر يجامعاً فاستدام : ازمه أن يقفى ويكفر . وإن زع 
فكذلاك عند القاضى . وقيل : لا شیء عليه 4 ترح إن یل بتو 

ومن مرض أو جن أوسافر فى يوم قد وطىء فيه : لم تسقط الكفارة عنه . 
.ومن أ كل م جامع: ازمټه الكفارة . وكذلك كل مفطر وطىء . والإمساك يازمه. 
ش و إذا شرع المسافر فى الصوم : له إبطاله ما شاء . وعنه لايحوز الجاع . فإن 
خالف ووطىء : فى الكفارة روايتين . | 
ومن وطى ء فى يوم مرتين : فسكفارة واحدة» إلا أن يكفر ينها . فتازمه ٠‏ 
ثانية . وإن وطىء فى يومين ول يكفر : فكفارتان . وقال أو بكر : كفارة. 

ومن باشر دون الفرج»أوقبل» و أو كرر النظر فأمنى : ازمه القضاء . وف الكفارة 
روايتان .وروابة ثالثة : لا كفارة بذلك» » إلا بالوطء دون ن ارج . واختارها الحرق . 
203 وإنأمذى بالنظرلم يفطر فى ظاهر قوله . وقال أنو بكر : يفطر . و يتخرج 
أن يفطر إن كرره » و إلا فلا . وإن أمنى أوأمذى بفكر غلبه لم يفطر . وإن 
استدعاء » على وجهين ٠.‏ 7 | 

باب صوم القضاء والتطوع Ù‏ 

تحت قضاء رمضان متتابما . و زى متفرةا . ومن فاته الشب ر كله اما 
أو ناقصاً » قصام عنه تسعة وعشرين وما أجزأته » إن كان شهراً هلالياً . 
و إلالزمه تتمة الثلاثين . وقيل : امعتبرعذه الأيام فبهنا . 


7 


۳۱ 


ومن أمكنه القضاء قات قل : طم عنه سكل يوم فقير » وم -" عنه ع 
وكذلك يطعم من أمكنه القضاء فأدركه قبله زمضان آخر» أو رمضانات . فإن 
مات بعد ذلك ول يقض أطي چ لكل 0 را e‏ ذلك لعذر 
فلا إطمام حال . ) 

ومن نذر صوم يوم » أو ححا » أو اعتكافاً ومات : فعله عنه وليه . وإن 
ندر لاء » فعلى روايتين 

ومن تلبس بفرض من صوم أو أو صلاة : كقضاء رمضان » والصلاة فى اول : 
الوقت : لم > يح أن مخرج منه إلا لعذر . 

و إن تلبس بنفلهما » لم يازمه إتمامه ولا قضاوه إن أفسده . 

ومن السنة : إتباع رمضان بست هن شوال » وإن أفردت » وضوم عشر 
ذى الحجة» وا كده:يوم التروية » وعرفة » وصوم عشر الحرمءوآ كده: تاسوعاء 
وغاشوزاء + وصوم أيام البيض + وعن الثالث عشر والرابع والطامس عشر م نكل 
شهر ؛ وصوم الاثنين والجيس من كل أ سبوع » وصوم يوم وفطر يوم فى سائر 
الأوقات . ولايحل ُ بو انيدان لا رلا ولا يصح » وعنه يصح فرضاً 
ع ارم . 
ويحوز صوم أيام التشريق عن الفرض . وعنه لا مجو زكالنفل . 
ويكره إفراد رجب وإفراد يوم الجحعة والسبت اروز والممرجان ويوم 
| الشك بالصوم » إلا ماوافق عادة 5 

ولا جوز نفل الصوم يمن عليه فرضه. . وعنه يحوز. 

١ ا اه ر » وأرجى ماتطلب: فيه سابته» يكن‎ a 
) . من دعاثه فمها « الم( انك ا م ا ففف نی‎ 


باب الاعتكاف 

00 وهو سنة » ولا يصح إلا بنية » فى مسجد تقام فيه الجاعة » إلا اعتتكاف 

المرأة . فإنه يصح فى جيع الساجد » ويصح بلا صوم » إلا أن يشترطه بنذره »> 

وعنه : لا ريصح بدونه . فعلى هذه ابض يمارد بولك بطح ا 
- من الصاتم على الروايتين . 

وللمتتكف لا يتحر » ولا يتبكسدب بصنعة 50050057 ) 
النكاح ».و ينبتى له : أن يشتغل بالمندوب » ويترك مالا يعنيه » ولا يستحب له 
إقراء القرآن والمر . نص عليه وقيل : يستحب » وله أن مخرج . لما لا بد منه 
كالطبارة والجعة » وال كل ونحوه . وإذا سأل عن المريض فى طريقه ودخل 
ا فتمم فيه اكلا جاز مولا اعرد ريم > ولايشد جنازة » إلا أن 
يشترط . ) 
اع م ليه لكان ق الور لاق ها تا چ 
ومن نذر اعتكاف شر دخل المسجد قبل ليلته الأولى . فإن قطمه لعذر 
٠‏ يمتد» كحيض ومرض وتفير عام » وعدة وفاة [ وعدة المطلقةكذلك . ذ كره فى 
کټاب المدد ] وخوف من فتنة ووه : بنى إذا زال عذره على ما مضى » ٠‏ 
وهل عليه كفارة عين ؟ على وجهين : 
وإن. نذر اعتكاف شمر مطلق زمه متتتابعاء و إن قطعه لءذر فله أن يستأنف » 

وله أن يبنى و يكفر : وإن وطىء فى الفرج » أو أنزل مباشرة » أو شرب ا 0 
أو خرج لا له منه “بد بطل اعتكافه . وازمته كفارة » إن کان نذرا معينا . وهل يبنى 
. أو يستأنف ؟ على وجبين » وإن لم يكن معينا : لزمه الاستئناف بلا كفارة . 
ون نر أن يستكت ونين متتابعين : ازمته الليلة التى يينهما . و يتخرج أن 
لاتلزمه كالأولى . وإن لم يقل «متتابمين» لم یازمه التتابع . وقال القاضى : يازمه . 


سس سباي سم 

وق اة غد ارزو فل يليه اا تي اة اذه 
ولكاتبه أن يعتكف ا . نص عليه . 
ولا يعتكف مَنْ بعضه حر بغير إذن السيد » إلا مع الهايأة فى نو بته . 

ويسن لمعتكفة إذا حاضت : أن ل 
رحبة السجد » إلا أن تخشى ضرراً . فتمكث فى ينها . 

کتاں المناسك 

يجب الحج والعمرة على الفورءمرة فى العمر» ولا مجان إلا على مسل حر عاقل , 
بالغ فستطيم والمستطيع : من ملك زاداً وراحلة بآلة تصلح لمثله » لسفره وعوده 
أو ملك تمنهماء بعد ما حتاجه من مسكن وخادم ووفاء دين » وكفاية دائمة له 
- ولأهله ء إذا وجد طريقا آمنا خاليا عن خفارة » فيه الماء والعلف » ووقتا يتسع 
للسير والأداء . وقال ابن حامد : يجب بدل اللفارة اليسيرة . وتزيد المرأة باعتبان ٠‏ 
حرم مكلف مل باذل للخروج > ونفقته عليها . والحرم : زوجها » ومن تحرم 
عليه أبدا» لا من تحر يما بوطء شبهة أو زنا» نص عليه » وقيل : هو حرم ها 
. أيضاً. وفى عبد الرأة روايتان . إحداها : لا يكون عرما لها » وعنه : أن الْمَحْرَم 
وسعة الوقت وأمن الطريق : شروط لازوم الأداء » دون الوجوب . 

وما دون مسافة القصر » لايشترط له الراحلة . وفى الحرم روايتان » أحدها : 
يشترط . 3 

ولا ثبت الاستطاعة بيذل مال ولا بدن . ومن عجز عن السير لكبر » أو 
مرض لا ير جى يراوه : أقام من حج عنه ويعتمر» و زه » و إن عوفى .. 

اا ل باط ب | 


الميقات 15 نع منه قر يبه . 


اسم ا 
| ومن أمكنه نفل المج بنفسه » فاستناب فيه : جاز وعنه انع . 

و يصح حج حج العبد والصبى »> دون الكافر والمجنون و حرم الصى المميز 
بإذن الول . وغير المميز بحرم عنه وليه » و يفعل عنه ما لآ يغليقه : ونفقلة المج 
وكفازاته : تلزم الولى . وعنه : أنهما فى مال الصبى . وهل ينعقد إحرام الميز . 
بدون إذن وليه ؟ على وجهين . أحدما :لا يصح . 


وليس للرجل منع زوجته من حج الفرض . 
ومن أحرم عبده أو زوجته بتفل أو واجب : لم يلاك تحليلهما . وعنه يعلكه 


من التفل إذا ‏ يأذن فيه . و يكونان كالجصر . ) 
وإذا بلغ الصبى وعتق العبد فى أثناء النسك : لم يحرثهما عن فرض الإسلام » 
إلا أن يكون ذلك فى الحج : بعرفة » وف العمرة : قبل الطواف . فإنه يحزىء 
عنه . وقيل : إن سعيا قبل الوقوف ‏ وقانا : هو ركن ل يجزسهما المج بحال . 
باب المواقيت 
وهى : خمسة» فذو الحليفة : لأهل المدينة . والجحفة : لأهل الشام والغرب . 
ويال : لأهل الین . وقرن : لأهل نجد . وذات عرق : لأهل العراق والمشرق . 
فبذه للواقيت مُهل مَنْ مر بها من أهلها وغيرهم . ومن َرَج عنها أحرم إذا 
عاد ا يها ل ومن کان ر درا اه نه 
والوحرام قبل اليقات جائز : ومنه أفضل . 
وإذا جاوز الس الجر المكلف اليقات محلا » والنسك فرضه. أو مراده 
لزمه أن يعود فيحرم منه» إلا احذر » كشية فوات الحج ونحوه . فإن أحرم دونه . 
أرزمه دم مع العذر وعدمه و سقط بعوده إليه. . 
إنكان قصده مكة لوف » أو قتال مباح » أو | و حاجة كر لحت ونحوه 0 
فلاإحرام عليه . وإن قصدها لغير ذلك من نجارة ووه زمه أن دخاا محرما . 


سس و — 


من الميقات . فإن تحاوزها قاصداً ا 1 بدا له فى أن يقصدها : أحرم من 0 
موضعه ولا شىء عليه . ش 

وم نکان عك فيقاته للحج : N‏ من المل . فإن أخرم 
اراس الى اريم . وإن أحرم بالجج من الحل : فعلى روايتين . 

باب أقسام النسك 

وهى ثلاثة » مخير بينها » أفضلها : المت » ثم الإفراد » ثم القران . 
ْ فالعتع : أن يعتمر قبل الحج في أث بره . والإفراد : أن لا يأنى فى أشهر الحج 
بغيره . والقرآن : أن بحرم ما معأ أو ا الج لر ول 
ما يفءله المفرد . وعنه بازمه طوافان وسعيان . 

ولا يصح إدخال العمرة على المج وزی غر ار ان ع 520 
وعنه لا تحزىء . ش 

ويلزم التمتع والقارن دم » بشرط أن لا يكونا من حاضرى المسجد الحرام » 
وم أهل الرم وم نكان دون مسافة القصر منه . ٠‏ 

ومختص دم المتع بأرايعة روط أن ع بالعمرة فى أششهر المج . وأن 
يحج من سنته » ولا مخرج بينهما إلى مسافة القصر ء ولا يحرم بالمحج من الميقات . 
واشترط أو امطاب أيضاً : نية المتع فى ابتداء العمرة أو فى أثنائها . 
. ولا سقط دم المتعة والقران بفساد الحج . وعنه يسقط . 
. فإن عدم الدم في موضعه ازمه » وصام عشرة أيام : ثلاثة منها قبل بوم النحر . 
ظ - وله تقديما إذا أحرم بالعمرة » وسبعة إذا فرغ من الحج . ولا يحب التتايم فما 
فإن شرع فى الصوم ثم وجد المدى : جب الانتقال إليه . وإن وجده قبل 
رو : فمل روايتين . 35 ! : 

من أخر الهدى عن أيام النحر» أو صوم الثلاثة عن أيام المج : ازمه 

a القضاء‎ 


الخ — 


ويجوز ارد واقارن فخ المج إل امسر »إذا ل يقن برقا ولاسان دا 

وإذا حاضت المتمتعة » فخشيت فوات اج : أحرمت به » وصارت قارنة . 
ولم تقض طواف القدوم إذا طهر . 30 

ون أحوم بتك فاننيهء أو أحرم به مطلقاء ثم عينه بتمتع تمع أ و إفراد أو 
قران : جاز . لعي م ا بتمتع » وقد 
ساق المدى فإنه يجزئه عن الحج » دون العمرة . 

ومن أحرم بحجتين أو عرتين : انعقد لوأحدة . 

ومن استنابه اثنان وأحرم عنهما : وقع عن نفسه . وإن أحرم عن أحده .. 
ول يعينه : فبل بقع عن تفسه » أوله صرفه إلى أيهما شاء ؟ على وجهين . 

ومن أحرم محج نفل » أو نذرء أو عن الغير» وعليه حجة الإسلام : اصرف - 
إليها . وعنه : يقم عا نواه . وعنه : يقع باطلا . ش 

ومن أحرم بالحج قبل أشهره ‏ وهى شوال ؛ وذو القمدة » وعشر من ذى. 
الححة ‏ كره وانعقد . وعنه : لايتعقد حجا بل مرة » ولا تکره العمرة ة في شیء 
من السنة . 

باب صفة الإحرام . 

السنة لن أراد الاإحرام : أن يغتسل » ويلبس وتن نظن نظيفين. . 
ويتطيب » ثم يحرم عقيب مكتو بة أو نافلة . فينوى بقلبه قائلا بلسانه « الهم إنى. 
أريد النسك الفلالى » 5 لی وتقبله منى » ويشترط فيقول « وإن حسنى 
حابس : فحلى حيث حستنى » متی حبس ؟ عرض أو فقد تفقة أو غيره : حل . 
ولا شىء عليه . ' ٠‏ 

فإذا أحرم لي » وقال انرق : إذاركب» فيقول : « لبيك الهم لبيك » 
. لاشريك لك لبيك » إن الجد والنعمة لك ؛ والملك لا شريك لك ». 
ويل یکلا علا شرا » أو هبط وادياء أو مع ملبيا أن رك را 


سمس لد 


لتى رفقة » أو آنى محذوراً ناسيا » وإذا قبل الليل والنهار » وفى دبر المكتو بة . 
ولا بسن تسكرار التلبية فى حال واحدة » ولا إظبارها فى مساجد الحل وأمصاره . 
ولا تكره الزيادة فما . ويسن الدعاء بعدها والجهر بها إلا أن المرأة لا تحبر 
ات E‏ و إذا أخذ في الرى . والمعتمد إذا شرع 


٠‏ فى الطواف وال طرق : إذا وصل إلى الببت. 


باب الإحرام وجزاما 
TT‏ 
أحدها : الوطء فى ا من ادى أو مهيمة Es‏ دة 
وسهوه . ونب ب به شاة فى العمرة » و بدنة فى الحج » إلا بعد تحلله الأول . فانه 
لا يفسد منه إلا بقية إحرامه » فيحرم م رن التنم ليطوف لازيارة فى إحرام 
صحيح . وهل تلزمه بدنة » أو شاة ؟ على روايتين . وأما المرأة الموطوءة : فتلزمها 
الفدية » إلا مع الإأكراء . وعنه تجب عه مع الإأكراه » ويتحملها الزوج بنفقة . 
القضاء . وعلمها المضى فى النسك الفاسد » وقضاؤه على الفور» نفلا كان أو فرضا » ٠‏ 
والإحرام به من أبعد الميقاتين االات الكيرعن. ويك أحرنا أولا > 
ويسن أن يفترقا من موضم الوطء . وقيل : يحب . 
ولا حب و القارق قوق الد كرد + ول 5 عب بد رة : 
وإذا وطىء العتمر بعد السعى » وقبل الحلق : لزمه دم » ولم تفسد عرته . 
. الثانى : ذواعى الشهوة من لمس أو نظر » فإن لمس فأنزل : لزمته بدنة فى 
الحج . وفى فساد نسكه زوايتان [ الصحيح يفسد ] . 
. وإن استمنى » أو كرر النظر فأمنى : لم يفسد نسكه » ولزمته بدنة »وعنه شاة 
وإن أمنى بنظرة » أو كررها فأمذى » أولمس فل ينزل : لزمته شاة . وإن 
۰ أمنى بمكر غالب : لم يازمه دم . وإن استدعاه فعلى وجهين . 


5 

الثالث : النكاح . فلا يصح أت يتزوج ولا يزوج » وفى ارمجاع زوجته. 
روایتان [ الذهب الارتجاع | . وعنه لصح أن للج غيره 2 ش 

وتسكره له الخطبة » وأن يشمد النكاح 

الرابع : قطم الشعر ‏ فب ف القدرة مل 2 .وق لرن مدان »وق 
الثلاث فصاعداً: دم » أو طعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثه أيام . وعنه إن قطمه 
افير عذر تعين الدم » فإن عدمه أطم 5 م يمد صام و ير 
الرأس والبدن فدية . وعنه : تحب فديتان . 0 ظ 

ومن لی رأسه بإذنه : فعليه فديته » و إن کان مكرها فعلى الخالق » و إن 
سكت ولم يمتنع : فملى وجبين [ الصحيح يجب . لأنه باختياره ] . 

و إن خرج فى عينيه عينية شر أو رل غاا وا و 
علمها شعر » أو حلق رأس حلال » فلا شىء عليه لأنه صال عليه . 

وله أن يحتجم مالم يقطع شعرا . ويحك رأسه وجسده رفق » ولا يتفق: > 
ولا يقتل القمل . فإن قتله فليتصدق بشىء » وعنه : له قتله » ولا شىء فيه . 

الحامس : تقلع الأظفار» إلا ما انتكسر منها » وهيكالشعر فيا E‏ 

السنادس : تغطية الرأس ابوس وغيره . وفى الوجه روايتان » والأذنان 
وای و ی 
استظل فى الحمل فعلى روايتين . 

السابع : ا الخيط فى سار بدنه فإن أحرم وعليه قيص : خلعه ول شقه ١‏ 

ومن عدم الاإزار والنعلين لبس السراويل والخفين محاه| . ولا فدية عليه . 
وعنه إن لم يقطم انلفین دون الكعبين افهدي . 


وإن لبس واجد النعلين ن جا اوكرت الكعب : لزمته الفدية. 


— ۳۹ — 


ولیس له وضع القباء على كتفيه . وقال المرق : إن لم يدخل يديه فى كيه 
جاز . وله أن يتشح و يأتزر بالقميص » و يعقد الإزار دون الرداء ؛ ولايعقد الهميان 
إلا أن يخشى سقوطه . ولا يلبس المنطقة » ولا يتقلد بالسيف إلا لضرورة . 

وإحرام المرأة فى وجهها » فلا تستره بنقاب ولا غيره . فإن سدلت عليه ما ل ظ 
يباشره جاز . و بباح لما اللباس » وتظليل احمل . 0 
CT ٍ‏ نص عليه . 

ا .اليب . فاذا طيب ب الحرم بدنه أو تزه ا و ر 
او ند E E‏ يظهر ر حه » 
21 ادهن به أو تيد ثم الطيب » أو تزع ثو به المطيب قبل الاوحر ام 3 سنه : 
أزمته الفدية . ۰ ْ 

وله اج العود والشييع و و والإذخر .وف شم الورد e‏ والر مان 
الفارسى ونحوه : رواد تان 1 أسمبها له ثمه ] . 

لكأت يدهن بدهن لا طيب فيه . وعنه انم : 

وفدية التغطية واللباس والطيب : كفدية الحلق . 

و يلبغى ا تحنب الست وقلة الكلاء 04 إلا فيا ينفح . 

وله أن يبس لز اکل ونب ويكمل » و فا ا 
"نه فيسكره ۰ وإن غسل اة بسدرأو خطم ی حار . وعنه تلزمه الفدية . 

ا ولم يكفره : فكفارة واحدة » إلا الصيد » فإن 
کا التعدد رمعد ده . وعنه تتداخل ا 

فأما الحظورات من أجناس تتحد فديتها : فل تټداخل ؟ على روايتين » 
وسواء فعلها رافضا لإحرامه أو ل برفضه . 


1 — (4٠ س‎ 


ون لطب او اسيا : تارمه فدية . وعنه تلزمه . ظ 
ks‏ » أوقتل صيداً ناسیا : لزمته الفدية وق ف ا 
لا يلزمه و مخرج فى الخلق والتقلے مثله . 


باب الجناءة على الصيد” وا 


يوم على الحرم صيد البر الأ كول وما تواد منه ومن غيره. . فإن أتلفه أ وأزنه 
أوائلك E‏ : لزمه جرَاؤه » فان جرحه ول بوچنه ° 
فغاب وجهل خبره : ضمن أرش الجرح . و إن وجده ميتاً لم يتيقن موته مجرحه : 
فهل يضمن أرش الجرح » أو كال الجزاء ؟ على وجهين [ الصحيح : أرش اجرح ' 
فقط ] فإن قتله لصياله » أو خلصه من سبع فتلف قبل إرساله : لم يضمنه » وقيل 
يضمه » كا لوقتله فى ممصة . فإن أعان على قتله حلالا بدلا أو إشارة أو إعارة 
آلة ونحوها : ضمن جميعه . 
وإن أعان محرماً » أو اشترکا ى قتله : ازمها جزاء واحد» وعنه جزاءان . 
وعنه إن كفرا بالصوم لزاءان» وإ نكفرا بغيره فواحد . 
٠‏ وإذا أمسك حمامة حتى هلكت فراخها : ضمن الفراخ . 
و إذا أحرم وله فى منزله صيد : لم يلزمه شىء » نإنكان معه أرسله » و 
. بزل ملكه عنه . فان امتنم فلغيره أن برسله منه قهراً . 
ولا ملك ا حرم صيدا باصطياد ولا بيع ولا هبة » وف الارث وجهان 
[ الصحيحفى الإرث يملكهء لأنه يدخل فى ملكه قرا [ 

يحرم عليه أ كل لم الصيد » إلا صيد اللال » إذا لم يصده لأجله . وإذا 
ذبح صيداً كان ميتة . 


(1) الصيد : ما كان وحشيا مأ كولا » أو متوادآ منه » أو من غير 
(0) أى لم يقتله . ظ 


حب اع اح 


فإن أمسكه ختى محلل ثم ذمحه ضمنه » وهل يباح ؟ على وجهين .. 

ويضمن الصيد عثله من النتم » كالتعامة فيها بدنة » وفى جار الوحش 
وبقرته » وى الأيل والتيتل والوعل : بقرة » وف e‏ والظي واشت اة ٠‏ 
وق الأرنب واليربوع : + حفر ' نص عليه . وهي عناق لها أر بعة ا . وق 
الضب والو ر : حجدىم وفى طير اجام وهو كل ماعب وهدر ‏ شاة .ويضمن ١‏ 
الصحيح والعيب والصغير والكبير والذ كر والأنتى » والماخض والائل من 
ذلك عثله » أو بقيمة الثل فى فى الحرم لمان يتصدق به * أويصوم عن كل مد 
بر » أونصف صاع : كر أو شمر من اش يونا 2 . 

ویضمن ما لا مثل.له - کالطیر غير الجام - بقيمته فى موضمه اا »أو 

يضوم عن القيمة . 

رفا ت A‏ طم » فإن لم يجد صام . 

والثل معتير محكم الصحابة.فإن عدم فقول عدلين خبيرين » و إ ن كانا قتلاه. 

و يضمن الجراد بقيمته . وعنه كل جرادة بتمرة . وعنه لاجزاء فيه . 

و.يضمن الطير عا نقص . فإن عاد : ابل يتا قاد عل وان 
[ الصحيح يسقط ]. 0 1 
ولا يضمن بالإجرام ما لاي ؤكل له a‏ قل إا ل يكن موقا ٠‏ 


باب صيد الحرم وجزائه 


فإن ری الحل فى الخلّصيدا فى الحرم فقتله » أو بالمكس : فيل مجحب ال جزاء ؟ على 
ل" 1 
e 6 0 ik‏ اکب إلى و . فقتله فيه : 
a f‏ 


ويباح صيد السمك م ن ارم . . وعنه حرم 
وشحر الحرم ونباته : : غرم 0 والإذخر وما زرعه الانسان 
وما غرسه . وفى رعى <شيشه وجهان . 
و يضمن الشجرة ة الكبرى ببدنة . والصغرى بشاة » ان بما نقص ». 
والنبات بالقيمة . فإن استخلف سقط الضمان . وقيل : لا يسقط . 
من أتلف غصنا فى الحل أصله فى الحرم : ضمنه . وإن أتلف غصنا فى. 
aT‏ : فعلى وجهين . 
ولا حل صيد المدينة » ولا حشيها » إلا لحاجة السلف » ولا شجرها إلا آلة 
الخْل » ومن آلة ال حل : القائمة والعارضة والوسادة والمسند » وهو عود البكرة : 
فإنه مباح . وجزاء ماحرم من ذلك : E‏ الجانى لاخذه . وعنه لا حزاء فيه 
[ وهو لله ] ومن دخله بصيد فله إبقاؤه معه وذحه فا . 
وریا ماين لما :رد فى بريد . ومكة أفضلمنها. وعنه المدينة أفضل 
باب أركان النسكين وواجباتهما 
أركان الحج التى لا يم بدو أراضة: 
أحدها : الاحرام . وينعقد محرد النية . ولاتزول برفضها. فإن حصره عدو 
عن الببت فىعرة أو حج قبل الوقوف أو بعده : حر هديا فى موضعه وحل ٠‏ ولم 
يلزمه حلق . وعنه يازمه . فان لم جد هديا صام عشرة أيام ثم حل . وهل يازمه 
القضاء إن كان نفلا ؟ على روايتين . 
وإن حصر ف فى الحج عن عرفة وحدها تحلل بعمرة » ولا شىء عليه ٠‏ 
ومن حصر عرض » أو ذهاب نفقة e‏ 
فيتحلل إن فاته الحج بعمرة الفوات . وعنه أنهكا لحصر بعد 
الركن الثانى : الوقوف بعرفة فى جزء من يوم عرفة 17 ايلة النحر . وقال ' 


ا 


إن بط : : لا يجزى' الوقوف قبل الزوال » ولا وقوف السكران ولا لخبي عليه. . 
وف ان 9 والجاهل بكونها عرفة : وجهان ٠٠ ١‏ 
ومن ل يقف حتى مضت ليلة النحر : تحلل بعمرة ٠‏ . ولزنه من قابل القضاء . ظ 
والحدى . وعنه يجب القضاء دون المدى . وعنه يجب المدى ولا يجب القضاء 1 
فى النفل » فييخرج الهدى فى عامه .وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام . وقال . 
انرق : يصوم عن كل مذ من قيمته يوما . 
وإذا وقف الناس في غير يوم عرفة خطأ :أ م 5227 
لم جرهم ٠.‏ 
الركن الثالث : طواف الزيارة » ووقته: :إذا اتتصفت ليلة النحر » وا 
عن أيام منى . وبحب أميينه بالنية » فلو طاف للقدوم أو للوداع : لم يرنه عنه . 
ولا يصح طواف الزيارة ولا غيره إلا بعشرة أشياء : النية » وستر المورة » 
وطهارتا الحدث والحبث » وتكيل السبع »> وجعل البيث عن إسباره » وأن 
لا يمثى فى شىء منه كامحر والشاذران » ولا خرج عن الم جد . ولا بطيل 
قط الطواف » إلا لجنازة أو مكتو بة أقيمت . وأن يبتدئ بالحجّر الأسود فيحاذيه 
ببذنهكله . فإن حاذاه ببعضه فعلى وجهين . وعنه أن السترة والطهارتين واجبات ‏ 
يجيرها الدم » وأن الوالاة سة .000 
ومن أحدث فى طوافه : تطهر واستأنفه . وعنه يينى ٠‏ 
20 ومن شك في عدد ما طاف : أخذ باليقين . وقال أبو بكر : بغااب ظنه . 
. فإن أخبره اثنان عا طاف : رجع إليهما . نص عليه . وقيل : لا رجع . 
الركن الرابع : السعى بين الصفا والمروة . وعنه أنه سنة . وقيل و 
يجبره الدم . 
ومن طايه اناه : النية ؛ وكال السّبع والوالاۃ کا فى الطواف » 


والبداءة بالصفا ؛ وأن يتقدمه طواف واجب 0 مسنون وأن لا يقدمه على أشهر 


س ع5 حب 


المج . وعنه إن سمى قبل الطواف سبوا أجزأه . ونسن له الطهارة.وعنه تجب له 
كالطواف . ومن طاف أوسعى راكبا أو حمولا: أجزأه. وعنه لايجزثه إلا لعذر:. 
وأما واجبات المج : فكل نسك وجب بتركه دم . وهی سبعة : | 
٠ ٠‏ أحدها : الإحرام من الميقات » كا ذكرناه فى باه ٠‏ 
الثانى : الوقوف بغرفة ختى تفرب الشمس ؛ فإن غر نت ُدفم قبل الاإ,مام 
جاز . وعنه مايدل على وجوب الدم » وطنلم يواف عرفة إلا ليلا : فلا شىء عليه 
٠‏ الثالث : الببت بمزدلقة ليلة البخر إلى نصف الليل . فتى فارقها قبله أو 
الفجر ول يأتها اام . وإن واذاها فى النصف الثائى a‏ وها 
۰ ما بين الأزمين ووادى مسر 
الرايم : رى اجار كل جمرة بسبع حصيات » وعنه نحزىء مخمس » وعنه 
لا تجزیء دون الست » و إذا رى بغير الحصى » أو محصى قد رى به » أو لم یل 
حصول الحصى فى المررى : لم يحزئه » ومن أخر الرء ىكله » أو حصاة واجبة منه 
عن أيام منی : ازمه دم ٠‏ 0 ْ 0 
انامس : حلق شعر الرأ سكله؛ أو تقصيره إذا رى جمرة العقبة » وعنه 
يحرىء بقضه كالمسح ؛ فإن حلق قبل الرى » أو ا إن كان معه 
أ و بعد أيام منى : ه ولا شىء عليه . 
السادس : المببت عنى ليالى منى » فن ترَكه أو ليلة منه 3 دم © وعنه 
لا شىء عليه . وعنه يتصدق بشىء ل » إلا أن 
تفرب الشمس وم بمنى » نيازم الرعاة دون السقاة وعد مر نر العقبة 
إلى وادى محسر : 
السابع : طواف الوداع » ومتى وَدْع ثم اشتغل : ازمه إعادته » ليكون آخر 
عبده بالببت . ومن طاف عند خروجه للزيارة : كفاه ه للتوديع . 
الال : الإحرام » والطواف » وق السعى روايتان: 


هع لد 

وواجباتها : الإحرام من اليقات أو الل » والحلق أو التقصير . وقد روى 
ش 0 : أذ ن الحلاق والتقصير لا يجب فى حج ولا عترة » فيتحلل منها بدونه . 
| 0 ومن لزمه دم بترك واجب فعدمه : صام عشرة أيام : ثلاث قبل بم ال 
٠‏ إن أمكن ن » وإلا كان السككل بعده . فإن أمكنه الصيام مات قبله : أطي غنه 

لکل نوم مسكين. ' ٠‏ ا ا ١‏ 
yS‏ و ا 
شىء ف ترک 


> باب صفة المج والعمرة , 

يستحب للمحرم أن يدخل المسجد المر ' من بات بين غيبة فإذا زأى 
البيث کر ورقع يذه وال را و الله ا نت السلام . ومنك الشلام » ينا . 
ر بنا بالسلام» اللهمزد هذا البيت تعظهاوتكر يا وتشر يفأ ا ومهابة و براء ا جد لله 
رب مالین کٹیرً کا هو آھلہ » وکا بغ ا ْ ر جلاله » والجد لله 
الذى بلغنى ببته » ورا في لذلك أهلا » والجد نه على كل حال ء اللهم إنك دعوت 3 
إلى حج بيتك » وقد اناك لذلك » اللهم تقبل منى ؛ واعف .عق اراك ل 
شأ ى كله لاإله إلا 0 50 سبعاً ينوى به المتمتع طواف العمرة » والقارن . 
والفره طواف القدوم وع ا انض وله عت 0 
وطرفيه فوق السرا و N‏ ف وشل وقول 8ه بے الله 
وله أ كبر » إعانا بك » وتصديقاً بكتايك » ووفاء بعهدك » واتباعاً لسنة ب 
تمد صل الله عليه وسل » فإن تحر أن قبل استلمه وقبل يده» وإلا أشار إليه . 
ثم رمل ثلائة أشواط بأن يسرع المشى ويقارب لطن :و قشو ارسة : 
ويستل الركن الیانی فكل مرة من غير تقبيل . وقيل : يقبله . وقيل : يقبل بده . 
وابقول فى رمله کا حاذی الححر الأسود » لله ا کر ولا إله إلا اله 6 وق بفية. 


س E‏ س 


الرمل : « اللهم اجعله 8 مبرورا» وسا مشسكوراً 2 وذنباً متفوراً ٩‏ وق 
الأر بمة « رب اغفروارحم واعف عما تمل » وأنت الأعز الأكرم » وق 
بين الركنين « ر بنا آننا فى الدنيا حسنة ؛ وفى الآخرة حسنة . وقنا 
سن الم راشای أل »لا يذ الوق 

ريه :ل يقضه فى غيره ٠‏ 

ثم يصلى ركمتين خلف امقام » يقرأ فى الأولى الكافرون . وفى الثسانية 
بالإخلاص . ثم يأتى الركن فيستفه . 

ثم مخرج للسعى من باب الصفا . فيرق الصفا حتى يرى الببت » ويكبر 
ثلاثا . ونيقول : « الجد لله على ماهدانا : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له 
الك وله الجد . وهو على كل شىء دير . لا إله إلا الله وحده ا غغ 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . لا إله إلا لله ولا نعبد إلا إياء » مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون » . 

ثم يعزل ماشياً إلى الم[ الذى فى بطن الوادى. ثم يسعى منه سعيا شديداً إلى 
الم الآخر. ثم عشى حتى يرقى المروة» فيقول ماقال على الصفا . ثم ينحدر كذلك 
مشياً » ثم سعياء ثم مشيا إلى الصفا. يفعل ذلك سبعاء ذهابه سعية . ورجوعه ٠‏ 
سعية . ثم إن كان فى حج بتى على إحرامه * وإن كان فى عمرة . حلق أو قصر 
وحل منها » إلا أن يكرن متمتعا معه هدي . فلا بحل حتى يأنى با ج 

ثم خرج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية . وهو ثامن ذى المحجة. و بحرم 
بالج إن كان متمتعا عند خروجه إلمها . و يبيت مها . فإذا طلعت الشمس سار إلى 
نمرة » فأقام مها إلى الزوال . ثم يجمع بين صلاتين » إن كان من يجوز له الحم 
ثم يأتى عرفة . وكلها موقف . وهى من ال مبل المششرف على بطن عرفة إلى الجبال 
التى تقابله » إلى مايلى حوائط بنى عامس . ولدست عرَنة منها . والسنة : أن يقف عند 


— م5 سم 


اشر اويل ارخا زا كيام :رقن رال ال :ولان الف 
بعرفة . ويكثر من قول « لاإله إلا الله وحده لا شريك له . له اللاك وله الجد 
يحى ويميت » بيده الخير وهو على كل ثىء قديرء اللهم اجمل فى قلی نوراً 
وی بصرى نورا . وفى سمى نور . وسر لی أمرى » ويجتهد في الدعاء حتي 
تغرب الشمس. ش 

ثم يسير بسكينة إلى المزدلفة على طريق الأزمين . و إذا وجد فرجة أسرع . 
وإذا أناها جمع بين المشاءين قبل حط رحله . ولو صلى الغرب فى طريقه جاز . 
وأخذ منها سبعين حصاة للرى » تكون فوق الخص ودون البندق . ٠‏ ومن 

يولك اة ا ٠‏ ويسن غسله . وعنه لا يسن . 

ويبيت بالمزدلفة إلى أن يصلى الفجر بغلس . ثم يأنى المشعر الحرام فيرقاه 
ES‏ ويكبر و هلل» ويقول:«اللهم کا وقفنا فيه وأر يتنا إياه فوفقنا لذ كرك 
كا هديتناء واغفر لنا وار نا كا وعدتنا بقولك وقولك الحق : ( ۱۹۸:۲ 

وفوا فإذا أفضتم من عرفات فاذ .روا الله عند المشعر المرام واذ كروه 
کا هداع و إن كتم من قبله لمن الضالين مم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
.واستغفروا الله إن a‏ .و دعو حتى إسفر جدا . 

م يسير إلى منى » وإذا أنى محسراً أسرع بقدر رمية حجرء فإدا ای مى 
رى جمرة العقبه ماشيا بسبع من الحصى » يكبر مع كل حصاة »> ويرفم بده حتى 
برى بياض إبطه ٠‏ ولورى بعد نصف ليلة الفجر جاز . ثم ينحر هديا إن كان 
ممه » ثم يحلق أو يقصر . ثم قد حل من كل ثىء إلا النساء .. وغنه بحل إلا . 
من الوطء فى الفرج . وإن لم يكن له شمر فالسنة : أن سس الوسى على رأسه . 

ثم يأتى مكة فيطوف » إنكان متمتعا لقدومه كا فمل للعمرة ثم » يسعى » 
- ثم يطوف ثائيا طواف الزيارة . وهو الفرض و إن كان مفرداً أو قارنا طاف 
الفرض . ثم سعى إن كان لم بسع مع طواف قدومهءو إلا فلا یسمی ثم قد 


ا — 


کل شىء. ثم يأتى زمزم فیشرب منها ويتضلم فبسمى » ويقول « بسم الله اللوم 
اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وریا وشبعا » وشفاء من كل داء . واغسل به 
Ss‏ ) 0 

م ج فت بنى ثلاث یلو وبرى من افد ند ازال فى غد رة 
الأولى وتلى مسجد اليف » ثم الوسطى » ثم جمرة العقبة . فإن نكس لم زه » 
وعنه جره مع الجبل » و رى مستقبل القبلة . و مجعل الأولى عن ميسرته » 
والأخرى عن ميمنته . ويقف طويلا يدعو بقدر قراءة التوبة » إلا عند جمرة 
المقبة فلا يقف » نم يرى فى اليوم الثانى كذلك . ثم إن شاء نفر فيه متعجلا 
إلى مكة > ووقف بقدر الحصاة . وإن غر بت مه وهو نى از مه أن يبيت. 
ويرى بعد الزوال . ولو ني الر ى کله فى آخر آيام منى جاز . 

ويستحب إذا نفر أن ينزل بال بطح > وهو الحصب» إلى الليل » فيهجم 
نيزا . ثم يدخل مكة . ويستحب أن يدخل الببت حافيا » ويتنفل فيه » وأن 
يكثر الاعتار والنظر إلى البيت . ۰ س, 

فإذا أراد أن مخرج طاف للوداع . ثم وقف فى الملتزم بين الركن والباب 
وقال « اللهم هذا يبتك » وأنا عبذك , وان عبدك وان أمتك » ملتنى على ما 
استخرت لى من خلقك . وسيرتتى فى بلادك » حتى بلغتنى بنعمتك بيتك ». 
وأعنتنى على قضاء نسكى . فإن كنت رضيت عنى فازدد عى رضاء وإلا فن 
الآن قبل تنأى عن بيك دارى . هذا أوان انصرافى إن أذنت لى » غير مستبدل 
بك ولا ببيتك » ولا راغب عنك ولا عن بيتك . الم احبنى العافية فى بدلى ». 
والصحة فى جسمي » والمصمة فى دينى . وأحدر:_ منقلى ٤‏ وارزقنى طاعتك 
ما أبقيتنى » واجمع لى خيري الدنيا والآخرة . !نك على كل شىء قدير » وبصلى 
على رسول الله صلى الله عليه وسل فى أدعيته . ) 

والمرأة كالرجل فى جميع ذلك كله » إلا أنم_ا لا ترمل ولا تضطبع » ولا, 
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ترق الشمرء ولا ال الصفا والمروة » ون 2 قدر أغلة . ولا 50 
حيس ار فاق ولادم سبب ذلك » لكن يسن أن تقف عند باب المسحد فتدعو. 

وخطب الخج المسنونة ثلاث : بوم عرفة » ويوم النحر . وثانى أيام منى 3 
٠‏ لتعريف الناس مناسكهم » وعنه لا خطبة فى يوم النحر . 

باب الهدايا والضحانا 

إا ر هذا مظلفاء أوحية+ لمعه غا و ىء عن الشاة سبع من بدنة 
وعن البدنة بقرة أو سبع شياه » حيث وجبتا وله أن يشارك يسبع البدنة من ريد 
اللحم » » أو قر بة غير قر بته . فإن ذح من عليه الشاة بذنة. : فېل يحزثه سبعها 5 
أوتازم ه كلها ؟ على وجيين ٠.‏ - 

ولا يجزيء فى هذى أو أضية إلا الدع من الضأن . وهو ما بعت له ستّة 

شهر» وال ما عداة. عونا قت له سنة من الغزء وستان من ابقر » ون 
سنين من الإيل. 0 

ولا يحزيء فى ذلك قاعة الغينين + ولا ذات عور خاسف الین »أو مرض. . 
مفسد للحم » أو عجف علا 0 أوعرج بنع اتباع القن » أو عضب.. 
مذهب لأ كثر القرن أو الأذن .. 

و يحزىء الخصي . وفى اماء وجهان . 

ومن السنة : سوق المدايا من شل > وتقليدها بالعرى والنمال ونحوها » 
وشار اد نكا ف سخ اا ای خن سيل د وان ترقت ف 

ولا تتعين إلا بالقول . فيقول « هذه أضحية « أو هدى » نکی ئ اظ 
النذر . ومتى لم تتمين فله ظبرها وتماؤها واسترجاعما » ما لم يذبحها . فإن نذرها. 
ابتداء بعينها : ل يجز إبدالها إلا خير منها . وقال أبو الطاب : لا يجوز بحال 
من الأحوال . وإن ولدت ذب الولد معها . وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها », 


' . النقى : للخ » بعنى لشدة هزالها وعجفها لم ببق فى عظامها مخ‎ )١( 


تة >6٠‏ د 


ورکو با مع الحاجة مالم يضر بها » وجز صوفها والتصدق به إن انتفمت بجزه - 
ولوذبحها فسرقت لم بازمه شیء . و إن ذبحت بغير إذنهأجزأته ولاشیء على الذابح 
و إن :ها صاحبها لزمته قيمتها يوم تلفها لا يوم ذبحها » وصرفت فى مثلها » 
كالأجنى إذا أتلفها . وقيل : يلزمه أ كثر القيمتين . فإن بقيت من القيمة بقية 
کرای أخرى آنا شت فاو الا تدقف بها أو بلحم يثتريه بها . ولو 
كلدت أو ملف بغير تفر بط منه : لم يلزمه شىء . و إن تعيبت ذمحها وأجزأته . 
وإن عطبت دون ماما دعا مكانها وأجر أنه » ولم بأ کل ولا رفقته منها» 

لكن يصبغ نعله بدمها ويضرب به صفحتها » علامة للفقراء عليها . وكذلك 

هدي التطوع إذا عطب دون محله » واستدام ننته فيه . وان فسخها قبل ذه 
صنع به ما شاء . 

ر فى الذمة :حم البية ابتداء فى جميع ماذ كرنا 5 
إلا إذا تلفت أو ضلت أوغابت » فإن عليه بدلها . وهل له استرجاع العاطب 
والمعيب والضال إن وده ؟ على روايتين.. 

ظ وكل هدى أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام قفديته تختص بالحرم » إلا من 
أنى ف الحل محظورا لعذر . فله صرف فديته فيه . وأما الصيام فيجزىء بكل 
سكا ش 

ووقت الذبح لما وجب بفعل محظور : : من حين وجو به » إلا أن إستبيخه 
[أى : الحظور ] لسذر . فله الح قبل "© و کد .نا وهب لتك و : 

فأما الأضحية > وهدى النذر ء والمتعة » والقران : فوقت ذنحها بوم العيد» 
. بعد صلاته و نومان بعده بليلتمهما . ۰ 

وقال اللخرق : إذا مضى من وقت صلاة العيد قدرها وقدر الخطبة : حل 
الح »› ومنع منه ليلا.. فإن خر ج الوقت ذبح الواجب قضاء » وسققط التطوع . 


. فى نسخة بالحامش : قبل فمل المحظور‎ )١( 


س وهم د ا 


والأضحية سنة مؤكدة . والأفضل أن يذبحها الضحى بيده » ويكبرإذا 
می . فإن ل بحسن ن الذبح شهده . ولا يعطى اا أجرة . وجوزأن يذبحها 
الكتانى . وعنه المنع . 
| ل أن اکل ناتا ويد ثلثاء و بقصدق بثلث . فان تصدق 
ما يقم الاسم عليه“ جاز . فان ركم : فبل يضمن لہا » > أوما يقم 
عايه الإسر ؟ على وجهين . 
ولا يأ كل من دم واجب إلا هذى المتعة والقران . وعنه يأ كل إلا من 
النذور ”“ وجزاء الصيد . وأجاز أبو بكر الأ كل من أضحية النذر . 
وله أن ينتفع بجلد الأضجية وجلا : ولا جوز له بيعه . وعنه إن باعه 
وتصدق بأمنه جار ٠‏ , 
ويكره لمن أراد أن يضحى : أن يأخذ ىف ريوص الا كر 
أو بشرتة . وقيل بحرم ذلك . 00 
ومن مات وقد ذيم أنعيته » أو أوجبها : م تبع فى دينه #وخلفه فسا ورثته. 
وعقيقة المولود سنة . عن الغلام : شاتان . وعن الجارية : شاة يوم السابع . 
وتحلق رأسه وسمى ويتضدق بوزنه ورقا » فإن فات فی أر بعة عشر» و إلا 
فن أحد وعشر بن . ' 
ولا يحزىء فيها بدنة ولا بقرة إلأكاملة » ولا يكسر ها عظم . 
او يجوز بيع جلرها وسواقطها والصدقة بان . نص عليه . ويتخرج المنم . 
وسار أحكامما كالأنضحية . 
ولا تسن الفرْعة ٠‏ و نحرأول ولد الناقة > ولا العتيرة » وهى ذبيحة 
كا نت للحاهلية فی رجب . 
)١(‏ فى نسخة بالهامش « لجا » لاقيمة » 
9 وفى نسخة اخرى امش الأصل : النذر . 


٠ Eis 


١ كتابالبيوع‎ 


ا “ بالإيجحاب والقبول المعاقب له . 


کتاب الييوع 


قوله « ينعقد البيع بالإيجاب والقبول »© ٠‏ . 
فيقول البائع : : بتك أو ملكتك وتموهها ء ويقول الشترى : ابتعت أو 
قبلتونحوهما . وذ كر القاضى ف التعليق روابة : أنهعبارةعن « بعتء واشتريت» 
وحكاها لخر الدين . وللشافمية وجهان . فإ ن كان القبول بلفظ المضارع » مثل 
أن يقول : بعتك . فيقول : أنا آخذه بذلك . لم يصح . نصعليه فى رواية مق » | 
فى رجل قال لرجل : قد نمتك هذا العبد بألف درم » فقالله الآخر : أنا آخذه » ۰ 
قال : لا يكون بیعا » حتى يقول : قد أخذته . وسيأني ذلك فى قوله « ولو تقدم 
عليه فى التكاح » مايتعلق بهذا . 0 
ونص فى رواية أحد بن القامم فيمن قيل له :ب هذا الثوب؟ فال : 
بعشرة درام » ٠‏ فيقول المشترى : قد قبلت : أنه يكنى » ولا يحتاج بعد هذا إلى 
اكلام آخر. 2 ظ ١‏ 


قال الشيخ تتى ادن : فقد نص على أن قوله « هذا الثوب بعشرة درام » 


)١(‏ امش الأصل في نسخة : الشروط لصحته. شبعة : الاول : : أن .کون 
العاقدان جائزا التصرف . الثانى : أن يأتنا به باختار » إلا أن يكرها أو أحدهما 
الثالث : أن يكون فى العين منفعة مباحة . الرابع : أن تسكون تماوكة للبائع » أو 
مأذون له فى ببعها . الخامس : القدرة طى التسلم . الساذس : أن يكون اليع ' 
معلوما بذاته أو صفته . السابع : أن يكون الأن معلوما . 


فان تقدم عليه فعلى روايتين . 


إخاب » وإن لم يلفظ بما اشتق من المبيع » ولا بصيغة انتقال إلى المشترى . وقوله 
« هذابمشرة حرام » جلة اسمية لا فعلية » مع احتاله لى السوم » وقد نص على ظ 
أن القبول بصيغة اأضارع لايصخ » انتهى كلامه . 
وقد ذكر الجوزجانى إا قال' : بک قال : E‏ : قد 
أحُذته E‏ ش 
قال الشيخ أبو الفرج : فان قال له : بک تبيع هذا ؟ فقال :يكذا وكذا 0 
قال : شل يدك » وازن الْن : لم يكن ذلك إيجاباً ولا قبولا. وقال مالك : ٠‏ 
يكون إيجابا وقبولا . وقال بعض أحابنا : يكون ذلك إيجاباً وقبولا » فما قرب 
e‏ كالشىء النسير » و سقط اعتبار الأيجاب والقبول فى هذه الأشياء 
للمشقة . اتہى كلامه : 
وقال حرب ' سالك الع سد عن بيع عيدان للمادن ؟ قال : : إذا كان 
ظاهراً رى ؛ يقول : أبيعك هذا . فلا بأس . تیل اين 
فى الأرض ؟ فل ,رخص فيه 
وظاهر هذا : أنه إيجاب بلفظ المضارع » 2527 ْ 
فإن عقد البيع بلغته صح إذا عرف مقتضاها . ذكره ابن الجوزى . وظاهره : 
أنه لا يصح » إذا لم يعرف مقتضاها ء و ينبغى أن تكون كنظيرتها فى الطلاق » 
إن ل ينو مقتضاها لم يصح » وإن نوى خرج على الوجهين . ظ 
ظ قوله : « وإن تقدم عليه فعلى زوايتين » . 
يعنى : إن تقدم بلفظ الماضى أو الطاب . والذى نصره القاضى وأصحابه : 
أنه لا يصح »› قال : وهى الروابة المشهورة » واختاره أبو بكر وغيره . 
وذكر ابن هبيرة : أنها أشهرمًا ولام عدر . وما احتج به أبو الحسين 
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أن القبول تقدم الإيجاب فى عقد يلحقه الفسخ لم يصح . دليله: لو تأخر الإ حاب 
عن القبول ساعة » وها فى المجلس » وهو معنى كلام أبى الفرج . وقطع فى الغنى 
والسكافى بالصحة فما إذا تقدم بافظ الماضى » كقول الأعة الثلائة . وقدم الصحة 
٠‏ فا إذا تقدم بلفظ الأم » خلافا لأبى حنيفة . واختار الشيخ تقى الاين الضحة . 

وظاه ر كلام الأصحاب : أنه لوقال : بمنى عبدك عل ىأن على أإها : أن فيه 
الحلاف . وذكر القاضى فى الجامع : أنه لايصح . وقال ابن عقيل: إذا قال : بعنى 
عبدك هذا » ولك ألف » فهو بمنزلة قوله : بعنى عبدك بألف » فإذا قال : بتك 
صح فيهما . وازم العوض : إذا قلنا بتقديم القبول على الإيحاب . 

وذ كر القاضى فى ضمن حمل الدين ضدافا في قوله : بعتك بكذا » أو على 
كذاء وزوجتك بکذا» أوع ىكذا » قال القاضى : على بعض البدل اذا 
قال : أجرتك على عشرة درام » اققضى أن يكون بدلا »> ذكرء محل وفاق » 
اما إنكان بلفظ الاستفهام » كقوله : أبمتنى هذا بكذا ؟ أو أتبيمنى هذا بكذا ؟ 
أ و أتبيمنى هذا به ؟ لم يضح » نصعليه.» حتى يقول بعده : اشتريت أو شه .. 
"وها قول الأعة. الثلاثة» ول أجد فيه خلافا . فإن قال البائع للمشتري : 
اشتره بكذا ٠.‏ أو ابتعه بکذاء فقال هو : اشتريته أو ابتعته : لم يصح ؛حقى 
. يقول البائ بعده : بمتك أو محوه : قطم به فى الإعاية . لأن طلب المشترى قد 
قوم مقام قبوله > لدلالته على .رضاه » وأمر البائم بالشراء لم يوضع للايجاب. 
ولا للبدل . 7 : 
وهذا فيه نظر ظاهر . والأوى أن يكون : كتقد اسردم 4 
لاه دال على الأيجاب والبدل » وللشافعية وحهان . 
.ولو تأخر | لطاب من المشترى لم يصح قولا واحدا 
ا : إذا كان البيع عينا م ن الطرفين ف كلاها و : 
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قابل . فينبتى أن يقدم أحدها على الآخر كالمكس » كن لو قال أح_دها : 
بتعت هذا المبد مهذا » أو قال : بعنى : كان تقدما على ظاهر كلام أصحابنا » 
مع أن الرواية التى ذكرها عن أمد ليس فما إلا إذا تقدم بلفظ الطلب. 
والاستدعاء » 2 يازم من المنع هنا المتع إذا كان 00 الخبر» مال 0 
اشتريت وابتعت » قال : وأما إذا كان دينا بعين » وهو السل » فهنا المعروف : أن 
يقول : أساات إليك هذه الائة فى وَسق حلة او ادات إليك مانة فى وسق . 
مصر سسفرن قات NEAL NLN‏ 
| والمستسلف عمنزلة القابل » لأن المسلف هو الذى يقدم العين . فصار عتزلة البائع » 
وإ ن كان فى المنى المستسلف هو البائع ؛ فلو تقدم قول اللستسلف بصيغة البيع » 
37 ل أن بقول : : بعتك وسق حنطة بعشرة درام : ذا جار على الترتيب » لسكنه 
نظ ابيع . 

ولو قال الل : اشقريت منك وسق حنطة بعشرة درام . فقال : به 
فقد استويا » من جبة أن ن المسلف تقدم ا > لكن هناك جاء بلفظ القبول » 
وهو «اشتريت » وهتاجاء بنفظ إنجاب » وهو «أسامت» فهنا بجىء أر بع مسالل . 
| لان الترتيب بلفظ « الس » غير الترتيب بافظ « البيع » ء' 

و مجوزأن يقارن القبول الإ جاب إذا تولاها واحد » فى مثل قوله : جعات 
عيقك صداقك » وقول الولى : “زوجت فلانة » ونحو ذلك 0 
الأحاب . لأن الجلة الواحدة تضمنت جملتى القبول ا e‏ 
تقدم الإيحاب على القبول حيث افتقر إلى جملتين 

ولو قال : إن بعتنى عبدك هذا فلك على اف فقال : بعك : لم يصح 
البيع » مخلاف الللم » 9 البيع يفتقر إلى استدعاء تمليك » والخلع لا يفتقر إلى 
استدعاء تمايك . لأن ملکه يزول عنها بدير رضاها . ذكره القاضى فى الجامع 


واخحرد ۔ 
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وأو تقدم عليه ى النسكاح لم يصح رواية واحدة . 


قال الشيخ تق الدين : ومضمونه : أن تقدم القبول ا تدرط لابصح 
البتة . | 
قوله :» ١‏ ولو تقدم عليه فى النکاح ak‏ 

سواء کان بلفظ الاضی » مثل : تزوجت ابنتك » فيقول : زوجتسكها . 

وهوالذى ذ كره القاضى وغيره. ؛ ونص: أحمد فى رواية على بنسعيد على التفرقة 
بين هذه السألة و بين البيع » فقال : النكاح أشد . 

وحكى الشيخ مس الدين فى شرحه احيالا : أنه يصح » سواء تقدم بلفظ 
الماضى أو الطلب » وهو نذهي الأنمة الثلائة » واحتج لعدم الصحة هو وغيره 
أنه لو آنى بالصيغة المشروعة متقدمة » فقال : قبلت هذا امكاح . فقال الولى : 
زوجتك ابنتى : لم يصح » فَلَأنْ لا يصح إذا أنى بغيرها أولى . 

قال الشيخ تقى الدين : وذ كر أو الحطاب أن تقدم القبول على الإنجار . 
ل يضرف الك > مثل أن يقول : تروجت » فيقول : زوجتك » صرح 
فى مسألة النسكاح الموقوف » قال : كناد او امار ب 
فى کتاب الحلاف له بين مالك وأحمد ‏ وقال أيضاً : واشترط تقدم الإ حاب على 
القبول فبا إذا كان أحد المتعاقدين موجباً والآخر قابلا » سواء أوجب فى امرأة 
أو امرأتين » فأما إن كان كل منهما موجبا قابلاً » مثل مسألة الشغار إذا صححناه 
إذا قال أحدما : زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك » فقد اتی بالقبول بصيغة 
المضارع اللقترن « بأن » وقدذ كر هذا القاضى وغيره ” . وإن تقدم لفظ القبول 
فهماء بأن يقول : زوجى ابنتك على أن أزوجك ابنتى » أو زوجی ك0 


)00( مهامش الأصل : الذى فاه الشيخ تق الدين فى شرح الحرر : إذا دناه 
.مع نسمية الصداق 


وإن تراحى عنه صح فيهما » ماداما فى الجلس ول إشتغلا بما يقطمه » 
وإلا فلا يصح . 


0 وأروحك بنتى فهذا قد که امم أحد» لک نكا عل لخب را 
فقياس قولنا : أن لا يصح هناء حتى يقول ذلك : قد زوجقك »ثم يقول الأول: 
قبات » لأنه ل اشر اننا والإجاب تبما » وجعل الإبحهاب بلفظة المضارعة 
٠‏ التق دومن جوز شم اقول عل الاعجاب سه : ظ 
قوله : « وإن تراخى عنه صح ماداما فى ا مجلس » ول يتشاغلا با يقطعه 3 
وإلا فلايصح» . ٠ ٠‏ 
قال فى الرعاية : نما يقطعه عرفا .» يعنى .- واللّه أعلم : ١‏ 
أو سكوت طويل عرفا ونحو ذلك . ظ 
قال الشيخ موفق الدين : لأن العقد إذا تم بالقبول فم بم مع تباعده عنه 
كالاستثناء والشرط » وخبر المبتداً انی لا يتم السكلام إلا به ». وقاسه القاضى 
على خيار الخبرة . | 
وقال الشيخ تق تی الدن ‏ فى أ أثناتكلامه ا تراط الاتصال ‏ قال : وأما 
فى الموالاة - وهو الاتصال ‏ فإما فى كلام واحد »كالأممان والنذور والطلاق 
والعتق » وفمها الروايتان في الأيمان والطلاق » وهما فى العقود أولى . هذا كلامه . 
ا وقال أيضاً فى موضع آآخر- والظاهر أنه من كلام أبى حفص الكبرى » 
لأنه يمر له ( ك) »وف هذا الموضع عل له (ك) - ذال تيك أو اك 
ونحوهماء وطال الفصل قبل القبول » ثم قال البائم : ألا تقبل منى هذا البيع ؟ 
اقبله منى » فقال : قبات . فأفقيت بانعقاد البيع » وكذلك لو قال : إن أبرأتنى هذه 
الساعة من صداقك فأنت طالق.. فقالت : ما أبريك نم سكتوا زماناء ثم قال : 
بل ابرينى: ء فقالت : أنرأتك : أفتت وقوع الطلاق » لأن هذه الصيغ متضمنة 
م ارف الفقه 


— 0۸ = 


وعنه بصح فى الكاح ولو بعد الجاس 


الطلب » لأن كل واحد من المتعاقدين طالب من الأخر مقصوده ل 
بصيغة العقد » وطالالفصل » ؛ ثم طلب مقصوده الذى طلبه أولا طلا ثانا :کان : 
هذا ممنزلة ابتدائه الطلب حينئذ » وكان ترك ذكره للموض الآخر من باب 
الحذوف المداؤل عليه . و عكن أن تبنى هذه المسألة على الشرط المتقدم على العقد : 
هل هو بمزلة المقارن ؟ وهذا بناء صجيح ٠.‏ : 

وله : "وعنه يصح فى النكاح ولو بعد الجلس «. 

قال القاضى : قد علق القول فى روابة أبى طالب فى رجل مشى إليه' قوم 
فقالوا : زوج فلاا » فقال : قد زوجته على ألف » فرجموا إلى ازو فأخبروه 
فقال : قد قبلت : هل يكون هذا نكاحا ؟ قال : نعم » قال : وظاهر هذا : أنه 
حك بصحته . بعد التفرق عن مجلس العقد » قال : وهذا مول على أنه قد كان 
وك من قبل المقد عنه ثم أخبر بذاك فأمضاه .. 

وقال أنو بكر فى كتاب ب المقنم IEE‏ 

أحدها : لا جوز باتفاق الولى: والزوج والشهود فى مجلس واحد » قال : وعلى, 
ظاه مسألة أبى طالب: يحوز» و بالأول أقول »وقال ابن عقيل : وهذا يعطى أن 
النكاح الموقوف يح . وشيخنا حمل المسألة على أنه وكل ذلك فى قبوله » . 
ولا وجه لترك ظاهر كلام الرجل » والروابة ظاهرة . ولا يترك ظاهرها بغير دلالة 
من كلامه فنها > لافى غيرها » لأنالو صر فنا روابة عن ظاهرها برواية : لم يبق لنا 
فى الذهب روايقان . 

قال الشيخ : تى الدين : قد أحسن ابن عقيل » وهو طريقة أبى بكر . 
هذا ليس تراخيا للقبول عن الجلس » وإنما هو تراح للاجازة 5 ا 
بقوله : زوجت فلاناً » فیکون قد تولى واحد طرف العقد » وإ نكان فى أحدهما. 
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فضوليا » لا سیا إن جمل قول أولتك له : زوج فلات » قبولا منهم متقدما » م 
فيه فضوليون » قال : و يجوز أن يقال : إن العاقد الآخر إن كان حاضراً اعتبر 
قبوله » وإ نكان غائبا جاز تراخى القبول عن ال مجلس »كا قلنا فى ولاية القضاء » 
مع أن ااا قالوا فى الوكالة : إنه يحوز قبوها على الفور والتراخى » وى 
٠‏ ولاية القضاء فرقوا بين حضور المولى وغيبته : وإنما الولاية نوع من جنس الوكالة 
'ؤقال ابض ا أن طالب وكلام أبى بكرء فیا إذا لم يكن الزوج 
حاضراً فى مجلس الايجاب » وهذا أحسن . أما إذا تفرقا عن مجلس الاويجاب : 
ش فليس فی كلام أحسد وأبى بكر ما يدل على ذلك » وكذلك قال فى الجرد . 
اتنبى ثلامه. ش 
ظ وهذا موافق لما زک e‏ نإنه قال : إذا قال الولى : 
اشہدوا أنى قد زوجت ابنتی من فلان > فبلغ ذلك فلاا :٠غ‏ يعبح » وبه قال 
. أبو حنيفة » وقال أأبو يبوسف : يصح » وعن أحمد مثله . اگ 
دليلنا : أن ن القبول وجد فى غير مجلس الابجاب .فلا بصم کا لو كان ف 
مجلس فل يقبل حتى تفرقا . 
ووجه الشيخ زن الدين بن المنجا فى شرحه رواية عدم بطلان الإيجاب 
٠‏ إذا تفرقاعن مجلس ,العقد : : بأنه قد وجد.منه القبؤل . أشبه مالو وجد فى الجإس 
- وذ كر القاضي فى الجرد» وابن عقيل فى الفصول فى تتمة رواية أبى طالب 
الذكورة» فقال : قد قبلت » صح إذا حضره شاهدان . : 
قال الشيخ تقى الدين : وهو يقتضى أن إجازة العقد ا إذا قلنا بانعقاده 
يفتقر إلى شاهدي ن کأصله» وهو جد لأن العقد إعا م ے مهما » خلاف 
الإذن للولى » فإنه شرط العقد لإتمام العقد » والشهادة معتبرة فى تفس النكاح » 
لافى شروطه . ش 


س 


ْ وله 0 د رسع ب لالد بل كت «. 

طريقة الأحماب : أ 9 الشرع قد ورد بالبيع والشراء فى الجلة » وما ورد به 
الشرغ مطلقا رم فيه إلى العرف ١‏ - 

والعادة أن الناس يتبایعون بغير ھان وغل ماف يعرى بيع 
المعاطاة عن لفظ : إذا كان هناك عرف بوضع لمن وأخذ امن » كقطم الخلاوة 
وجزر البَقّل » أو بمناولة باليد . | ٠‏ 

قال الشيخ تق الدين 50 و اتود والشروط المرف فى 
مسألة اجام والفسل ٠‏ . 

h‏ ا إلا کلام فى رواية إسماعيل 
بن سعيد» قال : سألت أحمد بن حنبل » قلت : أرأيت لوأعتق المشترى العبد 
الذى. اشتراه » وهما فى الجلس فأنكر البائع عتقه ظ وأراد أن برد بيغه > هل له 
ذلك ؟ قال : عتق المشترى فيه جائز ممنزلة الموت » مالم يرجع البائع فيه قبل عتقه » 
ولا يكون الرجوع للبائع فيه إلا بكلإم » مثل البيم الذى ما يكون إلا بكلام . 
اتہی كلام الشيخ . 

ولمل هذا من أحمد على الرواية التى تمنع بيع المعاطاة . 

قال الشيخ تتى الدين : عبارة أصحابنا وغيرم تقتضى أن المعاطاة وتحوها ليست 
من الإنجاب والقبول . وهذا تخصيص عرف . فالصواب الاصطلاح الموافق للغة 
وكلام المتقدمين: أن لفظ الإيجحاب والقبول بشتمل على |صورالعقد : قولية أوفعلية 
قال : ولمذا قيده القاضى فى آخر كلامه » حيث قال : لم بوجد الإيحاب والقبول 
المعتاد » يعنى : المعتاد تسميته بذلك . 
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خذ هذا الثوب بدينار » فيأخذم ايع انلاح :يفل لاني : بسحف : 
الحقرات خاصة . | 
وإذا'تبايما فكل واحد منهما بالميار إلى أن ترقا اداتپا ما يد لتاس 
فراقا ان أسقطاه فى الجلس » أوفى العقد : سقط e‏ سقط . 
قوله : « إلى أن يتفرقا » . 00 | 
قال القاضى فى التعليق ضمن المسألة : ولاإنماق ازوم العقد. بالتفرق وحده :. 

ينض إليه اختيار العاقد »فلو هرب أحدهها من صاحبه » أو فسخ فى الجاس» - 
ثم تفرقا : ل يا يازم المقدء ذ ک ره الشيخ 7 تق النبناو! برد عليه رعرعلا كلام 
الأصحابا .. ظ 0008 

قوله : « فإن أسةطاء فى الجلس أو فى العقد سقط » وعنه لا يسقط » . 

أ كثر الأسماب: حك الروايتين فى المسألتين » منهم أبو الحطاب فى المداية . 
وذكره فى الانتصار فى ضمن مسألة الأعيان الغائبة » ول أجد فى ا 
الإمام أحهد إسقاط الخيار فى العقود » و نما فيه التخيير بعد العقد ٠.‏ 

وقال القاضى فى التعليق : نقل الميموف عنه : إذا تخايرا حال المقد انعقد 
الحيار » قال أبو بكر : وتابعه حرب . 
قال القاضى : وهذا تنبيه على مابعد العقد» لأن حالة العقد أضف ؛ وقد ص 
الخيار بينهما . ْ 
قال الشيخ تقى الدن : كتبت لفظ رواية الميمونى وحرب » وليس فما 
أكر ما فى حديث ابن عمر » ولفظ رواية الأثرم > نص فيمن ذهب إلى حديث 
ابن عمر يقول : إذا خيره بعد البيع وجب البيع . قال : وهذا منه دليل على أن 
إسقاطه فى العقد لا يسقطٍ به قولا واحداً . ْ 


ا 
و يجوز خيار الشرط فوق ثلاث »وأن يفصح به أحدها فى غيبة صاحبه.. 
ويتخرج أن لا يتفسخ إذا لم ببلغه فى المدة . وإذا مضت مدته ول يفسا 
لزم العقد . وابتداء مدته : من حين العقد . وقيل : من حين التفرق . 


قال القاضى : إذا أسقطاه فى المقد :لا سقط . فى بطلان العقد 
الروايتان ف الشروط الفاسدة . 
والذي نصره القاضى وأحابه 55000 وأبو الحطاب والشر يف 
1 وغيرمم » وقدمه غير واحد < : أنه لا ينقط مطلقا . 1 
واختار ابن أبى مومى » والشيخ موفق الدين : أنه يسقط . وقذمه الصنف 
هنا . والقول بالتفرقة إليه ميل أبى الحطاب والشيخ تقى الدين هنا . وهو متوجه 
على المذهب . 
قوله : « ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث » . 
لوباع مالا يبقى إلى ثلاثة أيام » كطمام رطب بشرط الليار ثلاثا . فقال 
القاضى : يصح انيار » ويباع وحفظ ننه إلى الماة . 
وحكى عن أسماب الشافمی لا :يصح» م كقوطم فی الإجارة و 
وكذلك يتوجه علي وجهى الإجارة . 
وعلى قولنا : إن تلف بالعتق وغيرو يبطل اظيار . فانا نمنع الشرط لاسترجاع 
٠‏ القيمة » لسكنها هنا أمانة » وهناك فى الذمة , ” ' ْ 
قوله د ؤيتخرج أن لاينفسخ إذا لم يباغه فى المدة » . 
هذا التخر يح ذ كره أبو الطاب . قال : كالموكل هل علك عزل وكيله من 
غير حضوره وعلمه ؟ على روايتين » أصلا لهذه المسألة . 
قال الشيخ تقى الدين : قياس أن الوكالة إذا قلنا لاتفشسخ قبل الحم ER‏ 
هنا : لا ينفسخ قبل العل . فإذا انقضت المدة فلم يتصرف الآخر حي باه اطير: 


اا 3 


وإذا شرطا الخيار ولم يؤقتاه لم يصح » وعنه يصح » ويبق مالم يقطعاه . فإن 
شرطا إلى الجذاذ والحصاد خيارا » أو جلا ف عم أو سلج : على روايتين ظ ٠‏ وأو 
شرطا الخيار إلى الليل أو الغد سقط ددخوله » وعنه خروجه . و إن شرطاه سنة فى 
ظ أثناء شهر استوى شهر بالعدد وأحد عر بالأهلة . وعنه ,يستوق الكل المدد 6 
وكذلك كر ما علق بالأشهر : من إجارة » وعدة » وصوم كفارة 4 وحوه . ومن 


اشح وان تسرف قل بع ا 0 بسح اقلا نئل ذلك فى رجتمل 
إحدى الروايتين:أنها إذا تزوجت قبل أن اا ر اة انعقد النكاح . وقال 
ابن الجوزى : إذا كان الليار لأحدها كان له الفسخ من أنه لايفسخ إلا حضوره 
. وظاه ركلامه وكلام غيره من الأصحاب .أنه يملك الفسخ من غير إحضار المّن 
. وقال الشيخ تقى الدين : ولا لك الفسخ إلا برد القن . نص عليه . 
قال أو طالب لأحمد يقولون : إذا كان له الخيار» فُتى قال: اخترت دارى » 
٠‏ أوأرضي :فاخيار له و يطالب بالمن ؟ قال :كيف له الخيار ولم يعطه ماله؟ ليس هذا 
بشىء . إن أعطاه فله الخيار . وإن لريعطه ماله فليس له خيار . 
٠‏ قال الشيخ تقى الدن : مد نص على أن الاثم لايملك إعادتها 5 که 
إلا بإحضار المن »كا أن الشفيع لايملك أخذ الشقص . 
قوله « وإذا شرط اخميار ولر يؤقتاه » . 
المذهب : عدم الصحة . قال فى رواية ابن منصور فى الرجل بيع الي بشرط 
ولا بسمى أجلا : فلا يعجبنى حي يسمى بوما» أو ومین . 
وقال أيضا فى رواية اان منصور : فى رجل اشترى شيئا وهو فيه بال شيار 5 
لولم يسم إلى متى ؟ فل الخيار أبدا » أو يأخذه . | 
قال الشيخ تقى الددن : يتوجه أنه إذا أطلق كيار شرع ا لير ان 


— ٤ 
. شرط اخيار له واز ید جاز» وكان وكيلا له فيه . وإنقال : ازید دونى لم يصح‎ 
٠ . وإن شرطه ازيد وأطلق فعلى وجهين‎ 


قوله « وإن قال ازيد : دونى لم يصح » . 
وكذا قطع به فى الستوعب والرعاية وغيرها ٠‏ , 
واختار الشيخ موفق الدين فى الغنى والكافى : أنه الصح. . ونصب اللخلاف. 
فيه مع القاضي » لأنه أمسكن تنصحيخه على هذا الوجه . فتعين . ش 
وقال القاضى أبو الحسين : إذا ابتاع شيثاً وشرط الليار لذيره صح » سواء شرط 
الميار لنفسه » أو جعله وكيلا له فى الإمضاء والرد » أو شرطه لاوكيل دونه » إلا 
أنه إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا .کان له دون الوكيل » و إن شرطه للوكي لكان 
الخيار لها على ظاهر كلامه . وقال أصحاب أبى حنيفة : يصح ويكون لها » ثم 
ذكر تذهب الشافمى واستدل على صحته بأته یار 9 بالشرط »› فكان أن . 
شرطه له » دليله لو شرطاه لأحد المتبايعين . وإذا ثبت أن يكون .لمن شرطه له » 
وجب أن يكون وکیل أبشاء لأن عذا فرعه وغنه ملك » واستحق أن يكو 
له كسبه وتماؤه » وإن فسخ العقد . قطع بهذا » مع ذکره الحلاف فى ناء البيم 
اليك . وقد قطم فى فى المستوعب وغيره بأن حكه تماء المعيب المردود . 
وقالالشيخ تقى الدين : أما الماء فا نكان المشترى هو الفاسخ فهوكا لوفسخ. 
بالعيب . وفى ردالقاء روابتان وإن كان البائع هو الفاسخ » ؛ فهوكفسخ البائع فلاس 
المشترى بالمن . وفيه أيضا خلاف أقوى من الرد بالعيب » فإن النصوص أنه . 
,جم بالقاء المفصل » فلا يكون الخيار دون هذا . انته ىكلامه . 
وقد صرح الشيخ موفق بأن ظاهر الذهب أ ن الزيادة للمغلس » وقال + 
لاينبئئ أن يكون فى هذا خلاف لظهوره . وقاسه على مسألة العيب والخيار . وهذا 
. قول جماعة » كان حامد والقاض . 


— ۴۹ 


| ويثبت الاك للدشترى فى مدة الميار» فى أشهر الروايتين . ويكون له كسبه : 
وعاؤه » و إن فسخ العقد و تصرف فيه البائم بعتق أو غيره :لم ينفذ » و 
يكن فسا :نض عليه وا لشارى فلا بنذ تعرفه إلا التق إلا أن صرف 


a‏ ن الزيادةللبآئع لا لمفلس : قله حتبل» وتأوه غير واحد 
وف فول ان كر وض جماعة » كأبى الطاب والشريف . وقدمه جماعة » . 
کصاحب الحرر وانطلاصة مك فى الزيادة التضلة . والفرق ظاهر ٠.‏ 

فأما على روابة أن الملك للبائع ول ينتقل عنه :ست والماء له . 

قوله : « ومتى تصرف البائع بعتق أو غير لم ينفذ تصرفه » . ش 

كذا ذكره جماعة . و ينبغى أن يقال : إن قلنا املك له » وكان الخيار له 
وحده : ضح تصرفه »كا ذکره الصنف فى الشترى . ْ 

وذكر الشيخ رى الاين فش کن : آنا إذا قلنا : للك له» . 
وان ايار هاء »أوالبائع وده : أن تصرفه صمبيح نافذ وه بطل خیاره .فما . 
E‏ بالمتق فينفذ إن قلت للك له . ش 
وقد علل الإمام أحمد فى رواية ابن القاسم عدم 8 ع : بغر 
مالك له فى ذلك الوقت » إعا له فيه خيار . 


قو : « ول يكن فسخا » ظ 
تبع القاضى و ٠‏ ومن الأصماب 0 ن ذكر فى السألة وجبين 2 وم . 
نكر رولیت 


قوله ا ا ل 1 


إلا أن يتصرف م البائعم » أو سكون ا حيار له وخده. . أن تصرفه اسن 
1 فينفذ إن قلنا الماك له ش e‏ 


0م لم 


وعد الجوزجانى لا ينفذ عتقه » لسكن إذا ل يناكره حتى انقضى ايار 
مضى » أنه يثدبه بالتصرف فى الشقص الشفوع » ويتخرج مثله فى الرهن . 
ذكره الشيخ تق الدين . 
وذكر القاضی فى ضمن خيار الجلس : أنه إذا اشترى أباه » أو من يعتق 
٠‏ عليه » فانه لا بستق بنفس الشراء » بل بعد التفرق . وعليه حمل ظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا يحزى ولد والده شيثا إلا أن بحده مماوكا فيشتريه فيمتقه » 
وذك فى مسألة انتقال الملك : أن من فوائد الحلاف : إذا اشترى أباه 
أو ابنه على أنه بالخيار عتق عليه عندنا وعنده”"؟ لا بعتق . 
ظ وذكر الشيخ موفق الدين وغيره : إن اشترى من يعتق عليه يجرى يجرى 
إعتاقه بصر بح 
قوله : « وأما تصرفه بغير المتق : فلا ينفذ » 
قطع به جماعة . واستثى الشيخ موفق, الدين فى بعض كلامه إذاكان الليار . 
له وحذه» لأنه لاحق لغيره فيه . وكان ينبنى على قياس كلامه السابق تصحيحه » 
وإنكان الخيار 4| » کا صح تصرف البائع »وإ نكان انيار للها .. وعن أحمد 


مدل عليه . 


قال حد بن أبى حرب : قيل لامد : رجل اشترى سلعة يشرط فباعه ور يح » 
ارح لمن ؟ قال : الر بح له » لأندقد وجب عليه حين عرضه . وكذا نقل يعقوب. 
ش واستثنى فى الحرر تصرف الشترى مع البائع . وهو مبنى على أن التصرف. 
يدل على الرضى » وفيه الخلاف المشهور ونصحيح هذا القصرف ٠‏ مع عدم. 
تصحيح تصرف البائع مطلقا : فيه نظر ؛ ولس بمذهب للامام أحمد . 
)١( ۰‏ بهامشن الأصل E‏ أنى حنيفة » لأن اللك عنده فى مدة الخبار 
لاينتقل إلى الشترى . 


(VY mr 


مع البائع » أو يكون له الخيار وحده » وبکل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه 


0 وظاهر كلام القاضى فى موضع : أن تصرف المشترى ميح » سواء كان 
الخيارلما »أو لأحدها . ا 
قال الشيخ تق الدين : وأنا للترئ: فقد أطلق القاضى أن تضرفه يتفذ . 
. وكأنه ‏ واه أعلم ‏ يريد إذا لم يفسخ البائع العقد » كا يبنه أبو بكر فى 
التنبيه » فانه استشهد بقول أبى بكر » وكا أومأ إليه الإمام أحد فيمن باع الوب ٠‏ . 
فقال : برده إلى صاحبه الأول إن طلبه . ففهومه أنه إذا لم يطلبه مضى البيع . 
وهذا هو الذى دل علي هكلام الإمام أحد» وهو قول الجوزجانى . وعليه 
يبدل حديث ابن عر . ش 
ثم صرح اه عتق المشترى . فقال : واحتج اا 
وهبه » أو وقفه : وقف جميع ذلك على إمضاء البائع . كذلك العثق . ظ 
والجواب : أنه لا منم" أن لا ينفذ بيعه وهبته » وينفذ عتقه » لما فيه من ٠‏ 
التغليب والسرابة »كا فى العبد المشترك . ) 
وقد كر فى فى مسألة انتقال املك : أن تصرفه بغير المتق ينفذ . انته ىكلامه 
وقال فى الرعاية : وقيل : تصرف المشترى فيه رضى فى الأصح . فيصح إن 
ملكه بالمقد» وإلافلا.. فبذه حو ستة أقوال فى حة تصرف المشترى بغير العتق . 
قوله 0 وبکل خال کون ب ومو ووطؤه إمضاء » . 
قال إسماعيل ن سعيد لأحمد : أرأيت إن أعتق المشترى العبد الذى اشرى 


. » كذا فى كلام الشيخ » ولعله « عتنع‎ )١( 


— ۳۹۸ = 


وق ا و : م يطل خيارة وهو الذعب ] 


واف الس ار البائع ek e,‏ ذلك ؟ قال : 
000 مالم برجم جم البائع فيه قبل عتقه ولا يكون 
باتع الرجوع فيه | إلا بكلام » مثل البيع الذى لا يكون إلا بالكلام . 
قال القاضي : وهذا يدل على أن بيعه لا ينفذ 4 ولایکون فخا . 
e‏ العتی والوطء لا تنفد » 5 
ل سكن ال ا 0 دالا على* الرضأ 
وقد قال أحمد فى رواية ابن'ماهان : إذا ابقاع ثويا وشرط الليار لنفسه 
ار 04 فعرضه على البيع قبل الثلاث امه » وق روانة المياس ن عمد : 
م الدار.ولس الثوب ازمه ؟ اتتهى كلامه . 

ن الأصحاب من ر ؛ تصرف البائع فس 4 وتصرف ا إمضاء ¢ 
ومنهم 0 : لاء ومنب من يح فى ذلك روايتين ومنهم من مجعل تصرف 
المشتري إمضاء » ولا يمل تصرف البائع فسخاء كا فى الحرر . وصاحب هذا 
القول فرق بانتقاله للك وعدمه »كا ذ كره القاضى . وقد يعلل ذلك : بأن تصرف 
المشترى يدل على الرضا . وقد ينتهض الفعل الدال على الرضى مازما لاعقذء كا فى 
وطء المعتقة بحت عبد )2 ووطء الكافر ال أحذ زوحاته 04 ووطء المشترى 1 
الجار ية المعيبة » حلاف ترف البائع فإنه رافع للعقد : 

قوله : « وق استخدامه دد يتان ». 
إحداها : يبطل خياره . لأنه تصرف منه l4‏ 5 لاذاية . والثانية : 


)١(‏ كتب فى الأصل فو قكلة « الم ع كذاء وقل هذاه ا لدي اسل 


1 


حدددا وعنده ا كثر من اربع نسوة » ولا تر اريعا. 


— ۹۹ — 


٠‏ ولوفبلته لمبيمة فم يمنعهاء تاره باق . نص عليه . ولو أعتقها أو تلفت عنذه: 
بطل خياره . وللبائع لعن » وعنه له افخ وأخذ القيمة .77 ١‏ ا 


لا » لأنه لا مختص املك . ان 

وقيل : إن قصل جر بته واختیاره لم بطل nt‏ 
وإلا بطل » كركوبها لحاجته . ٠ e a‏ وإلا 
افروا يتان »> وهو الذى فى اللكافی . ' 

قوله « ولو قباته البيعة فل ممنمها فخياره باق » . e‏ 

١‏ نص عليه »ا لو قبلت البائع ول أن يطل إذا نما ا ليلا 

وشرط فاضي وجماعة ج الشهوة متها وجماعة لم يشرطوا فهذاقول 
ثالث . 

قال القاضى ا : لايبطل 
خياره » وأبطل ذلك بمسه إياها . 

قال الشيخ نفى الدين : غسل ا 020 
ظ لها : قبلينى أو باشر ينى قفعلت بطل خياره » و إنما العلة : أن ذلك فمل مباح مع ظ 
الأجتبى » بدليل أن أا موبى قبل راسي اذ رأة من قومه . وتغميز الرجل لملة 
واا وا د :أ مى نال با ماغرم عل الأجتى بطل ساره 
SO yT‏ 
وقال أيضا : فلعله يفرق 5 أن ينتفع هو بامبيع » و بين أن ينفعه امييم بنفسه . 

قوله « ولو أعتقها أو مسن مد 
وأخذ القيمة » . | 2 


هاتان روايتان منصوصتان . 


س #76 س 


وجه الأولى - وهى اختيار الحرق وأبى بكر والقاضى فى رءوس مسائله » 
ورجحها أب الحسين وغيره ‏ أنه خيار فسخ : فبطل بتلف. المبيم > كيار الرد 
بالعيب إذا تلف المبيم . ولا يازم عليه إذا أختلفا فى لمن بعد تاف ااسلعة وحالفا 
وفسخا . لأن الفسخ حصل باليين لا بالخيار . 
ولاممنى لقولم : إنه يستدرك النقص» ويأخذ الأرش » فلهذالم ملك الفسخ. 

وهنا لا يستدرك ء لأنه يبطل بخيار الرجوع فى الهبة » قانه يسقط بهلاك المين » 
وأن يستدرك المقصود . وهذا فيه نظر . 
) وقد ذ كر فى الرعاية : أن نعي لاع عار لشن اله بيك الفسخ » 
٠‏ ويغرم نمه » ويأخذ قيمته الذى وزنه . وقاس أبو الطاب وغيره على الإقالة . 
وعندنا تصح الإقالة مع تلف المّن . وأما لثمن : فإن قلنا : هى فسخ 
فوجهان » وإن قلنا ٠ yT‏ 
ووجه الثانية : عوم قوله عليه الصلاة والسلام 2 ليان بالحيا رمام يتفرقا 0 
ولأنها مدة ملحقة بالمقد فل تبطل بتلف المبيع کال وٴاشقری مو با بثوب فتاف 
أحدها» ووجد الآخر بالثوب عيباً » فانه ,رده يرجم بقيمة ثو به » كذا ههنا. 
وفرق أبو الحسين بأن فى مسأنة الأصل تلف بمض المبيع » وفى مسألة الفرع : 
تل ف كله > وفيه نظرء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره » .وقدمها فى ال کافی 
والخلاصة والرعاية وغيرهم . ظ 
وذكر القاضى فى الللاف : أ: نها أصح الروايتين » وذ كر ابنه نيا 
أن القاضى اختارها فى الحلاف قدعا . 
وذكر الشيخ تقى الدين : أن أحمد روه الاك بأنه إذا أعتق 
العبذ أ وت يكن عليه إلااكن . وإذا باعه ولل يمكنه رده : عنه بالقيمة » 
وا كنك | کر لد ني شرن او ماعو كلت عي ركنا #.وين . 


— إ۷ سد 


غلبن يتلق » و إا هو جناية فوت با يذ الشارى» فتاه شان اة , 
خي كان العبد اقيا فعليه القيمة . وحيما كان تالفا فملى الروايتين . 
وفقه ذلك ظاهر » فإنه إذا كان باقيا لمكن نح افده لبقاء الممقود عليه 
وإمكان رجوعه . 
وعلى هذا ميم الفسوخ : من الفسخ بالعيب » واختلاف المتبايعين » ونحو. 
ذلك مما اختلف فىجواز فسخها بعد تلف البيع ة قد سووا بن‌الفوت والتلف . لأن 
التفويت هناك كان بغير تفر يط من الذى هو فى يده » خلاف التفويت هنا . فإما 
أن تكون هذه رواية ثالثة » أو يكون الفرق قولاً واحداً . 
يوضح الفرق : أن ن هناك لم تستحق الفسخ إلا بعد الفوت » وهن اکان 
علك الفسخ قبل الفوت . هذا كلامه. ٠‏ 
وهل تعتبر القيمة بيوم المقد » أو بيوم التلف والاتلاف ؟ فيه وجهان . أصلهما: 
٠‏ اتتقال اللك» ذكره قى التاخيص » وقدم فى الرعانة بوم التلف والإتلاف . وإن 
كان الارتلاف عند البائع فما هومن ضانه بعال خياره . 
0 وأما الشترى : فملى الروابة الأولى : يبطل خياره » ويلزمه للسمى . 
وعلى الثانية : خير المشترى. فإن أمضى ازمه السمى . وإن فسخه فل أوقيمته ٠‏ 
- وذكر الشيخ تت الدين: أن الأب إذا أتلف المين الموهوبة : فإنه مخير بين 
أن يضمنها إبقاء للك الان » أو لا يضمنهاء لتبكنه من استرجاعا » وكذلك 
ما آتلفة الأب من مال اينه .د كة أبو الخطات.. قال + ولز جى الشترى علبياء: 
أو جنت هى على ا »> مثل شج اا را هل عنع ارد ؟ على الروابتين ش 
فى التلف ! د ره القاضى +¿ وضعف رواية منعه الرد .وهی مذهب النفية ل 
ما اقتضاكلامه ٠‏ 0 
ومضمون كلامه : أن فوات جزء منها كفؤات جميعها . وعلى هذا فكل. . 


د 


ولات رن يع رط القبض لصحته » كالصرف والسل . 
- وفى خا الجلس فيه روايتان[ إحبداما : : دلبت 9¢ هو الذهب] ويثبت الخياران. 
١‏ ا إلا خيار الشرط فى .إجارة تى مده المقد ¢ قفية وجہان [ أحدها : 


اتقص فى المين أوفى الصفة جنع فسخ فى إحدى الروابتين. > وى الأخرى : :4 
الفسخ واسترجاع الأرش » لك: ن الرواية بالرد هنا ا الس :: 
أتبى "كلانه 1 

قوله : « ولا يثبت خيار الشرط فى بيع شرط القبض لصحته ». 

قال الشيخ تة تقى الدين : يعنى : من الطرفين أو أحدها . . ويفسد العقد 
باشتراطه . ذكره القاضى فى ضمن مسألة خيار الشرط فى التکاح . انع كلامه 

وفساد العقد مخرج على الروايتين فى الشروط الفاسدة » کا لو شرطا خيار 
الجلس فى ذلك على روابة . لآنه لا ينبت 

كوه : « إلا خيار الشرط على إجارة تلى مدتها العقد 6 . 

ففيه وجهان . أحدها : لشت ؛ لأنه يفضى إلى فوات بن الناقم المقود 
علمها » أ واستيفائما فى مدة الميار . وكلاها لا جوز. وهو قول لاني وله 
فى الإجار ة فى الذمة قولان . 

والثانى : ثبت » وهو قول أبىحنيفة ومالك » لانه عقد معاونة يصح فخه 
بالإقاله » لم يشترط فيه القبض فى ا جس 5 ا . قاله القاضى . واحترر' 
بالأول عن التكاح » و بالثانى عن الصرف والس : ل 

قال الشيخ تقى الدين : أما النكالم' فقد جمل بعض أسصحابنا املع فيكالإقاة 
وأا القبض فى الجلس :فظاهر مذهب الشاففى :أ ن الإجارة فى الذمة كالسل ف 
ان فيمنعون هذا الوصف » والقاضى قد ساءه . انتعی كلامه . ٠‏ 

ˆ ولنا وجهان فما إذا شرطا ا الأجرة إذا كان العقد على منفعة فى الذمة . 


ا 


ش أحدها : يحوزء لأنه عوض فى الإجارة » لاز تأجيله »کا لكان على عين 6 
. والثانى لايجوز» لان ند عل ماف اللمة» فر يز تأجيل وض کالم . 


8 وقطم فى السكافى بأنه إذا جره مدة تلى القد لم يز شرط الخيار . 


وى خيار الجا س وجهان . أحدها : لابثبت لتقام الاق يت 
0 | ش : 
قال ابن منصور e RT‏ : إقاشاء أغرجه» 
٠‏ وإذاشاء خرج ؟ قال : قدا وجب ينا إلى أجله » إلى أن ينيدم الييث ؛. 
أو يموت البعير» ديعم a‏ استأجر » فيسكون عليه بحساب ماسكن 

قال القاضى : ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة . . 

قال الشيخ تتى الدين : هذا ا* شاط لخيار» لکن اشتراط 4 فى جيم للدة. 
م الإذن فى الانتفاع .. ٠‏ 1 
وقال القاضى فى ق اعليق ء ضن سأة الإجارة : احج الان أن بعضه ‏ 
تلف إلى مضى ثلاثة أيام . فلا يمكن رده سليا ٠‏ 
فقال القاضى : ينتقض مخيار العيب 5 الخالف : إذا رد المنفعة بالعيب 
ضمن منفعة ما مضى من للدة » ولب سكذلك خيار الشرط » فإ لا يضمن غيت 

. .قال القاضى : فسكان يحب أن ممعل له » والضمان لقيمة النفعة لما مضى‎ ٠ 

قال الشيخ تق ادبن : حيث جاز المستأجر الانتفاع فتن أن يكون ` 
ضمان المتفعة عليه . وحيث 1 ' يحزلم يضمنها مع الردء سكن إذا مضى العقد تكون 

عليه جميع الأجرة » أوتقسط على ما بعد مدة الميار» وهنا يتوجه أن يكون للستأجر 
الانتفاع . وإن كان امياربها أو باع » إذ لا منرر عليه » بحلاف اليح » را 
تتعطل المنفعة . 
٠‏ ولوقيل أيضا فى البيع : إن الشترى يستوف منفعته ؛ ولا يتممرف فى عينه : 
لتوجه أيضاً Es‏ انتعى كلامه . 
۴ 14 - الحرر فى الفقه 


ve —‏ 
شعه ومو الذهن | ول ينان ن ن ار اران اة 

والزارعة » والموالة » والسبق » والشفمة إذا أخذ بها نإنه على وجبين [ أحدما: 

قوله : « ولا يثبتان فى باقى المقود » . | 

وذ كرالقاضى أن الميد السكاتب والوهوب :ل ايا عل اتأيد »لاق 
سيد الملكاتب والواهب .. 

قال الشيخ تق الدين ا وقال ابن عقيل : لا خيار للسيد . لأنه 
دخل على أنه. باع ماله بآلته . وأما المبد فله ايار أبدا ع ا 
والمحز . فإذا امتنم كان الخيار للسيد هذا ظاه كلام اطرق .0 

وقال أو بکر: إنكان قادراً على الوفاء فلاخيار له . و إن عجر منه فله الميار. 

قال ابن عقيل : والواهب بامخيار : إن شاء قبض » وإن شاء منع . 

. وظاهر كلامه فى الحرر: أن القسمة سه لأنها بيع 
وإلافلا . ش 
وقطم القاضى فی اتفلاف وغيره بثبوت الميار ين مطلقا . وقطع 4 فى الر رعاية » ا 
قال : لأن وضعبا للارتياء والنظر . وهذا يحتاج ! إلية هنا ٠‏ الا 

وقال ابن عقيل : إن كان فما رد فهى كالبيع » يدخلها الحياران » وإن. 
لم يكن فيها رد» وتعدلت السهام » ووقعت القرعة : فلا خيار» لأنه حم ٠‏ وإن 
كان القاسم الشتركين » فلا يدخلها خيار الجلس أيضا .لأا إفراز حتى » وليست ١‏ 

ين .انتم اانه . ٠‏ 

* +ودك ان الاعول 2 ا | 

وقال الأزجى فى نهايته : القسمة : إفراز حق على الصحيح » فلا يدخلها ٠‏ 
خيار المجلس 2 وإ ن کان فمها رد احتمل أن يدخلها خيار ا لجس . 

ش قوله : « إلا خيار الجلس ف المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا 

اعدا فا و" ظ ) 


او د 0 
لايثبت فيا ذكرء وهو الذهب ] . 

الوجهان فى المساقاة والمزارعة والسبق » قيل : :6 ناء على الملاف فى جواز 

ذلك وإزومه : وقيل : ا على لزومه ٠.‏ والحوالة والشفغة . لار فاق وحه» 


02 لن من لا رضی له لا خيارله ادام يبت فى أحد طرق لاييت فى لخر 


1 ١ ١ 7 : كسائر المقود‎ 


والوجه الثالى : لبت : اليا سير 00 3 لان الموض مقصود . . فأشبه 


0 ا المعاوضة . 


. وقال الشيخ تقي الذين: : : خیار الشر ط فى هذه الأشياء 2 


2 دك والضداق والضمان لنا يما خلاف فى خيار الشرط»‎ TT 


دون خيار الجلس . ولأن ا ثابت بالشرع . فلا يمكن أن يلحق ' 
بالنصوص ما ليس فى معناة» خلا ف) خيار الشرط » فإنه تابع لرضاها. .. والأضل . 
٠‏ عندنا: : أن الى مرط يتبع رضا المنشارطين . والأصل متها فى المقود . . وإعأ يناسب 
البطلان من يقول : إن خيار الشرط ثابت على خلاف القياس . وليس ذلك قولنا . ش 

٠‏ وقوطم « ينانى مقتضى العقد » 3 يناد فى مقتضى العقد المطاق » وكذلك جميع ش 
الشروط . وقد أبطل الإمام أحمد حجة من استدل بيه عن بيع وشرط . ولآن 

خيار الشرط يجوز بغير توقيت » ولو كان منافيا لتقدر بقدر الضرورة» أو تقدر ٠‏ 
بالشرع کا ادعاه غيرناء ولا يجوز فى عقود العبادات موا را ْ 
. ما مخالف مقتضى العقد المطلق فى المخاملات . ٠‏ ا 

وعلى هذا فلو اشترط فى المقود اللازمة 0 نع التصرف 


ش فى المعقود عليه 0 مثل أن يشرط ط فی الرهن ٠:‏ تی شنت فسخته 7 أوفى 
السكتابة : إذاشئُت: فسختها + أو فى الإإجارة 0 .اشتراط خيار موْ بد » وهو 


أبمد عن 1 وار ٠‏ وللجواز وحه أ أواشترط في المقود 0 الشارية 


ونحوها الازوم . 


۷ 
وخيار الشر اة ود ادف ل ورت إلا مطالية دق الك : 


نص عليه . ويتخرج أنها تورث . 


والضابط : أن حقيقة الخيار هو القدرة على فسخ المقد ‏ فتارة يشترط ثبوته. 
فما ليس فيه مؤقفاً أو مطلقاء وتارة يشترط. نفيه فيا ليس فيه مؤقتا أو مطلقا » 
إلا أن اشتراط نميه طلقا باطل قطعاً » مثل أن يفرط ای مشار يك قل أنه 
لاخيار لى فى الفسخ . فهذا باطل » ل فيه من الفساد . 

قوله : « وخيار الشرط - إلى آخره » . 

لأنه حق فسخ ء ؛ لا يجوز لمدسيية “ررب اوالف فيا 
وهبه لولده . 

وقال القاضى في لحلاف : وهذه 2 أجود الطرق » e‏ 
انتهى كلامه . 1 

وفم-ا نظر . لأن ذلك لممنى فى الأب مختص به . 7 زيت 
ی سواء الرجوع » فلهذا لم يورث الرجوع فيا . ئ ٠‏ 

وقول الأحاب : إن هذا ينتتقض عا لو وهب كط ان انه شيقاً ثم ماث : 
لا يجوز لابنه الرجوع NENE Eu‏ 
بواهب فلا وجه ارجوعه 

والتخر يح بالإرث: ذ كره أبوالخطاب وجماعة » وصرحوا أنه من سنألمن ) 
مات وعليه دن مؤجل › هل بحل عوته ؟ وفيه خلاف مشهور عن الإمام أخد . 
والمنصور فى كتب الخلاف : أنه لا بحل » ومذهب الأمة الثلاثة أنه بحل . 

وذكر غير واحد ‏ کان الجوزى - هذا التخر بح وجا فى مذهب مالك 
والشافمی : : أن ايار يورت ووا | بز خديفة : ْ 

وقد جعل الأسحاب مسألة الأصل حجة فى مسألة الخيار » فقاو دة 
ملحقة بالعقد » ف تورث كالأجل. . وهذا لابخلو من نظر. ش 


000 
م وهن عل ی عتق ان بد A=‏ فباعه و 0 تسم البيع ٠‏ نص عليه 4 ول : 
1 1 وقل قال ارق : : يورث خيار الوا ور مات الموصى 3 ارد 
ا والقبول بهذ دوت الموصى ٠ ٠.‏ 
قل القاضى : ول ع لتر و ط . 

۰ قال ابن' عقيل و ڳور ز.أن يكون الفرفق ‏ على ما وقع لع أن الوصية . 
فيها معنى الال .. فهى كخيار العيب والصفة » وخيار الشرط ابس فيه مغنى. 
المال » أن الوصية لا کان ازومما رقف على 1 تبعال 37 2 وخيار 
1 الشرط مخلافه : | 
ونخصيص صاحب الحررنأة حدما ارال EEE‏ ركذا غيره هن ٠‏ الأصماب : 
دل على أن خيار ا جاس ليس كذلك 5 تخصيصا لثبوته عن ثبت له ف المجلس . 

۰ وقال الشيخ موفق الد درن : وإث نأك غبار 9 س بطل خياره » وفى خيار 
صاحبه وجهان » أحذها : يبطل » لأن الوت ا من الفرقة ا : لاييطل 
لأن فرقة الأبدان لم توجد . 0 

. وقطع فى الرعاية أن > حيار ا ّ 0 رما ف الإرث وعدمة م . 
| لأن الم رقة ة الممتبرة 0 د . وهذالم بطل خيار الأخر فى اچ ا ¢ ولأن 
الحیار قد ثبت لغير من هو فى الجاس »كا لو طرأ جنون أو نحوه . فإن الولى يقوم 
مقامه » كذا فى مسألتنا » لكن فى مسألة 0 3 الك . 

ses E ٠7“‏ راونا 0 000 1 إنه قل 
فى الثلاية مذ أورة فى غير موضع 0 0 فإذا كان 5 ب فللورثة 
أن يطلبوا:ق الد والشفمة واطيار ظ ا 
وجعل فى الرعانة خيار الميب والتحالف ll‏ ر الشرط وفيه ظر . وهو 

1 خلاف المعروف من مذهينا ومذاهب الغاماء : 


قوڵه : « ومرد_ علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ . نص عليه 


۷A 


الا اعتق إلا إذا قلنا ل تقل اللاك من ممم ا . وقيل : : يعتى إلا إذا نفيا 


7 الخيار فى المقد» وصححنا تفيه . قانه لا يميق . 


ول : لا.يعتق إلا إذا قلنا : ينتقل الك + مع الخيار » وقيل : :تق إلاإذا 
نفيا الخيار فى المقد » وسححنا نفيه » . 

هذا القول والذى قبه قطم بكل واحد منهما ابن عقيل eT‏ هذا 
الباب . وعللهما بالك وعدمه . فب وكا لوقال لمدخول بها : أنت طالق » ثم طالق . 
ظ إن دخلت الدار . فدخات ء وقعت طلقة ل ٠‏ لاف غير المدخول 


ا لأنه ل تيق له علمها رة . فقد عرف أن القول عليهما واحدة . وإن ٠0‏ 
كان البناء ختلفا . 


ولوقال « وقيل بق فوع ]لك قط» سمل لقصو 
وقدذ کر ابن عقيل فى الفصول فى غير هذا الباب المنصوص . فل کر قول 
الإمام أحمد فى رواية البائع » قيل له E‏ 


3 علك الوصية بعد الموت. | ٌْ 
قل ا 57 E‏ 
وو الشيخ تق الاين : أن الامام أحمد نص على على رواية 
الأثرم ومثنى . ش ش 


وقد'ذ كر القاضو قول الامام ار 32 1 نينت 
غلانى فپو حر . وقال الآخر : إن اشتزيته فهو حر . فباعه منه : عتق من مال | 
البائم . فقيل له 58 عن العتق بعد البيع فقا : أو وصى رجلعالة. 
درم ومات : بعطاها » وإن كانت وحبت بعد الموت » ولاملك له . فبذ! مثله . 
قال القاضى : فقدصرحأن العتق يقم بعد زوال ماكه . وشمبه بالوصية . وقد 
نص على أن العتق المباشر لايقم » لأن العتق المعلق قد وجد أحد طرفيه فى ملك .. 


وده 1 من ل مال الأثرم هذه » اتی نقلها القاغی رواية أنه يعتق: . 
ّْ على المشترى . ولم يذكر على هذه الرواية القول بصحة تعليق العتق بالملك » وفيه 
روايتان 00 . فإن قلنا لا صح : عتق على البائع » وإن قلنايصح : فهل | 
يعتق على البائع » أو على المشترى ؟ فيه روايتان . | ٠‏ 
ووجه المنصوص اذى قدمه فى الحرر :مادکره وو اد : من أن زمن ‏ . 
اللات ردن ف ك eT‏ 
تغليب الحرية .کا لو قال لعيده :إن مت فأنت خر . 
واحتج بعضهم- وذکره لل بأنه علق حريخه عل له بع والصا: 
منه فى البيم : j:‏ هو الإحاب 5 . شتی قال للمشترى : بعنك بعتك » فقد وحد شرط 
. الارية . فيعتق قبا ل قبول الشترى » وكذا ا فى كتاب 
التق أنه بق أوجب البيع عتق . دده ١ ١‏ 
| وصرح ابن عقيل والشيخ موفق الدين فى الأعان : أنه ل يغتق ا 
الإيجابء بل بالقبول » وكذا ذ كره القاضئ ٠.‏ وقد ذ کروا :فیا إذا حلف 
1 لا بيع : أنه لا بحنث بمجرد الإيجاب . 0 0 
وقال الشيخ موفق الدين : لا عل فيه حلاف . وهذا هو الصواب » قال ظ 
الشيخ : وعلله القاضى أن الخيار نابت فى کل بيع > فلا E‏ فيه ٠.‏ 
ا فعلى هذا : لو تخارا ٤‏ ثم باعه : لم يعتى ولابيضح هذا العلل عل متهيناء 
قد ذكرنا أن البائم لو أعقق فى مذة البيار لم يتفذ إعتاقه . انتتهى كلامه . 
و أجد أحداً صرح بإنقساخ E‏ 7 . وهو جسن ٠‏ لأنه 
عمد يح مت فع استمراره ودوامه ٠‏ 
وقال ٠‏ الشيخ تق الدين : قول ته البيع ) فيه 5 »أو 00 ' 
5 الإمام أحد فى هذه السألة بدل على آ ن هذا عنده 03 الوصية والتديير » . 


ا 35 3 


وأنه ۴ جال أن ات :وين :بلك انقاد الت الخرج الك وعو الوك 6 ' ٠‏ 
فكذلك له أن يعتق بعد انعقاد السبب الخرج كه » وهو البيع . وهناك 
لا تقول : إن المدبرملكه الورثة ثم عتق » بل تقول : التديير منع المت أن خب 
ملك الورثة . وكذلك هنا التمليق التقدم منع البيع أن ينقل الماك إلى المشترى » 
وکن البيع هناله موجبان : عتق» وملك . فقدم المتق لانمقاد سببه قبل البيم ». 
وعلمنا بقوله « إذا بعتبك » أى إذا عقدت عليك عقد e‏ ينقل اللك 
ولا هذا ا 
وإن قلنا : إن الاك انتقل إلى المشترى لم مخرج عن ملك » 
الانفساخ إنما يستدعى انعقاداً » سواء اقتضى انعقاد املك أولم يقتضه » ولا نقول : 
إن البيم هنا تقل الملك. » » لأنه أو نقله وعتدق العبد : خرج عن أن يكون ناقلا .. 
ولزم الدور . فکان لا يصح بيعه ولا عتقه » لأنه إذا كان التقدير : إذا بعتنك 
بيعاً ينتقل به الماك فأنت حر انا تتفل الك عمق ».'وإذا عق يكن الي" 
ناقلا للملك » إلا أن يقال : إن الماك زال بعد ثبوته » وهذا غير جائز . 
وعلى هذا : فلوقال : إذا ملكتك فأنت حر : عتق بالبيم وتحوه ٠‏ ولوقال : إذا 
خرجت عن ملك فآأنت حر > أو إذا ضرت ملكا یری فأنث حر فهنا 
ينبنى أن لا يعتق » لأنه أوقم العتتق فى حال عدم ملكه » وفى الأولي : أوقمه 
عقب سبب زوال مل كه » إلا أن يقال : يقم هنا . ويكون قوله : « خرجت عن 
ملك » أى انعقد سبب حريتك » أويقول فى اجيم : خرج عن ملكه » ثم 
خرج عن ملك ذلك المالك » ويكون العليق للتقدم منم اللك من الدوام م 
منع سبب الملك من الك . 0 
وعلى قياس هذه المسألة : متى علق الطلاق » أو العتاق بسبب يزيل ملكه 
ْ عن العبد » أو الزوجة : وقع الطلاق والعقاق. ولم يقرتب على ذلك السبب حكه . 


لومم سار 


شل أن ال ا وهبتك ظ ا : i‏ أصدقتاك » أو صالمت بك 
عن قصاص .۰ 
وناك لر عله بي شه التصرف » نثل آن بقول: إذا رهنتك » إن قلنا 
ش لايجوزعتقالر اهن» مخلاف مالو قال: إذا أجر تك. فإن الإجارة لاتمنمصعة العتق. .| 
وأما فى الطلاق : فلوقال. : إن خلمتك فأنت طالق ثلاثا . فإنه على قياس 
' هذايقع بها اثلاث » ولابوجب الخلع حككه » » لأنها عقب اطلع إن أوقمنا اثلاث 
لميقع يينونة » وإن أوقعنا بينونة لم تقع الثلاث . : 
سكن قد يقال : إن الع لا يقبسل ان » ولا صح وجوده نشکا عن 
اكه :ولو قال : إن خلمتك فأنت طالق » فهنا الخلع يصح 0 
: ر ا رود » فإنه ع الببنونة 
وهذا مبنى على أصلين : ّْ 
. أحدسا 0 ر 
ونال بعد ثبوت الحم لم ميقدح فيه » مثال الأول: إذا قال : إن دخلت الدار ٠‏ 
٤‏ فأنت طالقء فدخلت بعد الببنونة » ومثالالثالى: إنتبين بعذ الدخول » وإن زال ‏ , 
Ty ۰‏ عابنا : أن الک لايثبت ت کا لو قال :> 
نت طالق مع مونى » أوعقب مونى » وكا لو قال ازوجته الأمة : : إذا ملكتك ٠‏ 


ْ فأنت طالق .. فشرط الطلاق زول عقب السبب » قالوا :لا تطلق . . 


3 الثاني :أن ن السنب إذا کان من فعله أمكنه أن e‏ 
. إذا بعك فأنت حر » أو إذا خامتك فأنت طالق لاا 0ل 

أما إذاكان الب مس ع انك ل عن ا ا ل ٠‏ 
اتفساخ النسكاح عقب الملك : فهنا ليس مثل الأول . انتهى كلامه . | 
<. ولوقال: : إن أكات ت لك نت انت حرء فباعه کیل أو موذون أوغيرها» 
أو بنقد. : ل يعتق » قاله في الرعاية ) 


AY —‏ سسب 


ولا محل لأحد أن يبدى للمشترئ فى مدة اياز مثل السامة بدون القن 
ليفسخ ويشعرى منه » وهو بيعه على 9 أخيه » ولا أن يزيد عليه ليفسخ البائع 
ويعقد معه » وهو شراؤه على شراثه .فإن فعلا ذلك مهل يصح البيع الثانى ؟ على 
وجهين [ أحدها : لايصح بيع الثانى . وهو الذهب | 


وقال الشيسخ تتى الدين : قياس المذهب : أن يكون الأ كل عبارة عن 
الاستحقاق” ' » فيكون كقوله : إن متك » أ ويكون عبارة عن ع الأخذ » فلو 
أبرأ من لمن ل يعتق » و إن قبضه عتق » ولا يضر تأر ال ن البيع . 

قوله : « ولا يحل لأحد. - إلى حر « 

وكذا عبارة غير واحد» وعبارة بعضهم « بشراء امسر على لسم > وبيع المسل 

على المسل » والمنقول عن إمامنا للعروف فى مذهبه : أنه لا > رم على مسل أن مخطب . 
على خطبة كافر » وهو يؤ يد العبارة الثانية » وهو ظاهز الأحاديث فى ذلك ٠.‏ 
ش قوله :. « مثل السلعة بدون القن »أوبهء أوأ أجود من ١‏ سلغة »أو أ .كر 

فطع به غير واحك . + وهو صخيخ . . وعلى هذا 1 رحدل ى" اخنى من 
البيم سلمة بأ كثر من : من التى اشتراها »كن | اشترى سلعة بعشرة ؛ فبذل لهف 
رمن الحيازٌ إسلغة مخسة عشر ا كه مي 

وکر الأزجى فى اللهاية. ف خوازه الال “إن 0 ئ البائع أن 3 عل 
بتيعه » e‏ له فى ذلك: فإطلاة ق کلام الأصحاب . 5 یالنم ٤و‏ التعليل يقتضى ظ 
الجواز > وهو أولى لأن. صورة الإذن نشاف الصحيحين» أو ف أحده من 
اوم النهئ' . وقال فى التهاية : الصحيح من لهت فر : 
قوله : « فإن فعلا ذلك" 2( قبل بصح البيم الا ؟ٍ ؟ على وجهين» 5 


3 کک 


(1)مجامش الأصل : ادى فى شرح الحررللشيخ تق الدين وعبارة عن الاستبحاب» 


ارم ل 


2 وقال ابن الجوزى : فالبيع باطل فى ظاهر المذهب . وقدمه الشيخ موفق . 
اذك رقن م اير ا ا ع ان ي 
القاضی وأبى الحطاب : أنه يضحء لأن الحرم سابق على عقد البيع » ولأن الفسخ ٠‏ 
الذى حصل به الضرر جميح » » الب يع الحصل للمصلحة 0 . ولأن ن النعى لحق / 
آدى . فأشبه بيع النحجش : 
وقطم بالخلاف فى الهداية واعطلاصة. ٠‏ 
وقال فى الرعاية : وفى صحة المقد الثاني روايتان » أشهر صابطلانه. ٠‏ 
| قال الشيخ تق الدين : :'وهذا القول يم ما إذا كان أحد المتبايعين وكيلا . 
أو وليا ليت ب أوغيره » و یکون بيع المزايدة جَائرًا فى الوقت الذى يجوز فيه الاستيام .. 
٠‏ لأن الرجل ازال سام دون ما بعد ذلك . وهذا هو التوفيق بين حديث المزايدة 
- وحديث النعى عنالسوم . ويكون ثبوت الميار لايبيح الفسخ فى هذه الصورة» . 
ما فيه من الضرر »كا أنه لايجوز التفريتق خشية أن يستقيله على الرايتين عنه” "> 
وإن كان علك التفرق إلا ذه النية . ولو قيل : إنه فى بيوع الزايدة لسن ٠‏ 
لأحدهما أن يفسخ »لما فيه من الضرر بالآخر: كان متوجهاء لأنه لوم يقبل ٠‏ 
أمكنه أن يبيع الى قبل » فإذا قبل ثم فسخ :كان قد غر البائع » بل يتوجه » 
كقول مالك: إنه فى بيع المزايدة إذا زادأحدها شيئًاً ازمه» وإ نكان المستام المطلق 
لا يازمه » فإنه ناد قوت عليه الطالب الأول 3 ری أنه فى النجش إذا. 
زاد قدقَر الشترى ؟ فكذلك هنا إذا زامفقد غر البائع . والفرق بين المساومة ش 
ل كانت ت غالبة على عبد رسول الله صل الله عليه وسل » و بيع الزايدة. : ظاهر » 
وا ا ن الوم بارش : أمر مستمر فى الأدلة. الشرعية ٠‏ . 
نہی التبى صل الله عليسه وسل عن أنواع من الغقود » لما قيا م ن الضرر 
5 . فعلى قياسه : ينعى عن الفسوخ التى فبها إضراربالفير » اتی مه . 
ا (1) مامش الأصل : فى شرح الحرر د عللأبين الروايتإنعنه » 


لعجن دا 


باب ما يحوز. يمه» وما يشترط لصحته 


کل ما ا نفعه واقتناؤه مطلقا : فبيعه 5 كالما ارات والتاع » والبغل 
والجار وتحوهاء فأما الحشرات و لات اللهو والكاب والسرجين النحس : فللا 


زر سومه على سوم 5 »> وقيل :یکره . وهذا فما إذا وجد من البام 
تصريح بالرضى . فإن ظهر ما يدل على عدم الرضى لم 2 شرب كنا ن جد 
ما يدلعلى الرضى ولا عدمه . قطع به الشيخ وغيره . وقيل : بحرم . وإن ظهر ما 
يدل على الرضى من غير تصرح لم بحرم . قطع به فى المستوعب ؛ وهو قول القاضى 
وإليه ميل الشيخ . قال : والحسكم 5 الفا د كالح ف البييع على 2 أخيه 3 
الموضع الذى حكنا بالتحر بم فيه . وقطم فى الرعاية بالصحة . والقول بالصحة أشبه 
r. aS E‏ 

وقال الشيخ تق الدين : وأما استيامه على سوم أ : فككخطبته على خطبة 
أخيه » فرق فيه بين اركون وعدمه » وهذا جاز بيع الزايدة ».لأن الباثم طلب 
المزايدة “م 0 » بل رده ولول حب برد ولاقبول . قنيه وجهان » سكن سم 
المزايدة ظاهر فيا إذا كانت الساعة أو المنفعة بين البائع أو المؤجر . فأما المستأجر 
انوت » وفى رأس الول 0 يزد عليه أحد وإلا أجره امالك”'* : فهذا 
ليس مثل بيع المزايدة » فإن الماللك / يطل ول بزذء وإعا تشبه مسالة الوحمين > 
.وقال : استئحاره على استئجار أخيه » واقتراضه على اقتراض أخيه : واتهابه على 
اهاب أجيه' : : فشلى : و ا أخيه و وكذا قتراضه فى الدنوان ».. وطلبه 
العمل فى الولايات ونحو ذلك . 

قوله فى الكلب : « لا يجوز بيعه » .. 0 ا 


. » امش الأصل : اللذى فى شرح المحرر « وإلا أجرة الك‎ )١( 


1 — o e 


يجوز بيعها ان 5 والفيل والفهد والصقر وابازی؟ عل و 
. [ إحداها : يحوز بيعه . وهو الذهب ] : : 
00 ولا يجوز بيع الدهن النجس » ولايطهر بالغسل وف العا ورا 
] إحداهها : يجوز الاستصباح به فى غير الك.. . . 00 1 وقال أو الطاب :. 
بطمر بالفسل » فعلى قوله : جوز بيعه ٠ ٠‏ 
. ويحوز بيع دود القززء وفى بزره وجهان [ أحدم ‏ : يجوز بيعه . وهو هو الذهب]. 
٠‏ ولا يحوز بيع لبن الأدمية . . وقيل : يحور . وقيل : يجوز من الأمة ». دون 
الجرة :ول جوز جالبد لور حت ٠‏ ويجوز بيع الرتد الجا . نص عليه . 
وف الحم قبل الحار بة وجمان [ أجدها : : يصح بيعه » وهو هوالذهب ]. | 
ا ره بيع الصحف تنزيها ٠‏ وعنه بحرم » وكذلك إجارتة . 


٠‏ ظاهره ه مطلقا » وهو تيح . وقد نص الإمام. عد من ا بن اكب 
الصيد وغيره فى روابة جماعة » متهم الميمواى وأبوطالب وحرب والأثرم. » ولإتصح ٠.‏ 
زيادةا ستثناء كلب الصيد من وم ال ay‏ جاعة . 
كالدارقطني والبيق » ؛ مع أن أن لها طرقا . : | ٤‏ 

Cs ib‏ لاال" 
قال حنبل : قال عتى : تمن اللكلب حرمه رسول الله صلی "الله عليه وسل 
٠‏ وسۆرە تجسن ان يغسل منه. الإناء » قيل له : فى رجل أهدى إلى رج ل كلبا 
يصطاد : ترى له أن يثيبه عليه ؟ قال : هذا خلاف امن » هذا عوض من شىء ٠‏ . 
ما ال ن فلا أراه» لأيباع الکاب» ولا یشتری » ولا يؤكل تمنهء و ا أل 
فد :اويصح على قول أ "كثر الاما E‏ 
٠‏ قوله : « وكذا إجارته » TS‏ ا 6 5 
)١( ٠‏ بتي انكلم أعلبامقص اليد . ولعلها و السجد » 000 
(؟) مهامش الأضل ا ٠‏ 


. ويجوز شراؤه وإبداله. وعنه یکره‎ ٠. 


اليد امير ر ,دل ل إن ا ٠‏ وهو صمي إلافى رهن ۰ 
ا ه فى موضعه . ٠‏ 
ا ّْ ٠‏ قال غير واحد كالقائئ أبو الطسين : تصح هبته ووقفة » رواية واحدة) لأنه ّْ 
ليس من هذه الأشياء ما يعود بنقصه » وكذا كر القاضى أبو يعلى . 
قوله : « ويجوز شراؤه وإبداله » وعنه يكره » . ش ش ْ 
دک أ كترم »> وقد علل الشيخ موفق الدين روابة كراهة : شراله : بأن ش 
المقصود منه كلام الله » فيجب صيانته عن الابتذال » وى جواز شرانه : التسبب 
إلى ذلك والعونة عليه . | ٠‏ 
وذكر القاضى أبو الحسين فى جواز شراء لصحف اذاه E E‏ 
الجواز » والثانية : لا يحوز . ْ 
وكذا ذكر القاضى أأبو يعلى » قال : إذا قلنا : يصح ا جوز" 
شراؤة » وإن قلنا : لا جوز بيعه . فهل تحوز شراؤه ؟ على روايتين » إحداها : 
لور أيضا » نص عليه فى رواية حنبل وحرب . قال فى روابة حنبل لكا كر 
. بيع الصاحف وشراؤها» فإذا أراد الرجل مصحنا لتك ایل ا الأجرة . 
٠‏ وقال فى رواية حرب ‏ وقد سثل عن بيع المصاحف وذ سراما -؟قال : ش 
.ل وكيهه ء:والثانية نية.: يجوز : 
قال فى رواية المروزى : لا بأس بشراء الصحف» ويكره بيعه ٠.‏ 
وقال فى رواية الأثرم و إبراهيم بن الحارث : الشراء أسهل » و نر به بأ 
وقال فى رواية ان منصور فى بيع المصاحف : لا أعل فيه رخصة » والشراء 
أهون . 500 ا ا 0 
وقال فىرواية أبى الحارث : بيع المصاحف لا يعجبنى » وشراؤها أسهل . 


AY == |‏ — 0 
u‏ ا نسليمه »كالن-| A‏ 
16 اال لسر د ا 
. وروی ابن ای داود بإسناده عن باخ بن + آن عبر ا شول ش 
« لا تبيعوا الصاحف ولا نشتروها . 
۳ ا ارط a‏ انها ا مقن جار 

ا راءها ».و بإسناده عن ابن عباس وجابر « ايتعها ولاتيعها 6 . ۰ 
3 ا بإسقاده عر: ا CE ak‏ 
وتخصيصة الس 00 ا 2007 فو كب تب الم . 3 ١‏ وقدقال 
الإإمام أحمد فى رواية ألى طالب وسأله عن بيعم كتب الم ين Ce‏ 
الل ؛ ولسكن بدعه أولده ينتفع به » أو لغير ولذه د ينتفع به ش | 
: قال:الشيخ تق الدين. بعد أن ذكر.التكلام فى الصحفٍ ‏ ركذلك فى 


المناوضة على النافم الدينية.أمر: من : العلم ونحوه » وكذلك الاستئجار :هناك فثل e‏ 


eT‏ عنفعة دينية کا ه ھا » إذ لافرق ين الأعبان 
اينية والنافع . ب : Ss‏ 
ا ويتوجه فی 5 : أنة وكيا عم یی 
أن يفرق فى الأعيان بين اتاج وغيره < فرق فى الناقم : 0 
:4 وما نيم ينبي أ دالا رز أل رماغ يبه لواب »لدي . 


5 المسكارمة باحر » وكذلك ينبن أ ن لا جوز استنقاذ آدى أو مصحف وغو ذلك ْ 


Sl CLS .اء‎ 
.  همالک انيه ی‎ » Î 


وقال اشغ موفق الدين فى الدهن الجن :. وز 3 وذأن يدفم ع إلى مكار 


ANTE 


وصح بیع النحل فى کو ارات ا إذا و داخلا إلا . 


فى فكلك 07 اکا بنجاسته » لاه يس بيع فى اة إا هو 
استنقاذ مسل . انتهى كلامه . و 

وعلى قياسه: : مالم جز بيعه کار ولم ال 
قوله :« ويجوز بيع النحل ی كارا ميا ويدوني ا :إذا وعد دالا 
إلمها » . 

اشتراط كونه فى الكوارات 0 مقدوراً عليه » واشتراط مشاهدته 
:داخلا إليها : : لبحصل الع ب لأن رو يته فى السكوا ارة لا يأ على جیه 

وقال فى المغنى : ويحوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة. . بحيث لا يمكنها 
أن تنم » قال : واختلف أسحابنا فى كواراتها » فقال القاضى : لا محوزء لأنه 
لايمكن مشاهدتها جميعها » ولأأنه لا يخاو من عسل کون مهيعا معهاء وهو هول .. 
وقال أبو امطاب :. جوز بيعها فى كواراتها ومنفردة عنها » فإنه حكن ٠‏ 
. مشاهدتهامن كوراتها إذا فتح رأسها » وتعرف كثرته من قلته » وخفاء بعضه 
لا منع حة بيع هكالصبرة » وکا لوكان فى وعائها . فإنه يكون على بعض فلا شاهد 
إلا ظاهره . والعسل حكه فى البيع تبعا » فلا تضر جبالته »كأساسات الميطان .. 

3 : فان لمكن لاه كور بأقراصه » ع يعرف‎ ٠ 
الجهالته . انتهن كلامه م.‎ 

وقال فى الكافى مو بيع اسرنى فی کراراته 5 عنهاء. إذا رؤى 
وعم قدره . 1 
.> وذ لیخ تق لين كلا فى التكف »م قل ا 

. أنه اشترط الع فقط » وأنه e‏ > کالمبد 51 من اللمنزل » وهو 
أصح اھ یکلایہ : ) 


A 


و جوز بيع العين المؤجرة . 


وعلى قياسه : الطائر الذى له منزل يرجع إليه فى العادة» وينبغى أن تتكون ' 
ش الدابة الخارجة عن ن المغز لكالمبد . لأنه قادر على استحضارها . 

0 وقال فى التوعب : و جوز بيع النحل مع الكوار وارات » ومنفردا عنها » 
كلتمت غ . ولل مرادهم : : ولايمكنه أن عتنع لاشترا تراطهم 
القدرة على التسلم . 

أي عل مد رکه یعاد ایک لسع 
وإن أمكنه والعادة أخذه فقولان » وفى کواراته وحده اريم ومع العسل :. 
2 هل يصح أو لا ؟ وإن شاهده داخلا صح » وإلا فلا . اه 
وقال فى الرعاية : ولاتباع كوارة بما فيها من عسل وحل » فيصير هذا ا 
رأبما . وقال ابن حمدان : بلى » بشرطه الم كور » وهذا كلام غير واحد ١.‏ 
Es‏ ظ ٠‏ 
. نص عليه فى غير موصع . EY‏ 
J‏ القاضى : نص عليه فىرواية رد ع 
.وهو قول مالك : وقال أبو حنيفة :ل اك إلا بيني 
المستأجر» أو يكون عليه دين » فيحبس به » فيديعه فى e‏ 
٠: ١‏ 'وللشافيى قولان » أحدهما ؛ مثل قولناء والثانى 0 001 
وذكر فى الرغاية. : أن بعص الأصحاب خر سج منه البيع ! وقد قل اليموف 

.عن الإنام أحد سأله رجل: : اكتريت دارا أر بعة أشور eR‏ 0 

فسممته قول + مذغينا أنه يمه اللكراة .. ان 

و ثم قال آبو عبد الله :لبس له أن يخرجه من متزله > قلت : :لاله أن بی ْ 

مال : : ولا لهاآن يمه 6 إلا أن ببق د شرطة » هذا الذئ له فيه . - 
٠‏ م الحرر ف افق . 


۹۰ — 


ولا يجوز ع الحل فى ليطن » ولا الاين فى الضرع ء ولا بيع الملامسة 6 
والمناءذة > كقوله : : أئ ثوب لمسته أو نبدته. فهو يكنا 4 ولا يع الصوف على 
الظبرء وعنه يجوز ب سه 


قال الشيخ تق الدين o:‏ اليمنى ظاهرها أنه من اع لين للؤجرة 5 
' ول يبين للمشثرى أنها مستأجرة م يصح . 
ووجبه أنه باع ملسكه وملك الغير» نهو يشبه مسألة تفر يق الصفقة . 
ووحه : الأول : أنه عقد على المنفعة 2 
ش الحا البيع » فكذلك امالك » ذكره أو امطاب وغيرة ٠.‏ 
فعلى هذا : إن عل مشترية الأجنبى ول برض به فله اغيار بين ارد والإسسالك 
ذكره جماعة » كابن الجوزى والشيح . وقال' : لأنذاك عيب ونقطن : ونا بدل. ٠‏ 
على أن له مع الإسساك الأرش » وقطم به فى اراي : ) 
وقد نقل جعفر بن حمد: معت أباعبد الله كل عن رجل اج زا 
سنة » ثم باعها وم بعل المشترى ؟ قال :إن شا رعا اء وإن تاه أستكباء 
کو کراڑھا سی جس »وين © نرج اک 2 
ظاهر هذا: أ: ا ٠ e‏ ومن اقل 
الا * 25 
, قال الشيخ تتى:الدين : : سائزاتقل الملك فى المين الؤرةكالبيع » ؛ فاو وها 
. أو أعتق العبد المؤجر » أو.وقفها ‏ فينينى کک » لاسقط حى الستأجر 
:وكذلك. او زوج الحرة أو الأمة الؤجرة . فينبنى' أن يقندم حق الستأجر على 
) حق الزوج » فإن الزوج لا يكون أقوى و »لا سیا عند من ,نقول: :. 
إن السيد لابجب عليه تلم الأمة مهار . لأن السيد يستحق الاستخدام » فإذا 


ا 


چ اليد بد خی تي الستاجر أول ¢ لأن العقودٍ الواردة إذا ا أوردها للستحق قطمت 


RY 55 


۰ ولا يصح البيم إلا بشرط معرفه ة المبيع ريه رقت النقذ ‏ 2 أوقبله من ` 
لايتغيرفيه الباء أو بصفة تكن فى الس إنكان ما يجوز السلم فيه . ومتی وجده 7 


- جقه ) يخلاف ماإذا أوردها غير النتحق 04 وقال : : إذا بيعت المين المؤجرة 3 


أ الرهونة وتحوهاء ما قد يتعلق به حت غير البائع وهو عام بالييم » فل يتكلم ». 


يبي أن يقال : لامك المطالبة بفساد البيع بعد هذا . لان اا بالعيب واجب. ۰ 


عليه بالسنة بقوله « ولاحل من عل ذلك إلا أن يدينه » فكهانه تغر بر والفان: 
امن ْ 0 مه 
١‏ وكذلك بنبنی أن يقال :فیا إذا رای عبده بع ف نپه .وف جیع الواضع 
. فالمذهب : أن السكوت لا يكون إذن.» فلا يصح القصرف » لكن إذا لم يصح 
يكون تغر برا » فينكون ضامناً . فإن ترك الواجب عندنا يوجب الغمان. بفعل 
الحرم 3 تقول فى مسا للنتضيف » ومن قدر على ياء شخص من الملككة». 
. بل الضمان هنا أقوى . انتع يكلامه . ) ١‏ 
e‏ هلاج عل ست مق ماف 
فى الأصح. ٠‏ 
قو « أو بطق يك ق فى انس » . 3 3 
تارة يصفه بقوله » وهذا . هو العروف » وتارة يقول : هو مثل هذا “فيحمل ٠‏ 
له مثالا برد إليه فاق هذا رست راون » قاله الشيخ تقى الدين . 37 
وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية جمفر بن عم ا ذلك ' 
القياس ليس مبيعا » بل يقول : أبيمك ثو با مثل هذا : فالذى ينبنى : أنه لا فرق ٠‏ 
لأن معرفة الغائب برؤية مثل لا تختاف بكون ذلك الثل مبيعا أو غير مبيع : 
ومعرفة الشىء بر ؤ بةامثله: أثم من كرقة I‏ 
)١( ٠‏ فى نسخة بهامش الأضل دووجدع ٠.‏ 0 


A‏ اا 


لكن إذا اقلنا: إنه لابد من رؤية البيع > كذهب الشافم ى » فروية البعض 
تكن فى الماثلات ونخوها »“ولوأرام ف الاثلات :مالس من ابيع » وقال ال : 
مثل هذالم يكف » وهذا الال غد اال ای ا 2 ر 
وظاه ر کلام الأحاب : أنه pos‏ لقانى 
محل وفاق .0000000 : : 
وكذلك إن کان مما جوز رفي اذك مشیم هذ لقي > وبعضم ٠‏ 
ليذ كره. 000 ْ 
ولا احتج النفية لمذهيهم فى صحة بيع الغائب من غير زؤبة ولا ضفة. 
يما روي عن الصحابة رضى اله غنهم من بيع المقار : حمل القاضى والشيخ 
موفق الدين ذلك على أنه حمل أن يكون وف له ٠‏ 00 

قال الشيخ: تق الدين : وهذا يقتضى أن بیع التقار بالضنة ارغ والعقار 
لا يجوز فيه الس ٠‏ فل أن هذا أوسع من باب البإ . ٠‏ 
000 وقد عرف من هذه المسألة ا ای ا 

قالالقاضى وغيره : شراء الأعم وي رع ای | الرؤنة 
ليست بشرط فى عقد البيم » وإبما الاعتبار بالصفة » وهذا يمكن فى فى حق الع . 
: ا وا بيع الضفة E‏ را »> وظاهر 
المذهب صحته . . كوا ال ا ا 

وذکر ا : أن و صحة بيع الأعى . . 

فإن عدمت الصفة:فغرف البيع بذوق أو لمى . ا ا 

و إن باع شيئاً بشن معين احتمل وجهين e‏ | 
ومالك » وقال الشافمى :.لا يصح : بناء على الأصل الم كور .. 

قال الشيخ تق الدين : وعلى الرواية التى توافقه يمكن أن نقول : يصح 


— AT 


هنا لاع وول سور ع لزي قوق ولان رل ر “كر اقانى بجايقتضى 
أنه حل وفاق » وأنه لا ينبت الميار بعدمة ٠ 1 e‏ . 
وذ كر أبو الطاب :أنه قرط أيضاً العرفة ». فلا جوز ا يشترى غير / 
اموهرى جوهرة » ولاغير لكاتب كتلا مشمتاً » أو يشترى الدباغ عوداً كيراً. . 
قال : على ما تقل وطالب : عن الإإمام أحمد :]ترف صفعه فبويخ فد . 
وكذلك اليموق . فلا ببيعه حتى براء ويعرفه» قال لم ف رط امعرفة » الأنه ْ 
بن التعوضية لمر إلا امير المرفة بها ٠.‏ 0 ظ 
مذ ذكر وجب ثانا : أنه لا يشترط . وفرق بيه و بين الرواية 5 ا 
LET‏ ن وجه الال آمح » وأ كو ا ارؤية ء أو الصلةف. 


٠‏ وهذا الذى ذکره ا ٣‏ وفاق مم اشاة شافعية : أن من اشترى فصا فرآه 
وهو لايل ١‏ أجرهرهرا أم زجاج ؟ جاز القد و وإ كانت ال مما باقية مع الرؤية . 
وذکر بعض الأصحاب المسآلة على روايتين » وأطاق فى انر وغيره. صحة 
. ابيع الصفة » وهو يصدق على ماإذا کان أمبيع عيتا معينة » مل : : بستك غبذى » ` 
E‏ صما ته 4 ؛ ويصدق على ماإذا كان غير مین 5 مثل : بعك عبدا أتركيا» 
ویذکر صفات اسل ۽ الأول ٠ e‏ وکذا۔ الثنى على ماقطع به اة : 
كان المستوعب والشيخ » اعتباراً الافظ دون المعنى . 
٠‏ وظامم ر ماذکره في التلخیص :أنه لايصح » لأنه اقتصر على الأول 00 
فى الرعاية قولا . فقال : صح ابيع في الأقيس › > ولعل هذا مادکره فى الحرر 
وغيره لأنه سل حال . ولجديث بن حرام | 2 لا تښع ماليس ی عند ؛ وله 
فى المستوعب وغيره على أن النى صلى الله عليه وس ا e‏ 
فيل الصجة قيل . : يوز التقرق قبل اقيض أ کبیع المين . 1ْ 


At —‏ ج 
مخلاف الصفة أو الرؤبة السابقة فله الفسخ . فإن اختلفا فى التغيرأو الصفة فالقول ٠‏ 
قول الشترى مم کین : 


رار وان اع رطلا مق زر » أوقفيراً ) 
الك م جزافم صح 


فملى هذا : ينبثى أن يشترط التعيين . وهو ظاهر مافي المستوعب انه قال ` 
كقوله : ناريت منك ان كنا وكذا مهذه الدرام »ولا کون 
المببيع موجوداً ,ولا ا > وذلك لأنه بالتعيدن. ع عن أن يكون 2 دن 
بدين ء وهوعلة المنع . صرح بها فى السكافى وغيره . وقد قطموا بأنه لا يجوز بيع 
الاين المستقر لمن هو فى ذمته بدين . وقيل : لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل 
قبض المبيع ا لأنه بيع فى الذمة لسر > والشافمية خلاف ٠‏ 
نحو هذا. ظ : 
قوله : « فإن اختلفا فى التعيين أو الصفة ٠‏ فالقول قول الشترى .م عينه ». 
:.:وكذاج ك الأصحاب . لأن الأصل براءة ذمته . فلا يازمه مالم يلنزم به . 
ْ ول توجد ببنة ولا اعتراف . واستشكل ابن حمدان هذا . فقال : فيه نظر. 
وهذه المسألة يتوجه فبا قولان آخران . أحدهما: أن القول قول البائم » 
لأن الأصل عدم التميين » وعدم اشتراط الصفة المدعاة . والقول الآخر : أنهما 
يتحالفان لظهور التعارض » كا لو اختلفا فى قدر الْهْن أو صفته » وجعل 
الاصجات المذهب هنا قول المشترى » مع أن e‏ قال : بعتن 
هذين عانة ؟ قال : بل أحدها مخمسين » أو عائة : أن أن القول قول ل : لأن 
الأصل عدم بيع الآخر ا الأصل السابق موجود هنا مشكل . 
قوله : « وإذا باع عبداً مبهماً فى أعبد لم يصح » . ل e‏ 
قال القاضى : إذا ابتاع وبا من ع اد هذ ء أومن أحد لاه ٠‏ اومن 
أحذ أرربعة : فالعقد فاسد :0 ال ولا غيره نصا نصا . وذ كر فى أثناء 


E 


ظ وان باه فرام یر سین من أرض أوثوب + اسع 5 > إل أن يشافيع: 
الكل 0 


السألة 4 أنه سبح بشن ذلك فى الإجارة نبا تة يتقارب نفعه . وهذا شل .ذهب 
مالك فى البيم . ش ء, 
قال الشيخ تق ادن ارق اند 2 الي كله ٠.‏ 
.وما قاله يح . وظاهر كلام الأصحاب النسو ية بين البيع والإجارة » وهو 
أولى وسيانن فى الأ بعدها مايتعلق نهذه المسألة .. 
ظ وكذا وال : بعك بمشرة نقذاً» و بطر ين نسائة ٠‏ اناع من المدود . 
١‏ ا أن يبيع مائة بيضة من ألف بيضة » فينبفى 
أن مخرج على الل فيه عدداً إن صاخ اليك ار 
.اوفك القانى فى سأ الي لين أ أنه يضح . و 
قال الشيخ تفى الدين : وهو مققضى قول رن لاأن نبل قول الوق 
« مندوداً » يم الزروع أيضا , ٠‏ 
ا قوله : « وإن باعه قرا غبرممين من أرض أوثوب لم يصحء إلا أن با 
e‏ ٍ 
...قال ابن منصور يقلت : الإمام أحمد لان 5 
خب ة أبيات فى دار ٠‏ فاع أحدم نصييه فى يت لا أجيزه » وإن باعوا جیا 
ا نكرل يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت .فان ` 
قال : أبيمك بيتا من الدارء لا بجوز» ببيع ما لبس له ؟ غيل له: : فان قال : 
oT‏ ؟ فقال : إذا قال ؛ نصيى » قال أحد : جيد قيل للاإهام أجد : 
قال سفيان :.إذا کان د ذار بين اثنين ».قال أحدها. : أبينك نصف هذه الدار 


لاو 


وإذا باع حيواتاً يكل » واستثنى الرأس والجلر والأطراف : جاز . فان . 
أى و وازمه قيمة المستلنى . ش 


قال : لا يجوز » ا ار من النصف » سق يقول :د : نصيى . قال أحمد : 
هوكا قال . 
قال الشيخ تق الدين : هذا الكلام فيه مسألتان . 
إحداها : إذا قال الشريك . بعك ثلث الدار» أو ر بعبا > أوقيراطا منها. 
م جز حتى يقول : نصيبى لأن قوله : الثلث أو النصف : يم النصت من نصيبه 
ونصيب شريكه » وكذلك المبة والوقف والرهن . : 
المسألة الثانية : إذا باع نصيبه من بيت من دار له فيها بيوت :ل يحزه مخلاف 
ما لوباع نصيبه من البيو تكلها. ولمذا إذا باع البيت جميعه لم يحز بيعه فى نصيبه. 
لأنه لا علك بيعه مفردا . لأن فى ذلك ضرراً بالشركاء » لأن الشترى لا عكنه 
. الانتتفاع ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض المشتركةءو إما علك الانتفاع 
منكان شريكا فى البيو تكلها . ظ ) 
وهذا معنى قوله : د هولا يليم أن يأخذ سيه من قلك « ا 
الانتفاع بنصيبه من ذلك الببت دون غيره لا يجوز . فکیف يجوز للمشترى. 
منه ؟ . 
فقال بعد أن کر "كام ناحب الحزر ‏ تقدم اكلام على بيع الشاع + 
وكلام الإمام أحمد حالف" هذا وإذا غلمنا عدد المبيد وأوجبنا القسمة أعيانا . 
فالفرق: بين المتصل والمتفضل بين ذراع من أرض» وعبذ من أعبد اليس بذاك . ٠‏ 
تاك لكا ام كرو ان 
مم . اہی كلامه . ۰ 
قوله : « فإن أنى الشترى أن رذح لم يحبر . وازمه قيمة الستثنى » ١‏ 


> Av 


TE :‏ اطلام ل »أو الأمة إلا حل 1 و الصيرة إلا نيزا 
أو عرة البستان إلا صاعا : ففى سحته روایتان . : 


نص عليه فى رواية مهنا . ورواء عن على بإسناد جد . وقال حنيل قال عى : 
له مثل ما شرط له . ورواه نإستاده من روابة جار الجعئى عن الشعبى . قال:قضى ش 
شتات وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ورضى الله عنم بذلك . 
ويحتمل أن يلزمه الدع وتسليم الستئنى » » لأنه مال الغير التزم بأدائه . فلرْمه » 6 ١‏ 
لوأففی ب نه إلى ذهاب بعض عين المبيع « e‏ لأنه دخل على.. 
٠‏ .هذا الضرر ٠‏ 
و يحتمل أن يبطل بيع اليوان »کا لو قال a‏ و شخمه » وقد يجىء 
هذا الاحتهال فى صورة الامتناع: خاصة » لتعذر الأمرين أما الأول : فلاا 
ا e E‏ : فلا نه ذع الميوان لير مأ كلة » تخصيص" | 
حق الغير . 
قوله : « أو الأمة إلا لها » . ۰ 
تقل ابن القاس وسندی وغیرها : E E‏ :أنه 
ل يصح » » وهو قول الثلاثة وهو أشهر 
٠‏ وكلامه فى الحوز اش على استثنائه اننظ أو و بالشرع و القاضى أنه 
إذا كان الجل عر ¢ أوكان لغيره صح ا 0 أواستئناه 07 
٠‏ فى مسألة الحر بية الحامل بولد سل . وهوقول الشافعى 
قال الشيخ موف الان : والأول ته لأن ابيع معلوم » وجهالة الجل 


00 : االقر لاه الى ول سات ا سننناوه 


باللفظ : صح » ووقعت منفعة البضع مستثنا ماه ثناة بالشرع » ولو استثناه بلفظه | جز ¢ 


0 


ولوباع أرضا ا للبائعء TT‏ اء اژرع. وا 
مستئفاة بالشر ع » ولو استثناها بقوله :ر ش 
وو باع الحامل مطلقا دخل الجل فى ف اليم 


قال مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا : أن من باع وليدة » أوشيكا ٠ ٠‏ 


من الحيوان وفى بطنها جنين : أن ذلك الجنين لهشترى اشترطه » أو لم يشترطه . 
قال حنبل قال عبی : إذا اشترطهكان ذلك له .. 
قوله : « و إن اعه شيئا برقه » و 
قال الخلال : ذ كر البيم بغير تمن مسمى » ثم ذكر عن حرب : سألت ٠‏ 
الإما م أحمد"" قلت : الرجل يقول لرجل شك لل ربا عبن وق 
بسعر ما تبيع . قال : لا يجوز هذا حتى يبين له السعر .. 
وعن إسحق بن منصور . قلت للامام أحمد ارس كام الرجل سامة 
فيقول : أخذتها منك على ماتبيع الباق . قال : لايجوز .وعن حنبل قال عى : أنا 
اا رر كاك ر (وروع عت ا 
أنه كره ذلك . 
وقال أو داود فى مسائله : باب فى الشراء ولانيسنى الث عم نخد ستل ٠‏ 
عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذٍ منه الشىء بعد الشىءء ثم محاسبه بعد ذلك؟ - 
قال : أرجو أن لا يكون بذلك بأس ا : قيل لأحمد : بكون الع 
ساعتئذ ؟ قال :لا. 0 
قال الشيخ تقى ا : وظاهر هذا اا اتفقا على لفن بعد قبض المبيسع 


)١(‏ الى فى شرح الحرر الشيخ تق الدن « 0 فى اكوم وات 
الامام أحمد » والكرمانى : هو حرب . 


ا يكن وقت اقش اغا کان وقت عاسب »ان 
٠‏ معناه صحة البر يع بالسعر . : 
e ١‏ ايخ أذ ۲ء ETE‏ افو اناا 
٠‏ وأصرح من ذلك:ماذ كره فى مسأل العاطاة عن مث بن جامع عن أحمد فى 
اج ل يبعث إلى معامل له ! يبعث إليه بثوب فيمر به » فيسأله عن كن الثوب » 
ف كتبه 5 > والرجل يأخذ امغر فلا e‏ نه ٤‏ 2 عر بصاحب اعر 
فيقول له . :کنب ثمنه ؟ فأجازه إذا نه س يوم آخذه ) « ا صرح ف ا 
+« الشراء شمن الثل وقت القبض » لاوقت اا ذكر ذلك فى المقد » . 
٠‏ أوأطلق لفظ الأخذ زمن البيم . ٠‏ قي 
وقد احتج القاضى فى مسألة المعاطاة بحديث أبى بكر وعر رضی الله 0 ظ 
1 دليل على ذلك.: وهذا يشبه الإذن فى الإتلاف بعوض لا إذا قال : ألقه 
. فى البحر وعلٌ قيمته » أو أعتق عبدك عنى » وعلى قيمته . ) ۰ 
ظ ٠‏ وعلى هذا.: فلواختاما والمين قائمة ردت » وإن فاتت فالقيمة . 
وسيىء: ف أول لض هذه المسألة عر ن الأوزاعي : إذا اتفقا على تقدير الن» 
ثم أخذ منه بعد ذلك » ثم حاسبه . فلمل كلام الإمام أحد على ذلك . 
<٠‏ هذا ويتوجه‌آن کون الى E‏ 0 :کتتدراسداق بعد ٠‏ 
العقذ ا الشيخ تقي ظ 
. قال القاضى : وقد أطلق الإمام أحمد 00 عو راز 5 بار » قال فى 
ش روابة أبى داود : وقد سئل عن يع ارق اكات نه لم بر به بأسا . 
وقال أيضاً فى روابة أنى طالب : لابأم ا" 5 قول :پىك 8 ْ 
كذا وكذا ء وزيادة على الق م كذا وكذا »كل ذلك جائز + وما ارس إغا 


(١)فى‏ شرح الحرر « ويتوجه أن يكون تقدير امن ».. 


ا 1 


هو بيع برقم قال : وهذا حول على أنهما عر مبلغ الرقم » فأوقم العقد عليه . 
قال الشيخ تقى الدين : الرقم رأس الال » وما اشترى به فلان أحاله على ٠‏ 
فمل واحد » والسعر إحالة فمل العامة » مع أنه محتمل » فإنه شبه التوكيل . ولو أذن ٠‏ 
الرجل أن يشترى له هذه السلمة بما رأى جاز » لكن قد يقال : هو مقيد بأن 
لا يكون فيه غير خارج عن العادة . وهذا متوجه إن شاء الله تعالى . 
وقول الإمام أحمد :كل ذلك جائز . دليل على أنه ذ كر صورتين» إحداها: - 
أن يعين الرقم ؛ فقول : برقم كذا وكذا ء والثانية :أن يقول : بزيادة على الرقم ' 
كذا و كذاء ولا.يعينه» فقال : كل ذلك جائز . وولا أ ن الرقم غير معين ل يكن 
لسؤالهم له وجه » ولا يقول أ بو داود :كأنه لم بر به الوكارد والأخذ 
بالشفعة وحو ذلك . ٠‏ 
ثم قال : بيع الثىء بالسعر أ 520 : ها صور . 
إحداها : أن يقول : بعنى كذا بالسعر » وقد عرفا السعرء فبذا لار يب فيه . 
الثانية : أن يكون عرف عام أو خاص » ا تقتضى البيع بالسعر ٠‏ 
وجما عالمان . فهذا قياس ظاهر المذهب : سحته هنا . كبيم المعاطاة »مثل أن يقول : زن ْ 
لى من اللبز أو الاحم أو الفا كبة كذا وكذاء وعرف هذا البائع أنه يبيع الناس 
5 بنْمن واحد . وكذا عرف أهل البلد ء فإن الرجوع إلى العرف فى قدر الأن 
كالرجوع ق وصفه .. 
الثالثة : أن يتبايعا بالسعر افظا أوء 00 أحدها لایع .. فكلام الإمام 
أحمد يقتضى روايتين » ووجه الصحة : إلماق ذلا بقيمةالثل فى الإجارة إذا دخل 
الجام » أو قصر الثوب » م إن قيل : البيع فاسدء وکا وكانت المين تالفة . فالواجب 
أن لا يضمن إلا بالقيمة » لأنما تراضيا بذلك . 


1١ 


س ا 


أو بألف ذهبا وفضة . 


ونظيره : أعتق عبدك 4 عنى » وعى نه » أو لق متاعك فى الحر » وط 
نه . اتتغى کلامه . ١‏ 
وال ا سا هذا ن حکی ماتقدم من ن الروايات قد يقال فى لمسألة روايتان ». 
لأنه جوزه هناك بالسم رکا تقدم » ومنعه هنا . ۰ 
وقد نقال هناك :كان السعر معاوما للبائع مستقراً » E‏ 
للبائع» لأنه لم بدربمد مايبيم به . فصار البيع بالسعر المستقر الذى يسمه البائع كالبيع . 
بالمْن الذى اشتراه فى بيع التولية والمراحة » وأخذ الشفيم الشقص المشفوع بان . 
الذى اث شترى به قبل علمه بقدر امن . ا ۰ 
| وذ كر في موضم آآخر : : أن هذا أظير. ٠‏ ا 
٠‏ قال :كل من ألزمه الشار ا الل . وبذلك حم 
رسول الله صل الله عليه وسل : كن أعتق شركا له فی عبد . قال : وليس هذا 
من باب ضمان التلف ,البدل »کا توم ذلك طائفة م نأصحابنا وغيرهم » 0 
اناب البر يع بقيمة الثل أن شن الريك سكل فى ملك العتق ». 
١‏ 000 العيدكلة له » ليس 0 00 
ه وکن ابتساع نصيب شر يكه » لکن آزمهبا بتاع سکیل جر بة المد ٠‏ 
قوله « « أو بألف ذهبا وفضة ».. 
قال القاضى أنو الجسين وغيره : إذا انر جار ية بألف مثقال ذهها وفضة . 
ال يجز البيع . هذا قياس المذهب » لأن اللرق قال:وإذا أسل في شيثين E‏ 
الم يجز» حتى يبين تمن كل جنس .فلن اواحد هناك مثابة الجارية هنا والذعب 
والفضة هنا مثابة ال شيئين هناك . 


السو د 


أو بدينار 1 درها . 


فقد ا هذة المسألة عمسألة اسر > وى سأة اسل خلاف اقول به 
هتا أولى “لان مل مسبألة يجوز فى بيع الأعيان ” “ قولا واحداً ٤‏ وسنااتنا من 
بيوع الأعيان . القول بجوار مسألة الس أولى أن يقال به هنا . ش 

وقد قال مالك والشافعى ‏ فى أحد قوليه - بصحة مثله فى السلم » ووجه 
البطلان جهالة امن » كا لو باع ألما بعضما ذهبا ..و بمضما فضة وفيه نظ . ٠‏ 

قوله : « أو بدينار : إلا درهما » .. 

قال حرب : سألت الإمام أحمد» قلت 8 a‏ بدیقار ٠‏ 
إلا درا ؟ قال لا يجوز . والكن بدينار إلا قيراطا.. وتحو ذلك » لأن الاستثناء 
يكون فى ثىء يعرف » والدرم لیس يعرف 5 اهومن الديفار ١‏ ' ووز أن 
يقول : أبيمك بدينار ودرم . 

قال الشيخ ت تق الدين : قد يؤخذ من هذا جواز الاستثناء فى الإقرار وغوه 5 
لأنه علا ل بالجهالة » وذلك لا يضر فى الإقرار » ولأنه لوكان الاستثناء باطلا لصح 
بالدينار» ولغا قوله : إلادرماء على قول من يبطل هذا الاستثباء . اہ ی كلامه . 

ووجه البطلان : أنه قصد استثناء قيمة الدينار » وم ى غير معلومة واا 
اجه ول من المعلوم يصيره جپولاء کا لو فال : اة إلا قفيزا . وقيل : يضحء لأنه 
أمكن تصحيح كلام لكلف بتقدير قيمة الدينار والذهب والفضة e‏ 
الواحد مخلاف غيرها . ْ 
۰ وقال ابن عقيل : فإن قال د ا إلا قفيزا من 
ْ المنطة . فهذا استثناء لا يصخ . فيحقمل أن يصح البيع » لأن الاستثناء من غير 
الجنس فما عدا الذهب والفضة منقطع عن الجلة اأستانى منهاء فياذو ود يكون امن 
توما . آلا ترى أنه في الاقرار لو استثنى درام من دنائير ».أو دنانهر من درام 
ES BRO 7‏ 


ب لمك 


: أو بدينار نظلق: ولس للبإر قد غااب . 


حذف من الجلة بالقيمة . ولو استثنى حنطة من ذهب أو فضة لف الاستثناء 0 5 
٠‏ الإقرار بالجلة من المُن المذ كور : فاذلككان لمن معلوما . ويجتمل أن لا 
الييم » يع » لأن الاستثناءقصد به رفع شىء من لفن » فرفم E‏ 1 
0 ذلك مجمولة فى حالة التسمية . فتصير الج مجهولة والاحتيال الأول 00 ش 
:© اتتعى كلامه. ظ ' 

قوله : « أو بدينار مطلق » وليس للبلد نقد غالب » . ش 

وذکره غود :أن اا رل بظهور العاملة بغالب نقد البلر . 

5 قال الشيخ تتى الدين : الذى يقتضيه كلامة فى رواية الأثرم‎ ٠ 
وسندى وابن القاس : :إذا باعه » أو أ كراه بكذا وكذا درها صح' . وله نقد الناس‎ 
0 و‎ 

وكلامه لفن أن ا أن البيع بالنقد للطاق بصح يكل حال » وإلا لأخير 
بفساد العقد »> وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الميوان فى الصداق وغيره » الكن 
للق فق لتقو أوسع . فلبذا حه في البيع اتی کا" 

فال الأثرم : قلت لأى عبد الله : : رجلله على رجل درام أى نقد له؟ قال : 
باعه شيا ؟ فقلت : باعه ثو با بكذا. وكذا ذرها » أو ا كترى منه داراً بكذا ركذا 
درهها أ فاختلما فى النقد . فقال لزه سات ع وم .قلت : 
2 نقد الناس ينهم مختاف . ققال : له أقل ذلك .. 

قال ان عقيل : افظاهره جواز ابيع شەن e‏ 0 کون المقود تة 
ويكون له أدناها . اتہی كلامه .. 


قال ابن عقيل :.والشهور عند الأسماب عدم 0 


حت ل 


3 قال : بمتك 1 3 ¢ أو بعشر بن لسيكئة : فإنه لا يصح . 


قوله « أوقال : بعتك بعشرة نقداً » أو بعشرين نسيئة » .. 

فانه لا يضح » يغنى إن افترقا قبل تعيين أحد.المُنين . لأن هذا بيعان فى : 
بيعة . وقا. مهى عنه الشارع . فسره بذلك جماعة . منهم مالك والثورى و إسخق 
وأحمد فى رواءه "_, الحرث » وهو قول أ كثر الملماء . 

وقال ا لك الإإمام ان عن رجل باع 5 بدرام » واشترط عليه 
٠‏ الدینار بكذا وكذا ؟ فقال : هذا لاحل » هذه بيعتان فى بيعة . وكذا فسره فى 
رواية حرب وتمد بن موی بن مشيش وهارون الال وألى الحرث أيضأ 
. وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول للرجل : هذا الثوب بثلاثين 
درها بالمسكسرة و مخمسة وعشرين.بالصحاح ؟ قال : لا يصح . هذان شرطان 
فى بيع . فقلت : يترك له هذا الثوب بثلاثين درهما نسيئة وعشر بن بالنقد ؟ قال : 
لا يصح . هذه بيعتان فى بيعة. 

وقيل للا مام أحمد ‏ فى رواية الأثرم اذا قال , ير ة درام Ee‏ 
. وباثنى عشر بالغلة : هو شرطان فى بع » قال : لا بيمتان فى بيعة . 

وقيل للامام أ حمد فى رواية عمد بن أبى رت :قال إن ای 
بالدراهم إل وهو مكذات دو إن ا تنی إلى شهر بن فهو ام 
| ذلك . قال : لا جوز هذا . 

وقال فى رواية صالح : هذا مكروه» 0 أن يفارقه على أحد البيوع . 

وقال أ بو اللخطاب :و محتمل أنيصح»› قياسا على قول الإمام أحمد فى الإإجارة 
إن خطته اليوم فلك درم » و إن خطته غدا فلك نصف درم > وفرق غيره من 
جبة أن العقد ًه عکن أن يصح جمالة » مخلاف البيع . ٠‏ 

وقال الشيخ : تق الدين : قياس مسألة الإيجارة : أن يكون في هذه روايتان 


ASN و‎ E, 
و إن باعه بوزن صنحة لايهامان وزنها : فعلى وجهين . وإذا بأعه عبده وعبد‎ 


عرو او قدا يبنا 5 أو حلا وخر » أو تفرقا فى صرف ع( أو سل عن قبض 


لكن الرواية الذكورة فى الإجارة فبها نظر » وهذه تشبه شاة من قطيع » وعبدا . 
من أعبد » ونظيرها من كل وجه : أحد العبدين أو الثوبين . اتتمبى كلامه. 
و يخرج عليه : إذا قيل بالصحة هنا . قيل بالصحة هناك . 
. قوله : « وإن باعه بوزن صنحة لا يعامان وزنها . فعلى وجهين » 

أحدها : لا يصح » وهو الذى ذ كره أبو المطاب فى الانتصار فى مسألة بيع 
الأعيان الغائبة » وهو قول أ كثر الشافمية » لأنه ليس صبرة » ولا يعرف قدره 
فب وجول کال 00" شْ 

والثالى : : يصح » الل قزل] كر اسالا اد معلوم . فب وكالصبرة 
ويؤخد ذ من كلامه فى بكرر : أنه جوز ا تكو الصيرة عوضاً فى البيع 
يمنا ومثمناً » وهو صحيح > لأنه معلوم بالرؤية » فصار كالثياي والحيوان » 
ولا يضر عدم مشاهدة البعض » اسده البعض . وقد صح قول ابن عمر « كنا 
نشترى الطعام جزافا » 
وقدم ابن عقيل فى صبرة فقال : الرواية عدم الصحة » لكونما ختلفة الأجزاء . 
وحكى الشيخ وغيره عن مالك أنه لا يصح » أن يكون الْمّن صبرة » وهو 
وجه لنا » لأن ها خطراً » ولا مشقة فى وزنها وعدها » والنسوية أشهر وأصح . 

قوله : « إذاباعه عبده وعبد غيره ‏ إلى آخره » 

ا ا ا ا وروابة الصحة نصرها القاضي 
وأو الحطاب ؛ والش رين وغيرهم ؛الأنيناخينان 08 > لوأفرد کل واحد 
اال بیع صح فى أحدهما » و بطل فى الآخر . فإذا جمعهما صح فيا صح حال 
0 اد » کا لوآفرده < و لوباع عبده وعبد 0 وأم ولده عند 

٠‏ 9 الحرر فى الفقه 


س ۳۰۹ س 


البعض : صح العقد فما يصعم لو أفرده محصته من الن » وعنه يبطل فى الكل . 


يي 


أبى حنيفة ومالك . بخلاف إسألة الروالمبد » وال واتجر » عندها . ورواية 
البطلان قدمهافى الانتصار . وذ كر الشيخ : أنها أولها . وذكر فى الخلاصة . 
أنها أصحييا : 

واختلف فى تعليل ذلك . فقيل : جهالة ان . ولأنه لو قال : بمتك هذا 
حلالا وحراما ؛ فغلب التحريم » ولأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها فى جميع 
المعقود عليه بطلت ف الكل . كالجمع بين الأخين و درم درهمين » 
وعليهما مخرج ما إذا عين اكل واحد نما . 

وقد ذ كر فى الرعاية أنه إذا جمع فى عقد/معلوما ويجهولا . وقال كل واحد 
كذا فوجهان ؛ وقيل : إن قلنا : تبطل الصفقة, كلها لاتحادها : وتعذر ريا ١‏ 
۱ 
Eo:‏ 

قوله هنا» ف انا تبطل ال ن ما يه بيعة ر هنا . 

وقال فى الرعاية يتا : وقيل ادن فيمن جهل أنه بذ وخمر؛ كذا فى 
النسخة ولمله : وللمشترى الخيار وتیل :. الخيار فيمن حهل أنه / حر وحمر . 

وقوله : « نخصته من المن » : 

قال القاضي فى الجامع : إذا صححنا البيع فیا يتملكهفللمشترى اهيار إن كان 
جاهلا بالحال . فإن أجاز فالواجب عليه حصته من الثن فى أظهبر القولين . 
ويكون التوز بع علمهما باعتبار قيمتهما . وجميعه فى الثالى » ولا خيار للبائم ¢ 
هذا مذهب الشافعى 00 قال و بض بعذه نياضا و تفده . 

وقال أحمد فى رواية نا : إذا زوج امرأة على عبد بعينه فاستحق نصف 


العبد : فى انيار في النصف الباق » و الکاح جائز . فإن تزوجها على عشرة 


لد oV‏ ا 


وإذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف . أو بيع وإجارة : صح فما . 
نص عليه . وقيل : لا يصح . 


درام » وعلى عبد قيمته عد عشرة لاف » فإذا هو < حر : لها قيمة العبد . فإن تزوجها ‏ < 
على عبدين . فقال تزوجتك على هذين العبدين . رج أحدها حرأ . فلها قيمة 
العبد الذى خرج حرا . فقد فرق الصفقة . وأثبت الخيار فى الشاع دون الفرز . 

وكذلك فرق القاضى بين المسألتينوقرر النص . قال القاضى : لأن المستحق 
للنصف قد صار شر يكا لا فى نصفه . والشركة نقص ف العادة » لخرى مجرى 
عيب ظهر بالنصف . فلها الخميار فى الفسخ والإمضاء » كذلك هنا . وأما 
فى مسألة العبدين فل مجعل مع تفر يق الصفقة إلا قيمة المر » وإمساك العبد. 

ووجدت مخط القاضى تق الدين الزر براني البغدادى - والظاهر أنه من 
اه الا - إجازته للمبيع يكون بقسطه من امن » وقيل : مخيره مجميعه » 
لئلا يفضى إلى جهالة امن . 

قوله : « واخ برضن واحد بين بيع وصرف » أو 01 صح 
فما . نص عليه » . 

قال فى رواية ابن منصور - وذ كر له قول الثورى : إذا صرف ديناراً 
٠‏ بأر بع عشرة درهما ومدين ؟ قال : لا بأس به ء قال أحمد : جائز . 

وأما مسألة البيع والإجارة . فأخذها القاضى من نصه غ حواز أن بكترئ 
وبا على أن مخيطه . ووجه ذلك : أن اختلاف حم العقدين لا عنع الصحة . 
كا لو جمع بين ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة . وقيل : لايصح . لأن حكمما 
مختلف . ولس أحدها أولى من الآخر ٠.‏ فبطل فبهما . فإن المبيم فيه خيار . 
ولابشترط فيه التقابض فى المحلس . ولاينفسخ العقد بتلف المبيم. والصرف فشرط 


ا ۳ ندم 


مك ل ن ی من مع کی » وفى البيع وجهان [ الصحيح 


له التقابض » و ينفسخ العقد بتلف العين فى الإجارة » ولابد أن يكون المن من 
غير جنس ما مع امبيع » » مثل أن يبيعه ثوباً ودرام بذهب . فإن كان من جنسه 
فهى مسألة مد عجوة . ذ كره a.‏ ؛ ويقسط العوض على المبيع 
وال لقي 

قال القاضى : فإن قال : بمتك دارى هذه . وأجرتسكها شهراً بألف . 
فالكل باطل . لأن ملك الرقبة ملك المنافم . فلا يصح أن يؤاجره منفعة 
ملكها عليه . 

قال الشيخ تقى الدين : وللصحة وجه بأن تسكون مستثناة 

ا قوله : « وإن كان الع بين بيع ونكاح » 

مل أن زوج وباع عبده ألف ء أو أصدقها عبداً على أن ترد عليه أا . صح 
النسكاح . لأنه لا يفسد بفساد العوض . وفى البيع وجان . أحده| : يصح . 

فال الشيخ تقى الدين . وهو الذى ذ كره القاضى فى كتابيه » وان عقيل 
فى الصداق . قتقسط الألف على مهر المثل وقيمة العبد . وكذلك يقسط ااعبد على 
مور الال و ت ر ا 00 

والثابى : لايصح فيهما . فإنه إذا انفسخ البيع . لزم وزيع الصفقة 

قال : ولو قال : زوجتك بنتى . ولاك هذه الألف بعبدك هذا . فالعبد بعضه . 
مبيع و بعضه مهر . فيقسط المبد على مهي امل والأاف . ولوكان لبنته مال فقال :- 
زوجتك هذه ولك هذه الأنف معما بهذه الألفين من عندك . بطل البيع والمهر 
جیما . لأنه مر ن باب مد تجوة وردهم E E‏ 
عن عير لات :فى کا 
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وإ ن کان بين كتاية و بيع بطل البيع » وق الكتابة وجهان : 


قوله ام وإن کان بین كتابة وبيع 6 . 
كل قره لعبده : متك عبدى هذا ٠‏ وكاتبتك عائة » كل شهر عشرة . 
بطل البيع . ) 
ْ قال الشييخ e e‏ یاه من 
غير كتابة ¢ وف اللكتابة وحهان بناء على تفر بق الصفقة 
ا : العقد صحیح فما على قياس الوجارة . وهو إذا 
0 : فإن تالت وفن لام ا 
ققد جمعت بين شراء وخلع » وجمع الزوج بين بيع وخلع جیما بألف . فيصح 
فيهما . وأصل ذلك في البيوع : إذا جمعت الصفقة عقدين أحكامها مختافة» مثل 
بيع و إجارة » و بيع ونكاح . وم وصرف » و بيع و تأنة . فإنهما يصحان 
جميعا » كذلك الحلع والبيع » ويقسط السبى على قيمة العبد وال مال 
المقد > فتى أصابت بالعبد. عيبا ردته » ورجمت عليه م . 
اتفسخ العقد فيه . وأما > البدل فى اكلم فهو مبنى على تفريق ا 
فإنقلنا : : بتر بق الصفقة بطل البيع فى العيد ببدله »؛ وصح e‏ بېد له ¢ وإن 
قلنا : لا تفرق بطل فى البيع » و بطل البدل فى انلم » فكان له عليها قيمته . 
وكذلك قال ابن عقيل : إلا أنه قال : يقسط العوض على قيمة العبد ومر المثل . 


فروع تتعاق بتفريق الصفقة . 
قال 3 فى التعليق ضمن السألة : وإذا أوجب فى عبدين لم يكن 
للمشترى أن يقبل فى أحدما » ذكره القاقن عل وطق + ىا وذ كر فى 


a 


وإن باع عينا له وأخرى ليره بإذنه بعوض واحد صح › واقتسماه على 
قدر القيمة . نص عليه . وقيل : لا يصح . وكذلك إن باع واحداً من اثنين 
سلعتين بثمن واحد » لكل واحد سلعة . 

ولا يصح تصرف الفضولى لغيره يبيع ولا شراء ولا نسكاح » إلا شراؤه له 
فى الذمة إذا لم يسمه فى العقد . فانه يصح . ثم "إن أعازء الشترى لك : 
وإلا 5 الفضوى . وعنه يصح تصرفه بكل حال »و يقف على الإجازة . وو باع 
ما يظنه اغيره فبان أنه قد ورئه » أو وکل فى بيعه : فعلى وجهين . 


ححة الخالف أن امرأتين لو قاتا ارجل : زوجناك أنفسنا . لكان له أن يقبل 
إحداها » دون الأخرى وسلمه القاضى . و بناه الخالف على أنه إذا جمع بين محللة 
ومحرمة فى التكاح : فإن نكاح الحرمة لا يصير شرطا فى نكا الحللة » فإن 
تفريق الصفقة فى التكاح جائز » وفى البيع ,يصير شرطا . 
وقال القاضى : قبول البيع فى أحدها ليس شرطافى قبوله فى الآخر عندنا 
قاله الشيخ تقى الدين . قال : وأجاب عن الحك جوابا فيه نظر . والتحقيق: أنه 
شرط » لكن المشروط وجود القبول » لاصحة القبول كا لم يشترط ازوم القبول . 
فى أحدهما . ولوكان المشروط شرطا فاسداً لم نسل أنه يبطل البيع عله اى 
بأنه إنما م يصح أن يقبل البيع فى أحد العبدين»لأن نصف امن لا يقابل أحدها 
لأنه ينقسم على قدر قيمتهما . فإذا قبل أحدها بنصف القن : م يكن القبول 
موافقا للا جاب » فلهذا لم يصح . 
. وهذا التعليل يقتضى القبول » كا ينقسم امن عليه بالأجزاء » وفما لو قال : 
بمقك هذا بألف » وهذا مخمسمائة . وهذا فيه نظر . 
وقياس المذهب : أن ذلك ليس بلازم » لأن لمن تفرقت عليه الصفقة الليار 
والصفقة تتفرق هنا عليه »كا فما ينقسم لمن عليه بالأجزاء . قال : و إِذا جمم بين 


لت ١‏ س 


ولا ينعقد بيع الكره . وفنا دغ وزن مال فباع ملکه فى ذلك : 
صح البيع » وكره الشراء منه . نص عليه . وعنه لايصح البيع . 

وبيع الحاضر للبادى منهى عنه » بخمسة شروط : أن محضر البادى ابيع شىء 
سعر نومه » وهو جاهل بسعره » و بالناس إليه حاجة » و يقصده الحاضر وفى ححته 
روایتان . وإن فقد شرط من اتمسة . صح » وزال الى . 

ولايصح بيع العصير من يقخذه خراً »ولا بيع السلاح فى فتنة » أو لر بي » 
ولا بيع من تلزمه الججعة إذا نودى لما النداء الثانى » وعنه النداء الأول » فإن باع 
فى الوقت قبل النداء . فعلى روايتين . ويتخرج أ يصح فى ذلك كاه مم التحر .م 

ولا يصح أن يشترى الكافر رقيقاً مسلماء إلا من يستق عليه بالملك » فإنه 


على روايتين . 


عقدين حتلفين بعوضين متميزين مثل بتك عبدي بألف » وزوجتك بنتى 
مخسمائة » فهذا أولى بالمواز من ذاك إذا قلنا به هناك » و إن قلنا بالمنم وبيض 
قل مزل فا أن تقل ی ادان 

قياس المذهب أنه 0 له ذلك » لأن غاية هذا أن يكون كأنه جم فوش 
بين ما ينقسم القن عليه بِالأجرّاء . ومعلوم أنه لو قال : بعتك هذه الصبرة بألف 
لم يكن له أن قبل نفا بنصف الألف . وإ ن كان نصّييها من ان معاوما . 
فكذلك إذا أوجب فى عيئين مختانى الحم أو متفقتين » إذ لا فرق فى اللقيقة 
بين الأعيان التى تيفق أحكامها أو ختلف » إلا أن العطف فى الختلف كاججع 
فىللؤتلف . فقوله : بمتكَ هذه وزوجتك هذهء كقوله. : بمتك هذين » 
أوزوجتكهما . اتی كلامه . . 00 

قال الشيخ فى الجر رفى مسألة تعليق الطلاق بالولادة : فإن قال : أنت طالق 
طلقة ات > وطلقتين إن ولدت أنني . فولدتها مما . طلقت ثلاثاً» 


۳۲ 
وتفريق للك بين ذوى ارح الحرم بالبيع وغيره : حرام باطل » إلا بالمتق 
وافتداء الأسرى . وعنه لا بأس به بين البلغ . ولو بان بعد البيسع أن لا نسب ٠‏ 

ينهم : كان للبائع الفسخ . ظ 
ومن قال ارجل : اشترنى من فلان فإنى رقيقه » فاشتراه ثم بان حرا : : 
تازمه العبدة » حاضراً كان البائع أو غائيا . 
باب الشروط فى البيع 
إذا شرط البائع : إن جاءه الدْن إلى وقت كذاء وإلا فلا بيع بيننا: صح 


وإن سبق أحدها بدون ستة أشمر وقع ماعل به » انقضت العدة بالثالى» وم 
١‏ يقع به ىء . وقال ابن حامد : يقع لمعل به أيضاً . 
فملى الأول إن أشكل السابق . طلقت طلقة » لتيقنها » ولغا مازاد » وقال 
القاضى : قياس الذهب : تعيبنه بالقرعة » وإن كان بينهما فوق ستة أشهر 
الك کا فصلتاء إن قلنا : الثالى تنقضى به العدة » ولا يلحق بالمطاق . وإن 
قلنا : لا تنقضى به المدة وألقناه به : كلت به الثلاث . اتته ى كلامة 
الكلام عليه على سبيل الاختصار . 
أما وقوع الثلاث فيا إذا ولدتهما مما : لأن الصفتين شرطهما » وقد وجدتا . 
وأما إذا سبق أحدها بدون ستة أشهر . قيد مها لأسها أقل مدة الجل ٠‏ فمل ايا 
حمل واحد » وقد صرح بهذا القيد جماعة من الأسماب . وأشار إليه الشيخ فى 
الغنى والكافى . فيقع بالسابق ماعلق به » لوجود شرطه . وأما الثانى : فهل تنقضى 
به المدة ولايقع به ثيء » 0 يقع ماعلق عليه ؟ فية الوجهان المذ كوران هنا . 
وما مشهوران . 
أحدها : تنقضى به العدة . ولايقم gt‏ وأكثر الأصماب 


سوس — 


شرطه . وإن شرط زهنا أوكفيلا يعرفانه» فأبى الكفيل أن يضمن» أو المشترى 
أن يسل الرهن : لم يحبر . وللبائع الفسخ » إلا فى رهن العين إذا قلنا : يازم المقد . 
فإنه يؤْخذْ بتسليمه [ فانه ليس هو الذهب ] . 

و إذا باعه أرضاً على آنا عشرة أذرع فبانت تسعة : فللمشترى ردها أو. 
إمسا كما بالقسط . وإن بانت أحد عشر : فالزيادة للبائع مشاعة . ولا الميار . 
وعنه البيم باطل . ۰ ! 

وإذا شرط صفة فى البي م ككون المبد كاتبا أواخطييا ء أو الأمة برا 
أو المد صيوداً » أو الدابة مملاجة وتحوه : صح . فإن بان مخلافه : قله الفسخ » 
أو أرش فقد الصفة . وقيل : لا أرش إلا أن يتنم الرد . 

ولوشرط الأمة ثيبا أو كافرة »فبانت بكراً أومسامة : لم يلاك الفسخ ٠‏ وقيل : 

٠ a 


ونصره ف الغنى : وصححه فى الكافى والرعاية وغيرها » وقدمه غير واحد . 

وجه هذا : أن العدة اتقضت بوضعه » قصادفها الطلاق بائناً . فلم يقع » كا أو 
قاللغير مدخول بها : إذا طلقتتك فأنت طالق » ثم قال هما : أنت طالق » وكذا 
إذا مت فأنت طالق : لا وقوع مع عدم الزوجية » لأنهسا شرطه » ولا صحة 
المشروط مع عدم شرطه » وهذا من الجليات » ولأنه لوقال : أنت طالق مع موی 
لم تطلق » فنا كذلك « بل أو » لأن هناك صادفها الطلاق با » وهنا حصل 
التصرف ملك + لأنه تم مع تقامه : والفرق بين هذا ونظائره يطول مع أنه ليس 
ال | 

r 

والوجه الثانى ديقع ماعلق عليه » اجتارة ابن , حامد . لأ زمن البينونة زمن 

الوقوع » ولا تنا همأ » مهذا علل ؛ وقد بان فاده مأسيق.. 
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وإن شرط الطار مصوتا : لم يصح . وإن شرط محيئه من مسير معلوم . 
أو شرط الأمة عاملا : فعيل وجهين . 
انشا البائع تفع ابيع مدة تمل E‏ الدار وخدمة العبد» أو شرط 
الشترى نفع البائم : كجنى الرطبة وخياطة الثوب » صح . ول يز أن 
ذلك شرطين . وعنه أنه لا يصح . 
وإن باعه شيثا بشرط قرض أو سلف أو صرف » أو 00 لا ببيعه » 


م من 


ولا هبه ولا يعتقه » أو وإن أعتقه فله ولاه » أو إن لم ينفق عليه رده » ونحوه ا 
ينانق مقتضى العقد أو شرط رهنا محرما أو يجهولاً : فسدت هذه الشروط . وى 
العقد روايتان [ الصحيح : الصحة ] ومتى سمحنا العقد ‏ دون الشرط - ول 
يعم من قات غرضه منهما بفساده : فله الفسخ أو أرش مانقص من امن بإلغاله . 
وإن باعه عبداً بشرط العتق صح » وهل يحبر عليه إن أبى » أو علك البالم 
الفسخ ؟ على وجهين . وعنه أنه شرط فاسد . 
ويصح اشتراط رهن البيع على امن . نص عليه . وقال القاضى : لا يصح . 


وظاهر هذا : أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاى » وكلام صاحب‌المحرر صرح 
ف ذلك أ وظاهر . 

وصرح الشيخ شمس الدين بن عبد القوى فى نظمه فى حكابة قول 
ابن حامد » وأنها بوضم الثانى تطلق لق وتنقضى به العدة » وهو يدل على ضعفه »لأن 
كل طلاق لاد له من عدة متعقبة . وعلى هذا يعاتى بهذا » فيقال على أضلنا : 
1 ن الطلاق بعد الدخول ولامانع » والزوجان مكلفان لاعدة فيه » ويقال : طلاق 
بلا عوض » دون الثلاث 2508 نكاح صحيح لا رجعة فيه » وقد 
يقال على بعد : الطلاق يسبق البينونة . فل بخل من عدة المتعقبة » إما حقيقة أوحكا 

وبهذا قال ابن الجوزى فى حكابة قول ابن حامد : تطلق الثانية لقرب زمان 


0 
باب بيع الزروع والمار 

إذا باع أرضا فيها غراس أو بناء : دخل فى البيم . وقيل : لا .يدخل ختى 
يقول « يحقوقها » و إذاباع خلا قد تشقق طلمه » أو شجرا بدا ثمره أو أرضا فيها 
زرع : فالمْر والزرع للبائع ».يب إلى أوان أخذه » إلا أن يشترطه المشترى . وللبائع 
سقيه للحاجة » وإن أضر بالأصل . فإن اختلفا : هل بدا الْمْر قبل البيع أو بعده؟ 
فالقول قول البائع [ وهو الذهب ] 

ولو باع نوعا من بستان بدا عر بعضه : فله ما بدا ومام يبد للمشترى . نص 
عليه . وقال ابن حامد : الكل للبائع . 


الببنونة والوقوع » فل حمل زمانها زمانها » فعلى الأول : إن أشكل طلقت طلقة » 
لأنها اليقين » والزائد مشكوك فيه » والأصل عدمه . ولا يشبه هذا ماإذا طلق 
فل يدر: ظلق ظلق واحدة أو ثلا ؟ علىقول المرق » لأنه هناكشاك فى إباحتهاباارجعة 
خلاف هذا » ويفارق مالو أعتق أحد عبديه واشتبه» حيث نقول بالقرعة » لأا 
تعينث طر يقا إلى تعيين العتق فى أحدها لتساويهماء وهنا ل تتعين عملا بالأصل 
فى ننى الزائد » ولهذا : تشرع القرعة فيا إذا شك فى عدد الطلقات والمطلقات . 
اولاق الغىء محنسه ونظيره أولن : 
ونظير مسألة العتق : مالو طلق إحدى امرأتيه . لأنه فى الوضمين شاك فى 
المحكوم فيعين » وى مسألتنااحكوم به معين » وهو المتيقن » وهو معلوم . فلم 
يحتج إلى تعيين » بل تعيين المعين حال » وهو واضح إن شاء الله تعالى . 
وقال القاضى : قياس المذهب : أن يقرع بننهما . فن خرجت قرعته فإنه 
الأول بحم بأنه الأول . لأنه لا عكن الج وقوع طلقة مطلقة » لأن الكلام ٠‏ 
معين » ولا بوقوع الطلقة الفردة » لأنه تميين لأحد الشروطين مع مساواة احال ٠.‏ 


۳۱۹ س 


ولا يجوز بيع الرطب ولا الزرع قبل اشتداده » ولاالمر قبل بدو صلاحه » 
إلا بشرط القطم فى الخال إلا أن يبيعه بأصله . فإن باعه من مالك الأصل : 
فعلى وجهين . 

وإن شرط القطع ثم تركه حتى طالب الجز واشتد الحب » وصلحت اأمرة : 
فسد العقد . وكان البيم بزيادته للبائع [ وهو المذهب بلاخلاف ] وعنه لا يفسد . 
والزيادة لما . وعنه يتصدقان مها . وقال القاضى : هى للمشترى . ا 

وإذا بدا صلا ع ار ان يطبن كلدو يظير نضحه : جاز بيعه مطلقا » 
و بشرط التبقية . وعلى البائع سقيه تمكينا ومؤنة وإن أضر بأصله » وهل لمشتر به 

بيعه قبل جز ه ؟ على روايتين [ المذهب البيع ] . 

و جود شرطبماء وهو غير جائز» لا فيه من الحم والترجيح من غير مرجح » 
ولا عكن الك بوقوع طلقة من الطلقتين لما تقدم » ولافيه من وقوع بعض 
المشروط » وهو غير جائز . 

وإذا كان كذيك فسن أن عن التزعة ر عا 0 به يا 
تعينتطر يق و بيانا لامحكوم عليهفيا إذا أعتق أحد عبديه معينا ثم نسيه» أو قال : 
إن جاء زيد فعبد من عبيدى حر. وإن جاء عمرو فعبدان من عبيدى أحرار » 
وإن جاء زيد فسا حر » وإن جاء عمرو قفانم وبكر حران » غاء أحدها 
ول بعل من هو ». وكذلك نظيرتها فى الطلاق . 

كذلك ينبغى أن يكون السك فيا إذا طار طائره وقال: إن كان 0 

فأنت طالق واحدة » وإن لم يكن غراباً فأنت طالق اثنتين . فطار ولم بعل حاله » 
وعلى هذا : إن راجع قبل وضع الثابى وقع ماعلق به وتعټد بعد وضعه . 

وأما قوله : « وإن كان بنہما فوق عة أشي ر إلى آخرهة» لأنه لمكن 
أن يكون حملا واحداً و نما فوق ستة أ . بل الثانى حمل آخر مسقل . 

وبنى رسمه ايله المألة عبر أصلين . 


لاس س 


ْ وإذا غلب صلاح نوع فى بستان جاز بيع جميعه . نص عليه . وفى بيع مالم 
بيصلح منه مفرداً وجپان . وعنه لا يباع منه إلا مابدا صلاحه ٠‏ 
ويجوز بيع الباق وال جوز واللوز فى قشر يهما » و بيع الحب المشتد فى سنبله 
إلا جنسه » فان باعه بمكيل من غير جنسه : فعلى وجهين ٠‏ 
وما تلف من الزرع أو الفر بأم سماوى قبل قطمه فهو من ضمان البائع » 
إلا إذا تجاوز وقت أخذه » أو اشكرى مع أصلهء فإنه لايضمنه . وعنه : إن 
تلف ما دون الثلث لم يضمنه بحال . و يعتير الثلث بالقيمة » وقيل : بالقدر . 
وما تكرر مله من أصول الخضر -كالبطيخ والقثاء ونحوه - فب وكالشجر 
وثرته : كثمرتها فى جميع ما ذ كرنا . 
أحدها : أن هذا الجل هل يلحق بالمطئق أم لا ؟ 
والثانى : هل تنقضى عدتها به على تقدير أن لا يلحق به أم لا ؟ . 
أما كون هذا الجل هل يلحت بالمطلق ؟ فأخوذ من قوله : فها يلحق من 
اتنب فا وإذا:ولدت الرجعية بيدأ كر مدة الجل منذ طلقها ولدون ستة أشهر 
منذ أخبرت بانقضاء عدتهاء أو تخبر باتقضائها أصلا . فهل ياحقه نسبه ؟ على 
روايتين » ٠ ٠‏ 
وح هذا : أن الرجمية إذا ولدت بعدأ كثرمدة الجل منذ طلقها . فلماحالان . 
أحدها :.أن تخبر بانقضاء عدتها » وتلد لدون ستة أشهر منذ إخبارها » فيعم 
بطلان الخبر» وأن الج لكان موجوداً فى مدة الغدة . ش 
الان : أن لامخير» وم وم يحم بانقضائها رفت الماك كك وا "كن لان 
عبارة بعضهم : ار :فولنت لا كترمن 1 أر بع سنين منڏ 
طلقها » وأقل من من أر بع مند انقضت عدتها » 
وعبارة بعضهم « وإن وطىء الرجل روجته > م طلاقاً رجعياً م 


داعام ا 
باب الربا 


الربا حرم فى دار الإوسلام والحرب » إلا بين مسل وحر بی لاأمان يينهما .ولا 
يحرم ربا الفضل إلا فى مكيل أو موزون بيع بجنسه . وعنه محتتص حر مه بجنس 
النقدين والمطعومات . وعنه مختص بحنس النقدين وكل مطعوم يكال أو وزن . 

ولا يجوز بیع مكيل بجنسه إلا كيلا » ولا موزون بحنسه إلا وزنا . 

ومرد السكيل : عرف الدينة . والوزن : عرف مكة على عبد رسول الله 
صل الله عليه وسل فان تعذر رد إلى عرفه بموضعه . وقيل : إلى أشبه شیء فى 
اللجاز به:: 


أنت بولد بعد أ كثر مدة الجل » وقبل انقضاء عدتها » 
لأن العبارة الأولى » هى لاحالة الأولى » ذكرها المصنف وحررهاء لأا 
تصدق على مالو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء » ثم أتت بولد بعد ستة أشهر . 
وقد صرح قائلها بهذه الصورة » وأنهلا يلحق به » وكذا صرح غيره . 
ولسنا ننكر الحلاف فيهباء فإن فى الغني ذكر أن كلام المرق محتمل أن 
يلحق به » وذ كره بعض المتأخر بن قولا . ۰ 
والعبارة الثانية هى للحالة الثانية : ويدخل فما الأولى » لكن هذه أجود 
وأصرح . فتأمل ذلك . 
ثم إن الخلاف فىهذه السألة ذ ره إعضهم وجهين » وذ ره بعضهمروايتين . 
واختلف كلام الشيخ فى ذلك . ش 
وجه لوق النسب » وهو الصحييح » والراجح عند جماعة من الأسماب : 
أن حكبيا حم الزوجات فى أ كثر الأحكام بلا إشكال . فكذا فى مسألتناء 
لأنه الأصل كمبوته بال كثر ية» والتقل عنه يفتقر إلى دليل »-والأصل عدمه > 


و 


— ۳۱۹ — 


ويشترط الحلول والتقفابض فى الحاس فى بيع الكيل المكيل والموزون 
الموزون . وإن اختلف الجنسان » إلا فى بيع العروض الموزونة النقددن . قأما 
صرف 0 النافقة مهما » من شرطه : الحاول القبض . نص عليه . وقال ابن 
عقيل : لا بشترط . ولا بشترط التقابض فا لا يكال ولابوزن » ولاف بیع مكيل 
عوزون ولا بحرم فيه النساء » وعنه بحرم وعنه لا بحرم . إلانى الجنس الواحد . 
والجنس : ماله اسم خاص محوى أصنافا » كالمر والبر والشعير ونحوه . وفروع 
الأجناس : أجنا سَكالأدقة والخلول والأدهان . والألبان واللحان . وعنه : أن 
الم كله جنس . وكذلك اللبن واللحم والشحم والسكبد والألية أجناس . 

و جوز بيع الرطب والعنب واللبز واللح, الممزوع عظمه‌قبل جفافه و تخده عثله 
ولم يحزه المرق فى اللحم رطباً . 


د 


لاس والنسب محتاط له » فتحقيقه و إثباته أولى من غيره من الأحكام . وقياساً 
على ما قبل الطلاق . ش 
ووجه عدم لوقه : أنها : نها مطلقة » علقت به بعد الطلاق يقينا» لأنه لا حور 
أن ن موجودا قبل الطلاق » مع كانه کر مدو ایل تأعنيك الان 
والأوك ار واف 
أا رها فاا الم وو مطلفة ر » تحقق حملها بعد طلاقه! بوضع 
e 5 0‏ بانقضاء عدتها . فر بذلك أن التعليلين السابقين بجر يان هنا » 
ن ما 3 فى لوق النسب أصل لما ذكره فى الطلاق 
وقد يقال : حمل قوله « وإنكان بينهما فوق ستة أشهر » على الصورة 
المد د رة فى لوق النسب » أدبا إذا طمخ ا 33 مدة الجل وقبل ال 
بانقضاء العدة : ضدق أنها وضعت و بينهما فوق ستة أشهر » ودل على هذا الجل 
تيد كلامة ق لوق الس 


س ۳۰ لد 


ولا جوز بيع حب بدقيقه أو سویقه» ولا فى جنس مطبوخه › ولا أصله 
بعصيره » ولا خالصه عشو به » ولا ياسه برطبه » إلا فى العراياء وهى بيع الرطب 
فى تخله خرصا بتمر مثله كيلا . فا دون خمسة أوسق لمن به حاجة » إما إلى 
أكل الْمر وشراثه بالرطب » وإما إلى أ كل الرطب ولا ثمن معه . فإن ترك 
الرطب حتى أثمر : : بطل البيع فى الصورة الثانية خاصة . وعنه لا پیل .ومخرص . 
الرطب على مآله يابسا » وعنه خرص رطبا . 

ولا جوز ص الم تحيوان من جنسه » فان لم يكن من جنسه فعلى وجبين. 

و جور بيع شاة ذات صوف بصوف » وذات ابن بابن » وعنه المنع » ولامجوز 
بيع ر بوى بجنسه ومعه من غير جنسه من الطرفين » أوأحدهماء كد عجوة ودرم 
عد عجوة ودرم » أو عدين أو درهمين . وعنه جوز » إلا أن يكون المنفرد مثل 
الذى معه غيره أو دونه [ المذهب عدم الجواز ] وكذلك حك نوعى لجنس بنوع 
منه کدینار صحیح ومكسر بصحيحين . واختار أبو بكر الجواز هنا 


عر بستة أشهر فأ كثر : للفرق بين ال جل الواحد وال جلين » والأول هو 
الصواب » لا فيه من التقييد بغير دليل » والتفريق بين الماثلين . 

والسألة الأخرى . وهى أن من أتت امرأته بولد لا ياحقه نسبه هل 
تنقضى عدتها به أم لا ؟ مشهورة . وقد صرح بها الصنف وغيره . والكلام 
عليها يطول » والراجح فيا واضح » فلا حاجة إلى بمثها . 

إذا تقرر هذا فقوله : فالميم كا فصلناء إن قلنا : الثانى تنقضى به العدة» 
ولا يلحق بالمطلق » أى الملاف السابق جاز هنا » والدليل كا تقدم » وإن قلنا : 
تنقضى به المذة . كلت به الثلاث ٤‏ لأا وجدت مفتهاء كا لو وعدت دة 
واحدة » وانتفاء عدم الوقوع لانتفاء سيبه.» لأن هذا الجل الثانى لا أثر له فى 
انقضاء العدة . فوجودمكه_دمه »کا لو خرج منها نطفة أو دم » ولهذا لوكان 


اة 


— ۳۷١ 


وإذا تفارق التصارفان فوجد أحدها بما قبضه عيبا من غير جنسه »كالصفر - 
فى الذهب : بطل الصرف » وإ نكان من جنسه كالسواد فى الفضة : فله رده » 
و إبداله في مجلس الرد » ما لم يعين بالعقد . وعنه يبطل العقد برده . 

وإذالم يتوازنا فى الصرف ١‏ كتفاء وزن علماه من قبل » أو أخبر أحد 
صاحبه : جاز . 00 

ومن باع ر بويا نسيئة » ثم اعتاض عن ننه عا لا يماع به نسيئة : لم جز . 

ومن باع شيا نسيثة : لم جز أن يشتريه بأقل مما باعه » إلا أن يتغير ما ينقصه 
أو يشتريه بغیر < حنمن امن » أو من غير مشتر به منه . 

والدراهم ادنار كين إذا عت القن فإن ات قصب > أو سا عيب 
من غير جنسها بطل العقد . وإنكان من جنسما فله الرد دون البدل . فإن 
أمسك فله الأرش » إلافى صرفها يجنسها . وعنه : أنها لا تتعين . فتبدل مع 

الغصب والعيب بكل حال . 


قال : كلا ولدت ولداً فأنت طالق . فولدت ثلائة واحدا بعد واحد لدون ستسة 
أشبر . طلقت بالثانى أيضاً » لانتفاء انقضاء العدة به » ولا تطلق بالثالث على 
الراجح كا تقدم . 

وإن قلنا : بأنه يلحق به »كلت به الثلاث أيضا . لأن الحم بلحوقه 
شبوت وط ء الزوج » ولك يلبوت وطئه > محصول الرجعنة » لأن 
الرجمة صل بالوطء فى ظاهر المذهب » ولو راجعها وقع ما علق بالثائى بلا 


إشكال 4 لا نتفاء العدة . 
وعلى روابة عدم حصول الرجعة بالوطء » وأنها ليست مباحة لا يلحقه 
اله ار ی ا ٠‏ 


وقد قال فى امغنى فى التفقات » فى الفصل - قبل مسألة : و حبر الرجل على 
۴۱۶ س الحرر فى الفقه 


ل 


باب ج قبض ال بیع وتلفه قبله 

من اشترى شيا بكيل أو وزن أو عده أو ذرع ٤‏ کشراء قفيز من صبرة 
وثوب على أنه عشرة أذرع ؛ وقطيع كل شاة بدرم ونحوه : لم جز نصرفه فيه قبل 
استيفائه بذلك . فإن تقابضاه جزاءاً لملمهما بقدره جاز » إلافى المكيل » فإنه على 
روايتين . فإن تلف عند البائع ير سماوى : انفسخ العقد فيه » وتلف من حمانه 
وإن تلف بعضه : انفسخ فى قدره . وخيرالمشترى الباقى . وإن اختاط بغيره ول 
يقميز : ففى الاتفساخ وجهان . وإن أتلفه البائم أو غيره : فلمشترى فسخ عنه . وله 
الإمضاء وأخذ القيمة من متلفه . وكذلك 2 ما اشتراه بصفة أو رؤٌبة متقدمة . 
وما عدا ذلك : فعنه أن حكه كذلك . وعنه : أن تصرف المشترى فيه جائز قبل 
القبض » وإن تلف فن ضمانه . وهو الشهور » وعنه : أن صبرالمكيل والموزون 
خاضة : كبيعهما كيلا ووزنا . 


تفقة والدبه وولده فى المرأة الرجعية » قال : وإن وطئها زوجها فى المدة للرجعة 
حصلت الرجعة ‏ و إن قلنا لا صل فالنسب لاحقنه » وعليه الثفقة دة خملها . 
) انته ىكلامه . 

فينبغى أن يكون قولنا: لا حصلالرجءة بالوطء إن اعتقد تحر يمه . لم يلحق + 
وإلا لق . فإن قيل : ما تقدم من البناء غير حيح » لاسما على قول المصنف 
«إنه لایازم ء من ال ؟ بلحوق السب ب الحم بثبوت وطهء الزوج » لكون ذلك 
مستازما للرجعة » 3 قد يم بانحوق النسب » وإن ل حك يبوت الوطء . 
ولا تترتب عليسه ثمراته »كا رتبت على الوطء الحقيق ومظنته » فیک بلحوق 
النسب » و إن لم 3 بالباوغ › ولا باستقرار مهر عن المدخول بها » ولا بثبوت 
العدة علمها.» ولا بثبوت الرجعة عليها فيا إذا طاق »كا ذكره الضدف فى باب 
ما يلحق من النسب . 


لام ل 


وکل عين ملكت بتكاح أو خلع » أوصلح عن دم عمد أو عتق : فهى 
كالمبيع فى ذلك كله » لکن يحب بتافها مثلها » إن كانت مثلية و إلا صتا . 
ولافسخ لمقدها محال . وأماما ملك رثأو وصية من مكيل أ غرم : فالمرف 


فيه قبل قبضه جار . 
' وما شرط قبضه لصحة المقد كالصرف والسل : فلا يجوز التصرف فيه قبل 
قبضه حال. 0 


ويحصل القبض فما ينقل بالنقل » وفما يتناول باليد بالتناول » وف العقار 
٠‏ وتحوه بالتخلية » وفها قذر بكيل أو غيره بتوفيته به » ومؤنة توفيقه على البائع ‏ 
وعنه : أن قبض كل شىء بالتخلية مع القييز . 

ومن باع شاة اشيراها بقفيز من صبرة » ثم تلفت الصبرة قبل القبض : انفسخ 
المقذ الأول دون الثانى » وعليه لبائع الشاة الأول قيمتها . 

ولا علك المشرى ما قبضه بعقد فاسد » ولا جوز نصرفه فيه » وعليه أجرة 
الثل لنفعته وضانه إذا تلف بقيمتة » وهل يضمن زيادته » أو تكون ؟ 
على وجهين . ٠‏ ا ْ 


ويؤخد ذلك من كلام الشيخ موفق. ادن : نوه م ¢ ولعضه إعاءء 
لأنه کک المسقيرة من كات e‏ الزوج إذا كان ابن 

شرف كثرياحقه نسبهء خلا لألى بكرء قال : وليس له فيه ف الحال » 
ی بافقه خد اساب البلوغ . فله ننى الولد واستلحاقه . 

ذإن قيل : إذا ألمقتم الولد فقد حك يباوغه » فهلا متعم ب 
إلحاق الولد يكنى فيه الإمكان والباوغ لا يثبت إلا بسبب ظاهرءولآن إ لاق الولن- 
به حق عليه » والاعان حق له . فر ابت مع الشك . انتھی كلامه ١‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل . ولعله « أو مكون ف مقابل: تفقته عليه > أو خو هذا 


اعبس — 


باب الرد بالعيب 

من اشترى شيثاً فبان معيباً: خیر بين رده وأخذ تمنه » و بين إمسا كه بأرشه 
بأن ينسب قدر النقص إلى قيمته سليا » فيرجع من القن بنسبته . وعنه لا أرش 
لممسك له الرد » والأول الذهب . فإن كان قد نما ماء منفصلا : لم يازمه رده معه 
كالكسب . وعنه يازمه . و إن كان القاء ولد أمة : تسين الأرش . لتعذر 
التفرقة . ) 

ولا يبطل خيار العيب إذا أخره » إلا بما يدل على الرضى » كالوطء والسوم 
ونحوه . ومثله خيار اللخلف فى الصفة » والخيار لوفلاس المشرى بان . وقيل 
عنه : هى غلى الفور . 


:كناك قم لت كني زرالا كان ر 
الفراش الثابت بالعقد »کا هوم كور فى موضعه » ونفينا غيره من الأحكام على أصله 
وقد تقرر أنه لا ينتقل عن الأصل بالاحتال والومم . وهذا ۴ ك بدخول وقت 
العبادة» فيحتاط هما بإيجاب فعلها وإن لم تترتب باقى الأحكام» كوجوب صومليلة 
ش الغيم » مع أنه لا يقع طلاق » ولا عتتاق ولا يحل دين له » ولا عليه > على ظاهر 
المذهب . وإذا انتفت الرجمة انتنى وقوع الثلاث فى مسألتنا . لآنه مبنى عليها . 
قيل : يزم من ذلك حصول الرجعة فى مسألثناكا صرح به فى المستوعب » ولظن 
وعيره . 1 
والظاهر أن اللصنف تبع غيره من الأسماب على ذلك + لأن لحوق النسب 
شرعا اعثراف » أ وكاعتراف ازوج بالوطء . لأنه دليل عليه » ووقوف ثبوته على - 
الببنة متعذر » ولا يمكن القول بوقوفه على الاعتراف . ولو اختلف فى الوطء هنا 
كان القول قول من يدعيه . لأنه اختلاف بعد الدخول والمكين . وهذا 
الحلاف ما ذكره الصنف فى لوق النسب . لأنكلامه فيه قبل الدخول . 


o 


وإذا لم يع بالعيب حتى عاب عنده »> كوطء البكر وقطع الثوب : تعين له 
الأرش و الا عنده » وعنه له رده [ نص الاإمام 
أحمد رحمه الله تعالى على أن الشترى برجم بالقيمة ؛ ويقبع البائع عنده حيث 
كان ] » ولا أرش عليه إذا دَلّسَ البائع اف ش 

وإن وطىء الثيب فله ردها بغير شيء ا لكر . وعنه ليس له 
سوى الأرش . وإذا لم يعم حت خرج عن ملكه بيعم أو هبة أوعتق أو تلف : 
فله الأرش لا غير . ويتخرج أن ملك الفسخ و يغرم القيمة . وعنه لا أرش له. 
لما باعه » إلا أن برد عليه . فيملك حينئذ رده وأرشه . وإن باع بعضه : فله 
أرش الباق دون رده .وف أرش ما باعه الروايتان . وعنه له رد الباقى بقسطه . 

و إن كان غزلا فنسجه أو صبغه تعين له الأرش » وعنه له الرد . 

ويشارك البائ بقيمة الزيادة . فإن اشترى مأ مأ كوله فجوفه » فبان فاسدا 
لاقب 4 » کیض الدجاج : وج بان وان کان لسوره”'" قيمة كجوز ٠‏ 


ولواختلفا قبل الدخول فى الاصاية : كان القول قول من ينفيها. » لأن 
الأصل ممه ؛ ولا معارض له . ۰ 

فإن قيل : يازم على هذا ما لوطلق مدخولا بها »ثم أنت ولد ياحقه نسبه » 
كا لوأتت به قبل مجاوزة أ كثر مدة الجل منذ طلق » فإن الرجمة لا تثبت وإن. 
لقه نسب » مع أنها مدخول بها قبل الطلاق ؟ 

قلنا :لا يم لآن اوطء فى هذه الس بمتمل أن يُكون وسجد قبل الطللاق . 
ول أن بكرن وجد بعد مضادها رمن الندة . قلا تحصل الرجنة مع الشك » 
مخلاف ما تقدم » لأنا تتحقق مصادفة ys‏ أن نکن 
سیب الوضع الثاى وجد قبل الطلاق ‏ مع كونهما حملي نكا سبق . 
(1) كذا فى الأسل . ولمله د لقشره » 


7 


المند : قله رده مع أرش الكسر » وعنه له الأرش لا غير » وعنه لا رد له 
000 يشترط سلامته . 

ومن اشتری ر بويا يجنسه » فبان معيبا u‏ : فله الفسخ للضرورة » 
دون الأرش 

ون قرط البراءة عد زفي ا ول کر البزاءة من غت كذا 
إن كان فيه : لم يبرا . وعنه يبرأء إلا من عيب علمه فكتمه . و يتخرج فساد العقد . 

وإذا اشترى اثنان شيا وشرطا الليار أو بان معيبا : فلأحدهها رد نصيبه 
وحده . وعنه : ليس له ذلك فى المعيب 

ومن اشترى شيئين صفقة » فبان بأحدها عيب » وألى الأرش . فليس له 
إلا ردها . وعنه : لاس له إلا رد العيب ق ويه له الأمراق + وهو 
الصحيح » إلاماتفر يقه حرم »كالم وابنها ‏ أو منقص » كصراعى باب :فليس 


وإذاكان كذلك ازم حصول الرجعة » ومن زعم أن لقا اتةه وإن قلنا 
لا تنقضى به » وألقناه » محذف الألف : فليس كا زعم » بل النسخ الصحيحة 
الق ال ت الألك ول أجد حذفها فى نسخة جيحة . وقد صح كا 
سبق - أن عدم انقضاء العدة سبب مستقل فى وقوع الثلاث . وعلى تقد ر حذف 
الألف يكون عدم انقضاء المدة جزء السبب . فتعين أن تثبت الألف حتى يكون 
عدم انقضاء العدة سببا كاملا لوقوع الثلاث . فإن وجدت الألف فى نسخةحيحة 
مخذوفة تعين أن تكون مقدرة » وتكون الواو عمنى « أو » وهو سائ . 
ولان أن عمل ما ااا 0 بعد ستة أشهر أصلا هذه 
للسألة . لأنه إن جعل أصلا للحوق النسب لم يتم أن يلوق السب فى 
الفرع تعددا . ولا خلاف فى المذهب فى عدم لوق النسب فى الأصل ٠‏ وإن 


)١(‏ فى نسحة امش الأصل : وعنه.ليس لهإلا رد العيب » وهذه هى المذهب. 


اس ۳۷ س 


له إلا ردهما » رواية واحدة . فأن تلف الصحيح واختلفا فى قيمته : أخذ بقول 

المشترى ٠‏ وقيل 9 بقول للا الم .3 إذا احلا هل حلاث العيب قبل البيع او 

واحتملا : فالقول قول ايانم مع عم . وعنه ه الشترى : وإن 1 3 0 إلا قول 
وإذا حدث اليب يمل العمل 0 قف 0 الشترى : قله رده )»2 إلا فيا بتلف 

من ضيانه : 1 : 

وترد الآمة بالجل . دون اللهيمة » ولا رد الرقيق بعيب من فعله » كالؤنا 

والسرقة والإوباق والبول فى الفراش » إلا إذا كان مزا . 


جمل أضلا لانقضاء العدة فهو فرع مسال على أصل . فذكر الأصل الحال عليه 
أولى . مع أن فيه تخصيص مض النظائر بالذ كر . 

وذ كر القاضى رحمه الله المسلاف فيا إذا كان بينهمادون ستة أشهر . وذكر 
أنه إن كان يتنا سعة أشهر فساعدا + آنا وین اقا ولا تطلق يه . وال :+ 
فبذا حمل حادث بعد البينونة ٠‏ " باحق به . ولا يتعلق به طلاق . 
ش وقوله « بعد البينونة » أى بعد سيا . لأنه حدث بعد الجل الأول الذى 
وقم به الطلاق » و إلا محال بينوتما بالجل لای » مع رق الول لفك 
قطم بان الان فتن به المدة » ولا يلحق بالمطاق . ومع هذا قطم بعدم 
وقوع الطلاق به » وفيه إشعار بأن لوقلنا : لاتنقضى به المدة » أو ألقناه بالمطلق 
بلك ياه AS E‏ 
| وقطع القاضى فىهذه المسألة بأن لايلحق به » وقطم فى م أله موق النسب الذ كور 
بلحوقه . وهذا أمر ة قريب » لاسما ف اصطلاح المتقدمين . فإن الفقيه قد بذ كر فى 
موضع أحد القولين » و يذ كر فى موضع آ. آخر القول الآخر. وذكر أبو اللخطاب 
الخلاف فيا إذا كان بينهما دون ستة أشهر » وقال : فان كان بينهما فوق ستة شير 


۳٢۸ —‏ س 


E 

من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة» فبانت مصراة : خير ثلاثة أيام - منذ تبين. 
التصر بة - بين إمساكها أوردها مع صاع تمر . فانتعذر المر فقيمته موضم العقد. 
ولايقبل اللبن إذا كان بحاله مكان الغر . وقيل : يقبل» كا لو ردها 3 
١‏ . فإ نكا: نت المصراة أمة أو أتانا ملك ردها 3 شىء عليه 

للبن . وقيل : لا ملكه . 

اذا مذ ا أ ال ات هل افع : سقط الخيار. 

ويثبت الخيار بكل تدليس مرغب » و أن حمر وجه الجارية »أو السود 
شعرها أو يجعده » أو حبس ماء الرحى و برسله عند عرضها . 


فهو على ماتقدم من الوجهين » وظاهر هذا : ثبوت الوجهين فى جميع الصور . 

وكأن الشيخ فى كتاب القنع لا رأى أن الطاب أعال الوجبين فما إذا كان 
فوق ستة أشهر على الوجهين فيا إذا كان بينهما دونها عرص لمعيل اعم 
فائدته وكذلك فول الشيخ كنات «زوائدالهداية» على االخرق . والشيخ وجيه 
الدين أبو المعالى فى كتاب الخلاصة » تبع أا الحطاب فى التفصيل من غير زيادة 
ولا نقصان » إلا أنه صحح عدم وقوع الطلاق فى الالين . وكذلك فعل غيرها » 
وذلك من إقرارم » وعدم تغييرم ظاهر فى فبمهم ظاهره ٣‏ 

فإن قيل :كلام أبى الطاب مول على القول بأن الثانى تنقضى به المدة » 
ولا بلحت بالمطاتی »کا قيده صاحب الحرر ؟ 


(1) بهامش الأصل : الندليس : هو كتان العيب عن الشتري » وتغطيته عنه بما 
بوهم عدمه » مشتق هن ع التدايسة وهى الظاة » كان البائع جعله فى ظامة » لبخقى 
(0) كذافى الأصل . 


سد ووم س 


ومن عل مبلغ شىء » فباعه صبرة لجاهل بقدره : فله الميار » إلا أن يمل أن 
البائع عالم بقدره » فيازمه . وقيل : البيم باطل ٠.‏ ) 

ويثبت الميار للركبان إذا توا واشترى منهم » وللمسترسل » وهو ال جاهل 
بقيمة المبيع » ولن زايده ممن لا يريد الشراء » تغر يرا له . وهو البجش :ذا 
غبنوا بما لايغين به عادة . نص عليه . وقدره أبو بكر بالثلث » قال : وقيل : 
بالسدس » فان نجش البائع وواطأ عليه : بطل البيع . وقيل : بصع ” . 


قيل :كلام شخص لايقيد كلام شخص آخر . بل يحمل كلام من 
أطلق غلى عمومه » اللهم إلا أن يندرج تحت الاإطلاق صورة لا يكون للقول 
بها مساغ . لخينئذ نخرج تلك الصورة من الالحاق > لتعذر حمل المطلق عليها » 
لاسا هنا . لأن أبا اللحطاب ذكر انقضاء العدة ما لا يلحق بالمطلق احتّالا » 
عل كلامه تفر يعا منه على احتال بعيد » من غير إشارة منه إلى ذلك : بعيد » 
بل قد يقال : فيه إشارة إلى خلافه » لأنه أحال هذه المسألة على التى قبلها . 
فدل على اشترا هما فى المدرك » والح . 
" يويد هذا أن سات الجر من ستأخرى الأصغانت د كر فيه أنيا 
تطلق بالأول » وتبين بالشانى » ولا تطلق بالثاني . وقطع بهذا ولم يفطل بين 
ستة أشهر وغيرها . وقطع فى مسألة وق النسب بأنه يلحقه » وقطم فى العدة » 
بأن مالا يلحقه نسبه لا تنقضى به المدة » وهو كتاب حسن . وقد اطلع عايه 
القاضى تقى الدين الزر رانى البغدادى ؛ وأجاز الفتيا به » وأنه المذهب . - 
فقد ظهر من هذا : أن الأصحاب - رحمهم الله تعالى ‏ فى الخال الرابع » 
وهو فا إذا ألحقناه به » هل تكل به الثلاث ؟ على وجهين » وقياس القوله. 


)0 مهامش الأصل : هذا الول : ا الذهب 


— Fe 


باب البيع بتخيير امن 

وأنواعه أر بعة : التوليسة » وهو بيع الثىء عا اشترى به » و ينعقد بقوله : 
وليتك . 

والشمركة و يع ذه يتس ولمح بقوله : أ* شركتك فى ثثه : 
أو ر بعه ونحوه . 

والمرابحة : وهى بيعه بريم معاوم على نمنه . 

00000007 

و يشرط لجيعها : علمهما برأس الما 

ومن ا فله حط الزيادة » إلا أنه فى 
امرابمحة : حط معها قسطها » وفى المواضعة : ينقصه منها . وإن بان امن مؤجلا : 
فله الأخذ به مؤجلا . وهل له الفسخ فى السألتين ؟ على روايتين ؛ وعنه فى المؤجل 
ليس له إلا الأخذ حالا أو الفسخ . 

ولو قال الببائم اا كترها أخيرت به وقد فاط كل قر 5 
يعينه » وازم الشتر ى الرد ار ات IE‏ 


لايسع وإن أ بينة. 


القسوية بين الأحكام فى اة الم : أنه يلزم من اک بلحوق ق النسب الحم ْ 
ميم الأحكام. 00 شرعا بالنسبة إلى يض الأحكام » كنك 
. إلى البعض الآخر تسوية بين جميعها . ش 
وقد/قال صا : قال/أبى : إذا أغاق الباب وأرخى الستر ازمه الصداق » : 
قلت : : ولنم بط ؟ قال : وإن 1 يطأء أرأيت لو جاءت ولد أليس تلزمه 
إياه ؟ العجز جاء من له قلت : فإنه كال : 1 أطاً رات طا 
قال : هذا فار من الصداق : وهذه فارة من العدة . 1 
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۳۹ س 
0 


وإذا اشترى ماباعه بربح:لم جز بيعه مرامحة » حتى مخبر بالحال ؛ أو حط الربح 
من امن الثانى » ويخير أنه عليه ما بت ؛ فان لم يبق شىء أخبر بالحال لاغير» 
وإذا أخذ ارا لمت بالبيم أو جناية عليه » أو اشتراه من ترد شهادته له » 
أو أراد بيع بعض صفقة لاينقسم امن علمها بالأجزاء : فليبين ذلك فى نخيير 
امن . فإن كتمه فللمشترى الخيار . | 
و إذا قال : امن مائة وعشرة » بعتك به » ووضيعة درم من كل عشرة ازمه ' 
تسعة وتسعون . وقيل : يازمه مائةككا لو قال : عن كل عشرة ؛ أو لكل عشرة. 
الإ فسخ » تجوز قبل القبش. ولا نمب بها شقعة . وع أنه يع ولا 
تجوز إلا بمثل المن على الأولى » وعلى الثانية : فيه وجهان » و إذا ألقا خياراً 
أوأجلاء أوزيادة فى ادن أو الثمن : ل يلحق إلا مع الخيار . ظ ظ 
باب اختلاف امتبايمين ) 
وإذا اختلفا فى قدر المن تحالماء فيحلف البائع : مابعته بكذا بل بكذا » 
ثم محلف المشترى : مااشتر يته بكذا بل بكذا . ثم لكل واحد مهما الفسخ » 
إلا أنيرضى الآخر بقوله . ومن نكل مهما قضى عليه . فإن مات فوارنه مقامه» 


فقد احتج الامام أحمد على ازوم الصداق بازوم الولد لو جاءت به » فدل على 
تلازمهما عنده ظاهرا وشرعا . ٠‏ : 

والشهور من قول الأحاب : أنه لا فرق فى الوصية للحمل بين أن تكون 
الرأة فراشا ازوج أو سيد » يطؤها أولا يطؤهاء لأنهم ل يفزقوا فى بوق النسب 
ازوج والسيد فى حك من يطؤها » فقد جعلوا الحالين سواء فى الوصية » لاستواتهما .. 
فى وق النسب . ظ ا 

ولوكان ارجل ولد من امرأة . فقال : ما وطثتها . لم يبت إحصانه » ولا 


سا سے 
فإ ن كان البيم تاا جانا » وغرم الشترى قيمته » والقول قوله فى قدره وقیمټه 
وصفته » وكذلك كل غارم إلا أن يصفه بعيب »كالبرص والرق » فيؤخذ بقول . 
ضاحبه فى نفيه . وقيل : بقوله أيضاً ؛ وعنه يحلف المشترى وحده مع التلف » 
ويؤخذ بقوله . 

ا : فظاه ركلامه : أنه ,جم إلى أغاب نقود البلد. 
فإن ساوت فأوسطبا . وقال القاضى : يتحالفان . 


وإن اختلفا فى أجل أو شرط يصح : : تحالفاً . وعنه ل 


لو اختلفا فى مقيد العقد . 
وإن اختلفا فى قدر البيم أو عينه : أخذ بقول البائع ا 
وقيل : يتحالفان . 


ولو اختلفا فى قدر امن بعد قبضه وقد فسخ العقد : فالقول قول البائع . 
وإذا تشاحنا فى التسلي وان عين : نصب عدل فقبض فبهما » م يقبضهما 


يرجم إذا زنا عندنا وعند الشافعى . وقال أبو حنيفة فيا حكاه أصحابنا عنه : يرجم . 
لأن الولد لا يكون إلا من وطء . فقد بالوطء ضرورة ال بالولد . 
وأصحابنا يقولون : الولد يلحق بالإمكان » والإحصان لا يثبت بالإمكان » 

ولا يكون أحدها دالا على الآخر . 

و بیانه : أنها يحوز أن تعلق من وطء دون 000000 الرجل . 
تعلق » ومبهذالا يحوز أن ينبت الإحصان . 

والمقصود أن مسألتنا على أصول أب حنيفة أولى » لأن الإحضان لايثبت إلا" 
محقيقة الوطء » ولا يثبت بالللوة » مخلاف مسألتنا » وإذا تقرر هذا . فلا يستبعد ‏ 
ما أشير إليه من جرى الخلاف تى مسألتناء والله أعر . 


— rE — 


وإن كان دیا : فليس للبائع حبس المبيع على قبضه . نص عليه . وقيل : له 
ذلك » وله الفسخ متى بان المشترى معسرا » أو ماله غالبا عن الباد على مسافة 
القصر » فأما دونها على وجهين . 


ادامر 
كل مكيل أو موزون أو مذروع أمكن ضبطه »كالبر واللحم والخيز والثياب 
ونحوها : فالسلم فيه جائز . فأما المعدود »كالبيض والرمان والحيوان غير الحامل 
والرءوس وال اود ونحوها فعلى. روايتين | المذهب عنه الصحة فى الحيوان والجاود . 
ولا يصح إلا بأربعة شروط : أجل معلوم له وقع فى الْن » وغلبة الس فيه 
فى عله » وإن فقد وقت العقد » وقبض رأس ماله فى ا جس » وذ كر مايختلف به 
نه غالباً من جنسه ونوعه و بلده وقدره » وكونه حديثاً أوعتيقا > وجيداً أو راء 
وهل يشترط الم بقدر رأس ال مال على صفته [الذهب : اشتراط ] أوتكنى 
مشاهدته ؟ على وجهين . أحدما : لاتكنى وهو الذهب » بخلاف الأجرة فى 
الإجارة » والمّن فى البيم » وكذلك الأجرة فى الإجارة. . 
ولا يصح السم فى المذروع إلا بالذرع . فأما الل فى المكيل وزناً وفى 
الموزون كيلا . فعلى روايتين [ إحدى الروايتين : لا يصح ] . 
ومن أسل ثمناً فى جنسين ولم يبين قس كل جنس لم يصح . وعنه أنه يصح . | 
وإذا سل فى شيء يأخذ منه كل يوم جزّءاً معلوما جار. ظ 
ومن أسل فى غلة قرية صغيرة » أو بكيل لاعرف له » أو فى مثل هذا الوب 
أو فى أجود الطعام : لم يصح . لان ماف يد أجودامنه إن شرط الأرداً : 


ععلى وجهين . 


— rE — 


ولا يصح فيا لا ينضبط » كال جواهر واليوان الحامل » وما له أخلاط 
مقصودة ولا تتميز »كالنقد المغشوش »ء والغالية » والمعاجين ونحوها . فإن تميزت 
أخلاطه » كالفاف والقسىّ والنبل المريش والثوب المنسوج من كتان وقطن : 
فعلى وجهين . 

و يحب وقاء دين السل فى مكان عقده إذا أطلق . فإن شرطاه فى غيره صح . 
وعنه لا يصح [ الصحيبح الصحة ] و إن عقدا يمكان لا يصلح للوفاء »كالبرية : 
لم يصح حتى يشترطا له مكاناً . ذكره ابن أبى موسی . وقال القاضى : يصح » 
ويوق بأقرب الأما كن إليه ٠.‏ 

وإذا عحل له دين الل أو الكتاة فل Eee‏ 
من جنسه مخير منه : ازمه قبوله . وإن تضرر بتعحيله »أو آتاه بدونه :لم يازمه . 
وإذا اختلفا فى قدر الأجل أو مضيه . فالقول قول المسل إليه مع يمينه . وإذا 
تعذر الس فيه فى عله فللمسلف الصبر أو فسخ العقد . وقيل : ينفسخ بنفس 
القعذر وإن لو العش فسخ فى قدره أو فى الكل جاز . وقيل : ينفسخ العقد 
فى المتعذرء وله انيار فى الباق . 

وتصح الإقالة فى دين الل كله . وفى الإقلة ببعضه روايتان » ويرجم 
برأس ماله أو عوضه إذا تعذر ء ولا يشترط قبذه فى مجلس الإقالة » واشترطه 
اتو اطا : ظ 


باب القرض 
كل ما جاز بيعه جاز قرضه إلا الرقيق » وما نم فيه الل : كإطوهر ونحوه 
فانه على وجهين . 
و شترط معرفة قدره ووصده 8 وعلكه اهترض قيضه . ولا دازمه رد 


عينه » بل بست بدله فى ذمته حال > وإن أجله ودل ا كزاو ورن من جنسه» 


o 


و بدل ما يمتنع فيه السل قيمته بوم قبضه وما سوا » بأمهما يلحق ؟ على وجهين. 
فإن رد غير ما اقترضه ما بدله من جنسه وجب قبوله »ما م يصب عنده. 0 
وإذا أقرضه فلوسا أو مكسرة رمم السلطان . فل قيمتها وقت القرض . 
وإذا أقرضه أو غصبه شيا ببلده » ثم طلب منه فى بلد آخر بدله : ازمه 
إلا ما مله مؤنة . وإذا كان ببلد القرض أنقص قيمة: فلايازمه سوى قيمته فيه . 
ولا يبر رب الح على أخذ قرضه هناك إلا فما لا مؤنة جل > بشرط أمن البلد 
والطريق . وكذلك بدل الخصوب التالف . فإنكان باقياً فلا يحبر حال . 
ومن تبرع لقرضه قبل الوفاء بعين أو منفعة ' 0 جر ما عادته : ل يز له أن ش 
يقبلها » إلا أن ينوى مكافأته » وإن قضاه خير مما أخذ أو أزيد منه» أو 
أهدى له بعد الوفاء جاز ٠ ٠‏ 
- باب الرهن 
يصح أخذ الرهن بكل دين واجب إلا دين اس فان فيه روايتين. وى دين 
الكتابة وجهين . ولايصح عقده قبل وجوب اق . وقال أبو الحطاب: يصح » 
ويصح فى كل عين جوز بيعها . فإنكانت لا تبق إلى محل الدين باعم| الاك 
وجعل مها مكانها . وإنكانت مشاعا وم يتفق المرتهن والشريك على من ' 
يكو ن الكل عنده : أعدلما الماک . ْ 00 
وليصح رهن الزرع قبل اشتذاده » واأمر قبل بدو صلاحه مطلقا» ويشترط 
التبقية . 
ولا يازم الرعن فى حق الراهن » إلا أن يقبضه لمرتهن ؛ أو لمن اتفقا عليه » 
ولا يجوز نقله عنه إذا لم يتغير حاله إلا باتفاقهما » ومتى استزده الراهن بإذن المرتين 
زال ازومه . فإن أعادا قبضه عاد ازومه . وإن أجره أو أعاره من امرتهن .أو من 
غيره باذنه : فازومه بحاله » وعنه ما بدل على زواله . وفى رهن المعير روابة أخرى : 


أنه يازم بمحرد ااعقد . فتى أبى اراهن أن يسل أجير. . 


— ۳۳۷۹ لم 


٠‏ وإذا تصرف الراهن فى الرهن بغير البيع ما يتنم ابتداء عقده » كالهبة 
والوقف والرهن ونحوه بإذن المرتهن أبطله . و إن باعه بإذنه » وقد حل الدين » أو 
بشرط أن برتهن ثمنه مكانه :كان القن رهبا . وإن فقد الأمران فعى وحهين . 
وإن باعه بإذن شرط فيه أن يمجل له دينه الؤجل من ثمنه : لم يصح البيع » 
وهو رهن عاله . وقيل : يصح البيع » وفى كون القن رهناً وجهان . ويلغو . 
شرط 0 

وللمرتهن أن يرجمفى كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه . فإن تمرف اراهن 
جاهلاً برجوعه : فعلى وجهين . 

ا ل ا 
ولم يكن ذلك بإذن الرتهن » أو أقر بالعتق فسكذيه : فعليه القيمة تسكون رهنا . 

ويتخرج أن لا يصح عتق المفلس » ولايصح نصرفه بغير العتق إلا بالاإذن . 
وقال القاضى : له زوج الأمة » دون تسليمها . 

ونماء الرهن وكسبه ومهره وأرش الجنابة عليه : من الرهن . فإن أوجبت 
الجناية قصاصاً » فاستوفاه السيد بغير إذن المرتهن : لزمه أرشها يكون عليه . 
وقيل : لا يازمه شىء » وهو أصح عندى . ش ش 

ومؤنة الرهن وكراء خزنه وكفنه إن مات : على الراهن . فإن أنفق عليه 
المرتهن ناويا الرجوع : فلا شىء له » إلا أن يأذن له الراهن » أو يتعذر استثذانه. 
فإنه برجم بالأقل ما أتفق » أو فقة مثله . 

وكذلك حك الميوان المودع أو المؤجر أو الأبى فى حال رده . 

وللمرتهن أن يركب و محلب ماله ظهر وضرع بقدر النفقة . وفى استخدام 
العبد روايتان . 

ولو عر فى دار ارتهنها :لم يرجم إلا بأعيان 1 لنه . 

ولو ارتہن أمة فوطها > > رق ولده » إلا أن يدعى جهل الحظر ومثله 


امم دا 


يجبله فلا محد . وولده حرء وعليه فداؤه إن وطىء بدون إذن الراهن . وإن. 
٠‏ وطىء بإذنه فعلىوجبين . فأما الميرء فيجب إلا مع الإذن ء عالا كان أوجاهلا ‏ 
ومن رهن عبدا له جانيا : فله بيعه فى الجنابة أو تسليمه . ويبطل ارهن » | 
) وإن فداه فهو رهن A E‏ ا . وإننقص 
الأرش عن قيته بيع كله » وما فضل عن الأرش فرهن e‏ 
بقدر الأرش . 5 
وإذا حل المت والعدل N‏ فى اليه : باع بأغلب ا | 
فان تساوت » وفبها جنس الدين: باغ به » و إلا ها براه أصلح » فإن غرها الراهن 
أولم يكن وكيلما : اس بالوفاء» أو بالييع ان أن جسن إن صر باع الحا 
عليه » وإذا وفى بعض التق فلرهن كله ما بق ٠:‏ 20 : 
ومن قضى جملة من دين ببعضه رهن أ وكفيل E‏ هين 
والقول قوله فىالنية . فإن أطلق و ينو : صرفه إلى أمهما شاء » و محتمل أن وزع ْ 
- لن أمانة بد ان رلا ا ن ئی من جه والقول قوله 
فى التلف دون الزد » مع حمة المقد وفساده . ويتخرج أن يقبل قول فبهما . 
وكذلك اا ا وم نكان وكيلا أو وصيا بحعل ليو | 
والوكيل والوعی التبرعان : فيقبل قوم فيهما قولا واحذا .. 
ومن ادعي منهم التلف 0 7 ريق عام » وہب جيش ميقب 
قوله فى التلف حتى يثيت الحادث بالبينة . ْ 
وإذا اختلف المتراهنان فىقدر الرهن أو أو الحق : أخذ بقول الراهن مم عينه . 


۲۲۴ س الحرر فى الفقه 


3 رصم ا 


ومن 53 بدن ممن عليه مث لبنس والصفة a‏ الأجيل . 
فرضى : سحت الموالة » وم يرجم على محيله حال» إلا أن بشترط مُلاءة الحال عليه 
فيبين مفلسا» وإن لم برض لم تحبر على قبوها ء إلا على ملىء ء ماله وقوله وبدنه . 
فيحبر . وهل تبر أ ذم يله قبل أن حبر الحا كم ؟ على روايتين . 

وتصح الموالة بدين الكتابة » دون الحوالة عليه . ولا يصحان فى دين السل . 
وفى تما فى رأس ماله بعد الفسخ وجهان . وتصحان فى سائر الدبون . وقيل :. 
٠ E‏ 

وإذا أحال اللشترى بشمن المبيع أو أحيل به ٠‏ ف يقبض ختى فسخ البيع 

شين أو كيان أو غ + تال اخواة | وهر الذعنب | رل م 
القانى الحوالة به دون الخوالة عليه . ولو بان البيع مستحقا بان أن لا حوالة . 
ومن قاللفرعه: أحلتنى بدينى؟ فقال : بل وكلتك فى القبض » أو بالمكس: 
فالقول قول متكر الموالة . فإن اتفقا أنه قال : أحلتك » وقال أحدها : أراد به 
الوكالة » فالقول قوله . وقيل : قول مدعى الوالة » فإن قال : أحلتك بدينك » 
را 0 

ومن ثبت عليه لغر عه مل دينه فى الصفة والقدر : تقاصا قتساقطا . ٠‏ فإن. 
اختلفا فى القدر سقط الأقل ومثله من الأ "كثر » وعنه لا يتقاصا الدينان » وإن ‏ 
زضياءه وعنه إن و أحدها به تقاصا » وإلا فلا . ومتى كان الدينان أو 
أحدها دين سل امتنمت المقاصة . 

ولا حوزن 00 ويجوز به من الفريم إلا دين الس . 
وف دين الكتابة ورا س مال الل بعل الفسخ وجهان . 

2 وإذا باعه بموصوف فى الذمة » أو بما لا يباع به نسيثة : اشترط قبضه فى 


شْ ا ب 


ا مجلس . وإن باغه بغيزها م يشرط 5 وقيل بشترط ا جوز ي عه بدين . 
وعنه لأ جوز بيع الدين حال . 
ومن ذن لغر عه أن 57 عا عليه » أو يتصدق به عنه un‏ 
يبرأ منه . و يتخرج أن يصح فإن قال : تصدق عى 18 “وم يقل « من . 
دين » صح وكان اقتراضاء م لو قاله غير غر عه » اکن إسقط من دينه بقدره. 
ش ون کن ينما دين مشترك بإرث أو إتلاف فا قبض منه أحدما فالآخر ظ 
محخاصته فيه . وإن کان بعقد فعلى وجهين . ومت ى كان القبض بإذن ك 
فلا محاصة فيه فى أصح ع الوجهين . گا ظ ا ْ 
.و إذا تلف المقبوض فسكله من حصة القايض؛ ولا. يضمن لصاحبه شيا .. 
ومن استوفى دیناً بكيل أو غيره » ثم ادعى غلطا يغلط مثله ».فيل شا 
قوله ؟ على وجهين » فإن قبضه جزافاً فالقول قوله فى قدره » وجهاً واحداً ١.‏ 
وتصح البراءة من الدين بافظ لاور اء والإسقاط والهبة.» والمفو والصدقة ' 
والتحليل A TE‏ رده . وتضح. مع جهل أمبرىة بقدره أو صفته 
اوا » وإن عرفه الا > وعنه للا يصح إن جهلاه إلا فما يتعذر عليه . 
و يتخب ج أن يصح بكل حال إلا إذا عرفه المبرأء فيظن المبرىء جهله به » فلايصح . 
- ولا تصح هبة الدين لغير الغريم . ) 
ْ وق آراة قضاء دين عن الغير فامتنع رب الدين مر فبوله منة 
يجبرء كا لو أعسر الزوج م فبذها أجبى ليمير على قيولما + 
! وملكت تال ٠‏ 
٠‏ ش ات الفمان والكفالة ٠‏ 
الغمان : التزام الإإنسان فىذمته دين المدون مع بقائه عليه 1 وره . مطالبة 
من شاء منهما : وعنه م لبون بمحرده إذا كان ميا مفلا . ٠‏ 


_ مم 


5 يصح إلاام وجالارقة» سوج اقل احور عله[ وه يو اقل 
البالغ الرشيد ]. . 
ْ د بح ضبان ماعل ليت الضانن يكل دن 2( إلا دين الل والكتابة» 

فإنهماعلى روايتين ٠.‏ : 
ويصح ضهان الأعيان المضمونة » كالعوارى والغصوب . 6 ْ 
الأمانات » وعنه نصح » و تحمل على ااتعدى فبها »كا لو صرح به . 

ويصح ضان عهدة البيع لأحد المتبايعين عن الأخر.و يصح أضيان مالم يحب 
وله إبطاله قبل وجو به على الأصح . 

وإذا قال : ما أعطيت فلاناً فهو على عل وو اراسي اء لا يحب إذام ! 
تكن قرينة ؟ على وجهين . ْ 

ويصح ضمان الحق مع الجهل به أو بربه أو بغرعه » بشرط مآله إلى الم : 
وقيل : يعتبر معرفة ر به دون غر يمه . وقيل : يعتبر معرفة غر مه دون ر به » وقيل 
يعتبر معرقنهما . 0 0 

وإذا قال : كفلت بعض الدين أو أحد هذين : لم يصح . 

ويصح ضهان الال مؤجلا ء فإن شمن المؤجل لوكت . وقفيل : 
الا وقيل : لا يصح . 

وإذا طولب ضامن المدبون بالدين فله مطالبته بتخليصه ؛ إلا إذا صمنه 
. بغي إذنه . , و إذا قضى عنه ناويا للرجوع أو أحال به : رجعأنه, عليه . وعنه 
لا يرجع إلا أن يكون أذن له فى الضمان أو القضاء » وإن أعطى بالدين عروضاً.. 
رجع بالأقل من قدره أو قيمتها . وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى 
' يحل.. و إذا ادعى القضاءء فأنكره الأخران : فلا رجوع أله . وإن صدقه رب 
الحق وحده فنيه وجمان . وإن صدقه المدبون وحله رجع عليه إن قضى نحضرته ش 
أو بإشهاد » وإلا فلا . وقيل : لا برجع فيا قى حضرته ٠‏ 1 0 


ا عراوم أ ْ 


) وإذا قال رب التق للضامن ا :پو مقر بقبضه» وإذا ظ 
يقل« إلى » فوجهان ٠‏ . ۰ 
ومن تكفل بإحضار عين. مضمونة او مدون صم ٠‏ وقيل : لايصح 
كفالة الدبون إلا بإذنه » ولا يازمه E‏ حيث اتصحة إلا إذا طولب 
ا 
2 وإذاقال: تسكفات نوجه لان کا كفيلا. به » ا 
٠‏ أو جزءأ شائما فعلى وجهين : 
1 ويصح تعليق الضان :والسكفالة بالشروط . وقيل : لا ريصح ر ْ 
ظ راذا كفل وجل على أنه إن ل یات به ف و لمن لني »أو ,كفي به 4 . 
صح فما وقيل بصع 
ولا تصح الكفالة ببدن من با e‏ إلا لخد مال a.‏ وغم 
ش الشركة تفي ش 
وإذا طولب الكفيل Î‏ ا المين تعذر > مرب أو اختفاء 
أوغيبة تمل » ودضت مذة عکنه ارد فيا اون وکا الإحضار اوزه : زمه 
الدين » أو عوض العين » إلا أن شط البراءة كه . 
فان مات || کا اولك العين بفعل الله تعالى قبل ارو الكفيل . 
ومن كفله اثنان قسامه آحدها » أ و كفل الاثنين » فأرأه أحدها : تمينت 
كفالة الآخر . 0 ٠‏ 


باب الصاح . ) ) 7 
ْ ومن ادعى عليه چ فأنسكره وهو لأبماله : صا اصح عنةه ©» وكان | كران 
فى حقه 4 فلا ستحق اميْب فى الدعى شيئا » ولا يؤخذ منه بشغمة ».ويكون ' 


فى حى الدعئ نيما ٠‏ فيزد ما أخذ بالمينب + و بوخد ممه بالققمة إن كانت ى 


س كا 


فيه إلا ل الدعاة » فيكون فيمكالنكر. ‏ . ومن عل منهما أنه 
مطل غرام عليه أحتم.. 

فإن صالحء عن المنكر أجنبى بغير إذنه | ل د 00 0 
عليه بشىء » و إن کان عينا : يح » إلا أن يذ كر أن 0 

و سام الأجنى ليسكون الحق له فقد اشترى دينا رع ع 

اوقد بينا حكه . 

a a,‏ تذرت رقت من هين وين الحاجة. 

ومن أقر لرجل بمائة مؤجلة » فقسال : : صالمنى فبها مخسين حالة :م بحر 
إلا فى دين السكتابة . وإن صالح عن الحال ببعضه فعلى روايتين . وكذلك مخرج ٠‏ . 
فى قوله : أرأتك من كذاعلل أن توفينى الباق . : 

ومن لغ عن مقلف با کا من قیته من جندم e‏ لا و 
عا و yT‏ فإن 
بان أنه ليس بعيب شهرها أرشه : .. 
٠‏ وصلح السكاتب أو ال ا بدونه ا . إلا أن مجحد 
ولا ية ابه . 

ومن ن ادعی عتق رجل أو زوجته ببراءة »فأكر بعوض :لم يصح إقرارماء فإن. 
صالحه المدعى.رقه عن دعواه بشىء : صح . وف الزوجة وجمان [ والصحيح 
ل يضح افج ۰ a.‏ 

ولا وه بوت عن سن حد قذف . وهل يسقطان دار 

٠ وخهين‎ | 
٠ i ES E وبصح الصلح عن الاين‎ 


بان مستحما وجدت فيمته » وان كان يجبولا وشجهء وجبت اده أوأرش الجرح. 


. اك 


ظ يق ع رن سط اسع مدر عل 5-1 فان اسا 
ألزم المتنع مهما بالبناء مع الآخر . 
۰ ومن أحدث فى ملسكه ما يضر يجاره من تنوراو أو کنیا وام اوی 
١‏ 0 00 
ا ولو ست أرضة او أوقد فيه ترا ضدى إلى ملك جار قاف 1 بن" 
إذالم يكن فرط . 
ولايحوز لكر ف كار انه ادها لمر لكشب با يش + ظ 
للأثر . وهل له الوضع فى جدار المسجد ؟ على روايتين . ) 
ومن ادم لما جدار أو سقف بين سفل أحدها وعلو الآخرء 5 
أحدها أو بق الأغر اميه أجبر ع .وعنه لا برء لك لشر بكة بنائة:» 
ومنعه کن 4 طبه من طح خت أوغوه . فيمنع أيضا فى صورة 
السقف من سك نى السفل فى ظاهر قوله . وقيل : لانم ٠‏ فإن بذل نصف قيمة | 
ظ الفا اعرد حت أو نضف قيسة تاه إن رده بأل المتيقة : لزم الثانى قبوله 
أو أخذ الآلة إن كانت له » ليبنياه فنا فكذلك إن كان لما بثر أو قتاع ' * 
واحجاحجت أن' تعر يأ وانهدم السفل وطلب صاحب العو بتاءه . فعلى الإجبار 
روايتان . وينفرد مالك السفل ببنائه . وعنه بشاركه تا ای نمه 
E es‏ غلية إذ ارون AE‏ ش 
ومن صو بعوض على اراق » أو عر فيه إلى دارء أو فقح . 


"باب فى حائطه »أو وضع خشب عليه » وكان ذلك معلوما جاز . 


ومن أخرج روشناء أو ميزا إلى درب نافذ لل جز ون eR‏ 
أن يكون بإذن الإمام ولا مضرة فيه » وإن أخرجه إلى هواء جاره » أو درب 


<8 

مشترك ؛ أو خرجت إليه أغصان شجرته زمه إزلة فك ان مځ عه عرف 
جاز فى الروشن » وفى الشجرة وجهان . : 0 2 

ومن ناقل باب فى درب مشترك إلى أو . وان نقله إل صدره 0 إلا ٠‏ 
بإذن من فوقه . 

ولاغوز بتع ف ير داه بلا درب لاذ » إلا لبر الامطراق 
فيجوز» ويحتمسل المنع . 8 بأد 

ومن < عرن ين ا اا ا لان ارين سا ين مور 
الوا اليل عر اع ديق : 

ومن مال حائطه إلى غير ملسكه » فعل به فل هدمه حتى سقط ؛ فأتلف شيئا 
ل يضمنه . وعنه إن تقدم إليه بتقضه فم يفعل ضمنه » وإلا فلا . ويتخرج أن 

وإذا تداعيا جدارا بين ملكيهما حلفا . وكان لماء إلا أن يكون معقوداً ببناء 
أحدها أومتصلا به اتصالا لا يمكن عادة إحدائه أ وله عليه أزج أ سترة فيكون 
: له مع ينه » ولا رجح من له عليه جذوع ٠‏ وقيل : رجح . ش 

وإذا تنازعا مثناة بي نأرض أحدها ور الآخر فهى ينما . 

وإن وإن نازع صاحب العلو والسفل فى سل منصوبة أو درجة : نعى لصاحب. 
العاو» إلا أن ؛ يكون تحت الدرجة مسكن . فيكون ينهما ء وإن كان ل الدرجة 
طاقة ونحوها فوجهان . 
ظ وإن تفازءا فى السقف الذى بنْهما فهو لما ابن عقيل a‏ العلو. ٠‏ 


e 


کتاب التفلیں ‏ 


1 من غجز عن وفاء شىء من دنه لم طالب ول لازم به . فان کان له مال 
بفى ببعضه وجب الجر عليه إذا طلبه.غرماؤه من الحا . ولا ج a‏ بعد . 
٠‏ المحجر إلا فى ذمته . وعنه يصح فى ماله بالعتق خاصة . ونفقته و ا فى ماله 
حت يقسم . ويرك له نه ما لابد مته من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرنة ۽ 
أو مايتجر به لو نته إن فقدت اطرفة ثم يبيع الماك بقية ماله ولايستأذنه » لكن . 
يستحب أن يحضره وغرماءه » ويبدأ بيع الأقل فالأقل بقاء كالفا كهة .و يعطى 
. النادنى أجرته من الأنمان » ود يقسم بقيتها علی‌قدر دیون الغرماء ؛ ولايشا رکون عا 
اانه » أوأقريه بعد الي u‏ إذا قلنا : لايحل بالفلس [ وهو 
للذهب ] ويشاركهم الجنى عليه قبل الحجر وبعده » 2( إلا أن يكون ابا 
افلس فيقدم بثمنه. ٠.‏ : 


وكذلك يقدم من له رهن شمئه » فإن کان فيه + فضل فوو لبقية الغرماء 3 


.وأ كان فة قن زاپ ا > ولا شیء المجنى غليه » وإن کان 


فیهم من دينه من مبيع فوجده ش الا أده ع > إلا أن يكون الفلس قد 
مات › Ca‏ ظ أوزال. Ta‏ بعضه بتلفٌ أو غيره ٤‏ 
أو تغير بما أزال اسمه كطحن الحب: و افرل: أو خلط ممالايمتازمنه ٠»‏ 
أو تعلق به حق شفعة » أو جنانة » أو رهن . فإنه أسوة الغرماء » و إن زاد زيادة. 
ا اا معه » نص عليه > | وهذا اختيار احرف » وهو الذهب ] . ١‏ 

. وقال ابن حامد ى افليس وإ كانت متصله أخذه بها‎ ١ 

» وقال ارق : هو أسوة الغرماء » فإن كان تنه ودرب إلى الأجل‎ ٠ 
. ثم أعطيه. . نص عليه‎ 

| وقال ابن أبى موسی :4 أغذ. ا 


م 


وإذاكان ابجع( وبين فتاف أحدما . أخذ الباق ا وجنه 2 أسوة ش 


ْ وإذا ادعى القللى | و الوارث حقا بشاهد» ول يلف ميجير ول يستحاف 


الغرماء . | 0 
ر . حرف 1 الكسب را د رمه لا بے ر وت 


وإذا ادعى المدين 5 حلف وخلى » إلا إذا كان دينه عن عوض 
أخذه كالبيع والقرض » أو عرف له مال فيحجبس » إلا أن يق بدنة بعسرته ع 
أو تلف ماله . فإن شهدت بالتلف حلف معها : أن لا مال له فى الباطن » وإن 
شهدت بعسرته اعتيرت خبرتها بباطن جالة » ولم حلف معها . 
ومن أراد سفرا وعليه دين مؤجل منع حتى ببزئق برهن أو كفيل : وعنه إن 
كانت مدة سفره دون الأجل لم بنع إلا فى سفر الجهاد [ لأنه مظنة أن يقتل ] . 
ولايحل الدين للؤجل باتفلس ولا بالوث » إذا وثق الورثة أقل الأسرين من . 
٠‏ قيمة التركة أو الدين برهن » أوكفيل . فإن تعذر التوثيق حل » وعنه : يحل 
ش بالموت دون اف : وعنه ا . حكاها أو الطاب . وعنه إن وثق لم يحل | 
فبهما وإلا حل . نقلها ابن منصور . فإن ضمنه عنه ضامن ٠‏ فأمهما حل بذلك 
عليه ل يحل على القير .0000 ظ | 


٠‏ باب الحجر 


الححور عليه لحظه ثلاثة : صغير ومجنون وسفيه . فإذا بلغ الصبى ‏ وعقل 
الجنون ورشدا زال الحجر عنهما بغير قضاء » والولاية عليهما قبل ذلك للأب » مالم 
يعم فسقه ثم لوصيه بهذا الشرط ثم للحا كر . وعنه : أنها بعد الأب للجدء وهل 


e 


يهم عل وي عل وجو 0 ٠‏ يك اکا ادل ف ديت مالو ؟ ١‏ ش 
.وبحصل البلوغ ازال لای أونبات شعر العانة المشن » أوتتمة + سعشرة سنة. 
وتزيد ال جار بة بالحيض » وحبلما دليل إنزالها . ۰ 
والرشد : الصلاح فى الال » » بأن ختبر فلا یکر منه الفين فى تصرفه به . ٤‏ 
ولا صرفه فبا 0 يعتير ارشد ا 
أن أو تق م سنة مع الزوج . ۰ 
وأما الرشيد : إذا سفه فيازم الاک أن بحجر .عليه » ولا ولابة عليه أغيره . 
وإستحب إِظ پار حجر السفه واا » ويفتقر ر زوالا إلى د 2 
1 : لا يفتقر . : 
و ريصح تصرف ؛ للميز والفيه بإذن الولى فى الصحيح عنه < ولا جوزأن ش 
ْ بأذن فيه إلا أن براه مصلحة › ولا نصح هاب بدون إذنه إلا في الحقرات » 
وفى قبولهما الوصية والمبة بدون إذن وجهان . 
ول ن دفع إلمهما ماله لے بيع أو قرض أخذه إن وحده » وإن تلماه فلا شىء 
له وَإِن أودعبما أو ا من لا اوقا عل وجي لبن | 
وقيل : يضمن العبد دونهما . وقيل : يضمن العبد والسفيه دون الصبى . 
- ولايحل للولی من مال موليه إلا الأقل من كفايته » أوأجرة مثله معالفقر» 
وهل يلزمه عوضه إذا یسر ؟ على روايتين . 
ولا جوز أن يتصرف وليه إلا مافیه عله و یکن تزويج زقيقه روكناب" 


00 وعتقه بال » والتضحية له مع كثرة ماله » وإقعادممق الكتب ب بأجرة » والسفر 


ماله ». وقرضه و بيعه ناء . وشراء العقار به » ودفعه مضاربه بجزء من الريح ٠‏ 1 


إذا رأى اللصاحة له ف ذلك کاه . ' 
وإن اجر يتسه E‏ ¢ وبق عليه نفقة المعروف 5 ۰ 
والقول قوله فا . ش ظ 


دعوم سا 
ظ باب تصرفات العبد 
بصبح تصرف العبد بإذن س-يده » وتتعاق دبون محارته واقتراضه بذمة 
السيد » وعنه ترقية العبد كنايته » وعنه هما 2 فإن ل يأذن له أو رآه يتجر 
a‏ لم ينفذ تصرفه . فإن تاف ما اشتراه واقترضه علقت قيمتة ترقبته ) ٠‏ 
وعنه بذمته » يتبع باإذا عت » وعننه سد تصرفه فى الذمة بلا إذن 3 فیتبہ . 
المسمى بعد العتق » والأول أصح . 1 
وإذا أذن له فى مطلق. التجارة لم يماك أن يؤجر تسه . .وإن عير 
له أو للوكيل أو لاوصى نوع تصرف لم يعلك غيره » وهل يصح شسراؤه لمن يعقق 
على سيده ؟ على .وجهين | المذهب : لابصح الشراء » لأن المراد امول ] . 
ويحوز للمأذون له هدية الأ كول » و إعارة الدابة ووه » مالم يسرف . 
وبجوز للنحجور عليه أن يتصدق من قوته بالرغيف وتحوه مالم يضر نه » 
وان عصيق المرأء بذك من ست زوحها :ونه انع فيهما.. | 
ش 5 ؛ أوقيله فى هببة أو وصية : فبو. 
ه. وقيل : لا يصح قبولها إلا بإذنه . 
GE‏ "بولا ع كيك و E‏ كه كام رازن 
وک ربالإطعام جا TEE‏ كفي ال روايتان » 
وعنه لا بعالك بالغليك . فتتمكس هذه الأحكام . 
وإن باعه وشرط المشترى ماله وقلنا : 2 ضح شرطه » وإن كان 
مولا ظ وإن قلنا لا علكه: اعقير ع وسائر شروط البيع إلا إذا كان قصده 
العبد لا المال » فلا يشترط . فإن لم يشترطه لم يدخل فى البيم على الروايتين » 
إلا ما كان عليه من اللباس المعتاد . اا 


)١( >‏ فى نسحة بالهامش : سياد 


5 e 
باب الوكالة‎ 
 » ظ تتعقد الوكالة بكل لفظ يفيد الإذن » ويصح توقيتها وتعليقها بالشبروط‎ 
بفسخ كل‎ BE ررق عق عار‎ E العو وال‎ ES 
. واحد منهما وموته » والحجر عليه لسفه . وكذلك الشركة والضاربة‎ 
١ ' وهل بق تم ف الوكين ول عن الا خ ؟ غلى روايتين‎ 
: 00 . ولا تنفسخ ر بالاغماء‎ 
* . وفى الجنون وجحود التوكيل وتعدى وجہان‎ 
' وتبطل الوكالة فى طلاق الزوجة بوطئها » وفى عتق العبد بكتابته وتدييرم»‎ . 
وین فلو کن أن وکل | لا فيا لايباشره مثله تسن و‎ 
. يحمل ذلك إليه » وعنه له ذلك‎ 
٠ ويجوز ذلك للحا ؟والوصى والمضارب والولى غير احبر فى النكاح » وقيل‎ 
م کالوکیل » وقيل : يس للوكيل فى اصومة الإقرار ولا اقيض . وفى خصومة‎ 
7 . :عار كل ف القن ريات‎ 
.. وليس للوكيل فى البيع قبض لفن إلا بقرينة‎ 
وقيل علكهء يس نويد‎ ٠ 
r 0 ا‎ 
أفر وكيله وشر كه قي التتحارة بيب فيا باعه . قبل إقراره عليه‎ 
0 سق اک‎ 01000 
وقيل في النكاح خاصة : القول قول الموكل إذا أنكزه » وإذا أنكره‎ . 
.' ٠. وأخذنا بقوله » أو أنكر الوكالة » فل يازم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين‎ 
- وليس للدكيل فى البيع : البيع من نفسه إلا بإذن الموكل فإنه يصح ».ويتولى‎ ١ 
0 . طرفيه » وى بيعه من ولده أو والده أو مکاتبه وجهان‎ 
ف البيع بق ا زاد على مده فى النداء ». وكذلك شراء الو‎ 


— ۴0° © 


من مال لينم 5 ت البيم والشراء لولده الطفل . من شه 00 
ولل وکیل فى الشر وان الت قل ار إلا إذاوكله فى شراء 
سىء بعينة ) فعله وجهان 5 
فإن قال البائع : قد عل مو موكلك اليب رعق 2 والموكل غاب 3 أو قال 
الفريم لوكيل الغائب فى إستيفاء حق : قد استوفاه موكلك » أو أبرأى : حلف. 
الوكيل أنه لا بعل ذلك » ومالك الرد والقبض فى الال . 0 
وإذا اشتری الوكيل أو للضارت ا کرم ن اال » أو باع بدوله : 
. ولزمه النقص والزيادة . نص عليه . و يتخرج أن يكون كتصرف الفضولى . 
ولايصح نيم ال وکیل نسّاء ¢ لبقي نقد البلر »و يصحان من المضارب وعنه 
لايصح معه لغناء""“ » فان ادعيا الإذن فى ذلك فالقول قولما » وقيل : قول 
امالك .ومن :وكل ف بيع عبد فباع نصفه لم يضح. : 0 بيع عبدين ۰ 
وإن أمر بالشراء 5 ترى فى الذمة » فقد خالف 020 بيع 
ماله کله أ و الطالبة بكل حقوقة صح : اناوه فى كل ل رکز ضيح 
وإذا وكله فى بيغ سىء يجعل معلوم » أو قال : به بمشرة فازاد ېو ف جا . 
ومن وکل فى قضاء دين لم يؤمر بإشهاد فقضاه بحضرة اللوكل » ول بشهد 
فأنكر الغريم لم يضمن » وإن قضاه فى غيبته ضمن » وعنه لا يضم نکالوکیل ٠‏ 
فى الإوبداع . ۰ 
ومن ادعى الوكالة ف استيفاء حق دق 5 يازمه الدقم إايه » ولا الهين إن 
کذبه . وإن ادعى أن رب المق مات وأنه وارثه لزم الغر بم ذلك . وإن ادعى 
أنه حتال فعلى وجهين : ومن وكل رجلا أن يقر از يد بمائة لزمته . و إن ل يقر بها 


e 


م 00 
باب الضارية 0 


للضاربة : أن يدفم الرجل ماله إلى آخر يعجر فيه مجزء من ربح . ونصح 
من لمر يض » أو إن مى للعامل فوق نسمية اثثل . وتقدم بها على الفرماء ٠‏ . 

ویصح تعليقها بشرط » وفى توقيتها روایتان 

وإدا شرط العامل فى مضار بة أو كن أن يعمل ممه لمك 
أو وعبده صح » وقيل : لا يصح » وقيل : : يضح فى عبده دونه .. 0 
20 وإذاقال: اعمل فى الال والر بجح بينناء تسأويا فيه » وإن قال : خذه علي 
٠‏ الثلث أوالثلثين » واختلفا لمن المشروط ؟ فو للغامل . 0 
وإن مى ذلك لأحذها فائثانى للآخر » ولو اختلفا بعد ارج فیا شرط 
. للعامل . فالقول قول امالك » وعنه قول العامل » إلا أن مجاوز نسمية الثل » فيره 
إلمهما . فإن أقاما البينة فبينة العامل أولى . ٠‏ 

وللمضارب أن يبيع ويشترى « ويقبض د ش 
بالعيب » و يفسل كل ما فيه مصلحة للمضار بة بمحرد عقدها . 1 
- ولا علاك خلط المال بغيره » ولا دفمه مضار بة » ولا أن يستدين عليه بان“ 

شی ا کین رای الال 4 أرركن لين مدان نه + إلا أن يشتزى 
بذهب ومعه فضة » أو بالمكس فيحوز ' 

وله أن يسافر به » يقابل » ويرهن و ررتهن » وقيل : ينم . 
/ وليس له أن يبضم ولا يودع فى أصح الوجهين ااا | | 

فإن قال له : اغبل برأيك فل فصل ما ذکرنا کله . ولس له أن يقرض 
ولا يتزع ولايزوج رقيقا » ولا يكاتبه ؛ ولا يعتقه مال إلا بإذن صر يح . 


وعليه أن .يباه شر ما العاذة مباشرنه »كالنشر والعلى” ویش اتد رعو فق ١‏ 


فعله بأجرة إزمته 0 


سيدا 


وله 9 لا العادة فيه ذلك 557 ونق| لالام > وليسله مباشرته ا 
الأجرة » وغنه له ذلك . ۰ 
ش وله أن يضارب لآخر 4 إلاأن بضر بالأول ع ٠‏ فإن خالف كم رد 


حصته في شركة الأول : 
ومن شارط د 0 ببلد عمّنه 2 ايع إلا من فلان» فله 


ولافقة لمضارب إلابشرط ؛ ؟ فإنشر طت مطلقة:فله نفقة مدّله طعاما 0-067 

وإن شرط المضارب التبرى من مال. المضار رس فاشترى لذاك حار بة 
ملكهاء ولزمه تمنها قرضاً . ۰ ابن 
2 وإذا تلف بعض ال مال قبل التصرف هرأس امال مايق » وإن تلف بعد 
التصرف » أو خسر : : جبر من ري الباق . 0 

وإذا اشر المضارب سلعة بثمن فى الذمة تلف لال بعد اقرف وقبل 
: نقد امن بقيت المضار بة محالهاء ولزم رب الال القن ٠‏ و إن تلفت قبل التصرف 
. فتكذاك » سكن تبت المضاربة فى قدر الن ٠.‏ وإن تاف قبل الششراء فهو 
كشراء الفضوى + واغلك الحامل ية من الربح بظهوره » -وعنه بالقدمة . 
ولا جوز قسمته مع بقاء المقد إلا باتفاقهما . 

وإذا أقر الضارب أنه ري ألفاً » ثم قال : تلفت أو خسرتما قبل قوله . 
وإنقال: غلطت أونسيت يقل قوله » وعنه 0 ؛ ويتخرج أنلاشل إلا بنينة . 

وإذاانة نفسخ القراض وامال دين ازم العامل تقاضيه » وإن کان عزفا أؤزمه 
بيعه » و إذا منعه امالك من بيع العرض والفراض اله أو مفسوخ ٠‏ ذله ذلك 

و إا نات الشارت وما ف ال قورز عل ا ا 

ومن دف دابته أو عبده إلى من يعمل مهما يجزء الأجرة جاز » و إن أعطى 
ماشيته لمن يقوم عليها تجزء من درها ونسلها .. فعلى روايتين . 


# باب رة 

وأنواعها المنحيحة أر يم : 
أحدها: شركة الأبدان » بأن يشتركا فما يتقبلان من الأعال فى ذتمهما . 
أا يقبل شين كان عن ينها و عل رمل تع مع اغلاق الفا ) 
على وجهین . a‏ 
2 وإذامرض أحرما e‏ الآخر 55 » وله مطالبته عن تعمل" مکانه : 

وإذا اشتركا على أن بحملا على دابتيهما مايتقبلان فى الذمة حمل : صح . 

إن ار ماران فيه عين الدابتين وأنفسهها إجارة خاصة م يصح ». 
وتیل : ع ظ ٠‏ 4 ْ ظ 
٠‏ ولا تصح شركة الدلالين» إلا إذا قلنا :الوكيل أن وکل هتصح » 

٠. وتصح الشركة والوكالة فى تملك المباحات‎ ٠ ٠ 

التوع ا اسان بأن يشتركا فى التحارة مالا وإن اختاف 
. الال جنساً وقدراً » ومتى تلف مال أحدها قبل الخلط كان من انمي فان ت شرطا 
أن يعمل أحدها بالالين فلا شرَكة » حتى يشترطا له ر محا فوق رب ماله ب 
٠‏ وتصح شركة العنان والمضار بة بالمروض على قيمتها وفك التق .+ وة 
لاتصح إلا بنقد . فعلى هذا : هل تصح بالغشوشة والفلوس النافقة ؟ على وجهين . 

وإذا أرا رأ الشر يك من بن مبيم » > أو أجله فى مدة ايار : : صح فى حصته 
خاضة وال ا ش | 

. النوع الثالث : شركة الوجوه ا رکا بغیر مال فى د بح مايشتريان فى ` 
ذممهما مجاههما » وسواء ٠‏ عينا الشترى نوع أو وقت أو أطلقا » و ية قع ملك المشترى 
بينها حسما شرطاء . ٠ ١‏ ش 
ْ النوع الرابع : شركة المضار بة » وقد سبقت . 


ل الحرر فى الفقه 


0 س 


وار بح فى كل شركة على ماشرطاه » والوديعة تختص امال » فإن كان من 
ال es E‏ 
فسد العقد . ۰ 

ْ ركعت روط ارال ا ززم اد ممه‎ ٠ 
) أو إلى مدة » وأن يشتركا رکا ف یکل مايثبت لا أو عليهماء ونحوذلك من کل شرط‎ 
۰ . فاسد لايعود بجهالة الر بح : فإنه يلغوه وويصح المقد .نص عليه . ويتخرج فساده‎ 
e » ا . وعليه للعامل أجرة مثله‎ | 

أورع . 
ورځ شر ركة الفمان الج :يضم عل قر لکن 
وفى شركة الأبدان : تقسم أعرة ماشلا بالسوية » وهل برجع كل واحد 


۰ : على الآخر بأجرة نصف عله ؟ على وجهين . 


القامی :إن فد الد لما اذ كنوك ٠‏ وإن نسد لفيره وجب 


نات الكساقة و از ارعة ٠‏ 


تجوز المساقات على كل نابت من نخل 0 وغيرما ء وعلى شجر بغر » 
. ويعمل عليه » حتى تحمل » » مزه من لمر . ش 
٠‏ فإن ساق على شحر بعد بدو ثمره وقبل صلاحه : فعلی روايتين ٠‏ وإذا عمل 
فى شجر يينهما نصفين وشرطا التفاضل فى ره » فبل يصح ؟ على وجهين. : 
وتصح المزارعة يحزء منالزرع > إذا كان البذر من رب الأرض . فإن كان 
من العامل أو منهما » أو كان من غير العامل » والأرض لها : فعلى روايقيق ». 
وكذلك يخرج إذا كان من ثالث » أوكان البذر من أحدها » والأرض والعمل . 
من لاخر . فإن كانت بقر العمل من أحده والأرض والبذر و بقية العمل من 


eo. 


الآخرجاز» وإن إ یکن من أحدها سو لا ا 
و يازم العام ل كلمل فيه زيادة الم والزرع » كالسقى وتنقية طرقه » والتلقيح.. 
وإخلاء الجرين » وقطم الحشيش الضر » وآلات الحرث وبقره . وعلى 
رب الأصل مافيه حفظه كسد الميطان » و إنشاء البحار والدولاب . وما يديره من. 
آلة ودابة » وكبش التلقيح ونحوه . وحصاد الزرع على العامل . . نص عليه . 
مدع ادامر . والنصوص عنه : : أن الجذاة عليهما »إلا أن يشر 


على العامل . 


:*.. > والعامل أميخ يقبل قوله فالتلف » ون اخليانة . فإن ثب بت خيانته استؤجر 
8 0 : 

0 بشترط لنصيب العامل معرفته بالنسبة »كالر بع والثلث . فإنشرطالأحدها 

ا أودرام » أو أنيختص رب البذر بمثل بذره : سد القد» وكان الى 
والزرع / 55 الأصل والبذر» وعليه أجرة الل لضاحبه . 


“ات العا 


وى عقد د لازم ¢ الاتتفضخ ¢ وأنواعها ثلاثة : 
أحدها : عقّد على عمل فى الذمة فى محل معين أَوموصوت ٠‏ كياطة ا 
فيشترط وصفه عا لاختلفء وللأجيرفيه أ نيستنيب » إلا أن يشترط عليه مباشرقه -. . 


(۱) بهامش الأصل: احتج لمان بالنهبىعن يع الاء . فدلأنه إن أحرزه جازيعه . 
٠‏ وتل الأ كثر الجواز » منهم حرب » ومأله : من له شرب فى قناة : هل يتبج 
ذلك للاء ؟ فلم رخض فيه . وقال : لا يعحبنى » فاحتج بالنبى عن يع الاء . 
ش 0 امش الأصل: ووا بالإجماع » إلا مامح عنغبد الرحمننالأصم ¢ , | 
أنه قال : لامجوز ذلك لأنه غرر » يعني : لانه يعقد على منافع لم محلق . . وهذا غلط. 
لاعنع اتعقاد الإجماع . لأن العبرة دالة علها » > فإنالحاحة إلى نافع كالحاجةإلى الأعيان- ' 


۳۵۹ س 


ومتى هرب أومرض استؤجر عليه من يعمله . فإن تعذر فللمستأجر الفسخ . و إن ۰ 
تلف محل العمل العين انفسخ العقد . 
الثانى : إجارة عين موصوفة فى الذمة . فيعتي لها صفات 5 ظ و دنا 
فتلفت أو عست ار فرك وت | ب الهنذا فن تعذر فلامستأجر الفسخ » إلا إذا 
كانت إجارتها إلى مدة تنقضى فى . فإنها تنفسخ . 
الثالث : إجارة عين معينة . فيشترط معرقها عا تعرف به و وف 
تعطل نفعها ابتداء انفسخ العقد » وإن و انفسخ فما بقى » فإن تعيبت 
“أوكانت معيبة فله الفسخ أو الإمساك بكل الأجرة » ذ كره ابن عقيل . 
) وقياس المذهب : أن له أن بمسك بالأرش » فإن غصبت وكانت إجارتها لعمل 
معلوم خير بين الفسخ أو الصبر» وإنكانت إلى مدة خير بين الإمضاء وأخذ 
الغاصب بأجرة الثل و بين الفسخ . وإن غصبها مؤجرها بعض المدة أو كلها فلا 
شىء له . نص عليه . ويتخرج أن يكون كغصب غيره . ظ 
ولا تنعقد الإجارة إلا على نفع مباح معلوم اغير ضرورة » مقدور عليه » 
يستوفى مع بقاء عينه » كإجارة الدار لمن يسكنها أو يتخذها مشجدا » أو الإنسان. 
) ل+حامة أو اقتصاص » أو إراقة خمر » أوالكتاب للنظر » أو النقد للوزن ونحوه . 
' فأما النفع الحرم » كالغناء والزمس » وحمل الجر للشرب » أوالمجوز عنه » 
كتفع الأبق والفصوب » أو اللفنى لاعين > كشمل الشمع ارا 36 > 
كزرع الأزض السبخة : فالمقد عليه باطل . ١‏ 
| لان فراع مال نة ٠‏ ن تجا قال : استأجرتك للحياطة 
هذا الثوب اليوم . فعلى روايتين . 
وکوا الل نفسه. من الذمى . وعنه انع فى الخدمة خاصة . 
ولا جوز أن تؤجر المامة نفسها الا بإذن زوجبها . 


ا 
ولأعور أخد الأخره على الأذان 5 وإمامة الصلاة» وتعلم القرآن » والتفقه 4 
والنيابة فى الج » وعنه الجواز ذإن أعطى لذلك شيثا بغير شرط جاز . نص عليه ٠‏ . 
e‏ مكب المتجامة لحر دوق الد 1 
ولا تجوز إجارة المشاع مفردا إلا من لشر يك » وعيه ادل ل جوازه . 
وإذا أ كرى راكبين إلى مک عا يتبعهما من تمل ووطاء وغطاء وتحوه يفير - 
STS ERS‏ 
ونجوز إجارة العين مدة تبق فى ا . و إن طالت» و 
وإذا اكترى. دابة لمدة غزاته كل بوم درم : : حاز » ويتخرج الع . 
. وإن استأجر الدا ر كل شهر بكذا فملى روايتين » فإن قلنا et‏ ۰ 
واحد منهما الفسخ عقيب كل شهر إلى تمام بوم . ش | | 
: ومن استأجر أجيرا بطنامه وكوته از وعنه لا مود > حتی يصفه . 
'وكذلك الق و يمتحي أن قل عند الفطام عبداً أو أمة إذا أمكن ‏ لخر 
ظ وان اتاج حن حب » أوحصد زوع ونع غول ثوب ب به ولت . ْ 
فملی روايتين . ش ش 0 
وإقاقال: إن خطت و بی اليوم فبدرم » وإن خطته غداً فبدائق o‏ 
خطته روميا فبعشرة » وفارسيا فبخمسة :لم يصح » وعنه مته . ش 
ْ ونجب رداك ريسن بلي الین» ا 
٠‏ فإن أجلت جاز 00 ٠»‏ ْ 
ومن ركت فة رمل Ras‏ ا 
بأخذ الأجرة على ذلك ' . فله أجرة الثل . 
ومن استأجر شيثا » فله أن يؤجره. »و يعيره لمن يقوم مقامه . 
وإذا استأجر أرضا ازرع المنطة فله زرع مادونها ضرا » كالشمير والباقلاء ي 


١‏ س 


٠‏ فن زرع ما فوقهامضرة »كالقطن والدخن لزمه :تفاوتهما فى أجرة الثل مع 
السى . نص عليه . وقال أبو بكر : تحب أجرة الثل لاغير .. 0 
ومن أكترى دابة إلى مكان لجاوزه ٠‏ أو لحل شى فزاد علي لزنه الي 0 

و جرة امل للزيادة » وقيمة الدابة إن تلفت ٠.‏ ۰ 

- وإذا ضرب المنتأجر الدابة » أو 8 »أ ازوج امرأنه رب امدق 

ا 5 
ويضمن الأجي. المشترك RE‏ الف ٤‏ كدق 
القصار» وزلق الجال » سواء عمل فى بيت المستأجر أو غيره . 
ولايضمن ماتلف بغير فعل منه ولا تعد . ولايستحق أجرته إلا أجرة ماعل 
ا 5 0 » إلا للبناء فى يبته وغير بنته. » وعنه له 
أخرة البناء مطلقا» وأجرة المنقول بشرط عله فى يته » فإن أتلفه أو حبسه على 
الأجرة قتلف فلمالكه تضمينه قينته مسولا ؛ وعليه أجرته أوقيمته غيرمعمول » 
ولا أجرة عليه . . : 
أب لأجير ناص » وهو من استؤجر إلى مدة » فلا ا ل 
أن يتعمدها . 
٠‏ ولاضمان 5 ولاحَكان ولا بزاع » إذا عرف حدقمم ول تجن أيديهم . 
وإذا ادعى على المياط أنه فصل خیاطته على غيرم سر به » فالقول قوله مع عينه. 

ظ ) باب السبق ) 
ا بعوض إلا على اليل والإبل والسهام » فقصح بشرط 
تغيون المركو بين والرامين » و إيحاد نوع التوسين وال ركو بين » وتحديد المسافة 

ماجرت به العادة » وبذل العوض مما جرت به العادة » و بذل الموض ترا 

من أحد المتسابقين أو من غيرها : ا 
فان سیق رج السيق أحرزه» دا يأخذ من الآخر شين : ا 


ا ابق ان ٠‏ فان كان وض ) 
) منهما فهو قار » إلا أن يدخلا يننهما محللا لم خرج شيئا شيئا تکافیء فزسه فرشيهما | 
ْ ورميه رميهما فإن سبق الخال أو ادما أعز الس وان سق ع ادما 
فسبق الآخر بينهما.. ٠‏ 
ش وعد تمواق الإبل و سيق انكف وی اری بالإصابة 
٠‏ .الشروطة . 
١‏ وم إما مقاضلة بأن بحملا ا 
٠‏ رميات » وإنامادرة أن امن سيق إل الصابتين من عشر رميات مع .| 
. تسای ہما فى الرى . 3 كوم ) 
0 ولابد من معرفة رض تصنفة وا مق أطلرته اربج فوقع السهم کان 
ات إلا أن يكونا شرطا إصابة قد وباك فیا لو کان مكانه . 
ويس لفسابق أن يجب مع فرسه فرسا يحرضه على البدو» ول أن يصيح به 
7 حالة السباق . ْ ٠‏ ش 
ظ 5 امار 000 
| قن اقرع ول بيع ارود رلا عون ااا الا من 
أجزانه . ولیس له أن يؤجره إلا باذن فى مذة معلومة » وهل يعيره ؟ على وجهين : 
فإن د امسا لعش دن قله SG‏ . فإن 
3 .بيع فى الدين نزمه أ كثر الأمر ين من قيمته أو نمنه . 
و إذا أعير فرسا للغزو فسهم الفرس له كالمييس | E‏ 
| و ن أعار أرضا لدفن ميت فرجع قبل أن يبلى » أو سفينة حل متاع > 
0 . فرجع وهى ف اللججة » أو حانطا اوضع خشب » ثم طلب إزالقه : لم يكن له ذلك 0 
ولا الأجرة لما يستقبل. > فإن زال الكشب بحو اميم أوغيره ل يح 2 
ش رده إلا بإذنه ش 


خت م 


لغاش زع وهر ماقمد فيلا حص وإلاز رك 3 
٠ ١‏ ول اا 007 1 .وإن أعارها لتر ارا 


00 ا أو إل مله ا :زمه قلعه إ نكان مشروطا عليه ؛ وإلالزمرب 


الأرض أخذه بيه » أو قلعه وضهان نقصه .. فإن امتنع فبهما بق ف أرْضه جانا 
وكذلك غرس المشتری و بناؤه إذا ف فسخ البيع . لعيب أو فلس واف الأرض 
التصرف فما با لا يضر بالشجر ؛ ؛ وارب الشجر دخوها الصلحة القز.. 
لا ف اير بحتمل وجبين ٠.‏ ! 
ظ وإن أعا ر الأرض لغرس أو بناء ا بللا . ا 0 
ان ضور : 1 0 
وقال أصصابتا 5 يعلكه بعدها.» ومن ع أستار شي أوغصبه . 
فعليه مؤنة رده مخلاف ما استأجرة 2 ْ 
ْ وإذا تلفت العار به ضمنت بقيمتها بوم التلف » وعنه : 5 فى 
ضمانها لم يضمن . ْ 

و إذا اختلفا فى رد الغارية » أو قال : أعرتك 2 فقال : EET‏ قال 
غصبتنى » فقال : بل أجرتنى » أو أعرتقى : فالقول قول امالك مع ينه . 

وإن قال عقيب العقد : أجرتك . فقال : بل أعرتنى؛ فالقول قول القابض 
وإنكان قد مضى مدة مثلها أجرة حلف المالك وأعطى أ جرة ا 

فل الح . وعندي 0 


ات الخصب 


وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما من عقار وأم ولد وغيرهها . ويلزم الغاصب 
زده. وأجرة فة دة فة لوانت و منه » أو من زيادته التتصبلة أو 


hS 


٠‏ للتفضلة ضمنة وشن إذا تلك وعو نکیل أ موزون ب » ار تبه الل 


. إذا أعوزه بوم إعوازه‎ ٠ ٠ 


اون ما وی کے ی ن ان شه as‏ 


الدابة من اليل والبغال وال مير : 2098 


من الحر يضمن عمقدر من فيمټه » 6 سنوضحه فى الديات . والأول أصح . 
ولا يضمن نقص قيمته بتغير السار مع رد ولا تلف . 
ومن غصب عبدا فأبق ازمته قيمته » فإن رجع رده وأخذ القيمة . 
وإن غصب خشبة فبنی فوقها نقض بناؤه وردت . وإن رقع بهسا سفینټه 
م تقلع وهى فى اللجة . . وقيل تقلع إذا | يكن فبها حيوان حترم » ولامال غير . 
وإذا خلط الغصوب بما تاز منه زمه تخليصه. . وإن لم يتميز» كزيت 
خلطه بمثله » ازمه مثل مكيله منه . وإن E‏ أو بير 
جلسنه : فها شريكان بقدر قيمتهما . 
e E BS 54‏ 
و قافر السو ارال امه » كطحن امب وضرب النقرة درام» وطبخ 0 
الطين آجرا وحوه فهو لمالكه > وعلى الغاصب نقصه » ولا شىء له ازيادته » 
٠‏ وعنه يصير لاغاصب وعليه عوضه » وعنه مخير المالك بننهما . 0 1ْ 
وإذا غصب و با فصبغه » فها شريكان بقدر قيمة الثوب والصبغ رامنا 
زادت قيمته فزيادته لمالكه » وإن نقصت فعلى الفاصب . واا طلب قلعم 
الصبغ منم > ويحتمل أن يمك إذا ضمن نقص حق الآخر 
٠‏ وإذا غضب أرضا فترسها ازمه القلم وتسوية الحفر وما نقضت بالغرس . 
وإن زرعها خير ر بها بين ترك الزرع إلى المصاد بالأجرة » و بين تملّكه بقيمقه » 


وعنه بنفقټه . فإن حصده الغاصب قب غل که تعينت له الا 8 
0 جر 


اوإن حفر فيا راء فل بلا إن سخ للا > إلا أن دنه من ضبان 0 


٢‏ س 


مأ يلف فيا 00 
ومن اشترى أرضا فبنى » أو غرس فا » » ثم استحقت فلامستحق قلع ذلك » 
ثم برجع للشترئ على الاح بنقصه + وعنه لیس ل قمه إلا أن a‏ ۰ 
ثم .يرجم به على البائع . 0 
وإذا غصب درام فاتّجر بها فر بحها لماك » وإن اشترى فى ذمته بنية 
نقدهاء ثم نقدهاء فكذلك وعنه : الرح للمشترى . 


ومن قبض مقبوضا من غاصبه ول بعل » فېو بمازلته فی جواز تضمينه النين 1 


و«المتفعة » » لسكنه يرج إذا غرم على الفاصب جا لم يلازم ذمانه خاصة*: 


فإذا غرم » وهو مودّع أو متب قيمة المين والنفمة » رجع بهما . ٠‏ 
7 والمستأجر يرجع بقيمة المين والمنفعة » والمشترى واأستمير عكسه » و يسترد 
المشتري والمستأجر من ن الفاصب مادفما إليه من المسمي بكل حال . . 
ولو أحبل للشترى الأمة فواده حر » وعليه فداه بقيمته يوم وضعه » وعنه . 
ل ا لل 
من المهر والأجرة ونقص الولادة وفداء الولد . 
فأما قيمة الأمة › أ وأرش البكارة: : فلا برجع به » وعنه ما يدل على أنه إا 
حصل له نفع يقابله »كالمهر والأجرة فى فى البيع وف المبة وق الماريةم وكقيمة 20 
الطعام اقم 4 روسب مه فأحله» له بجع به ال . ْ 
0 ولو ضمن المالك ذلك كله الغاصب جازء و يرجم على القابض إلا بما : 
لا برجم عليه . وارکان الاب هو الالك فلا ی له لا تقر عليه ركان اجنیا 
وما سواه فعلى الغاصب . ش : 
| ا السو ا بدن که تل ا ا 
مهدرة إلا فى القود ل 
a‏ 


0 3 30 3 
7 ون لتم سرا اضيا شن مقت وإن ينه ول مستت ر 
فلوجيت. 00 | 1 
ومن أتلف خر مل وی أو حنويرا أركي: . أو کسر صليباء أو آة لپو: ١‏ 
م يضمن a‏ إن فيه خر مأو بلقتي فل 0 
. روايتين . 

ويتخرج أن r‏ 

وضع قنصا عن طارء أو حل قيد عبد» قذعا نها.... 0 

ظ وإ عل رن فا يايد فال باس أو برع ات :قل ونين 
ومن حفر بثرا فى سابلة نفع للسامين لم يضمن ماتلف فيها وه إذا لم يكن . . 


3 ذلك بإذن الإمام من » وإن حفرها لنفسه تمن » و إن كانت فى فنائه . 


ظ ومن سقط فى عبرته قفر يطه دنار غور ف بغر همرت لإخراجه جانا ظ 
٠‏ وان لم يكن منه تفريط شمن رب الدینا رک برها ء فإن بذل 4 ر بها مثل ديناره : 
فل يحب قبوله ؟ على وجهين . :0 
٠‏ باب الؤديمة 
. يم الودّع حفظ الوديمة فى حرز مثلها إما بنفسه » أو يمن يحفظ ماله عادة 

ظ ار أمته ال ار لاي ا ا ) 
7 منه التوى. فيجب . 
00 وقيل : إن نقلها لغير حاجة إل مثل الین أو عرو جل ال . 

وقيل : يحوز نقلها إلى الأحرز دون الماثل . ۰ 1 

فإن قال : لانتقلبا وإن خفنت » أولا تتم عليها» ألا تاف البيمة» فواقة 
0 وخالفه م يضمن . فإن تعدى فيها بأن جحدها ثم أقرٌ سباء أو منع دقعها بعد . . 
الطلب والقبكن أو ۰ ۳ يه مس 0 


me 

E 
. وإن أخذ درها لينفقه ثم رد قتلف الكل : لم يضمن إلا ما أخذ‎ ) 

وإن رد بدله و يتخيزء فبل يضمن الكل ؟ على روايتين ٠‏ 

وإذا أراد سفرأ » ومالكما غائب » سافر بها » إن كان أخرز لها » 
وإلا أودعها الاك ء وإن تمذر فلثقة . mF‏ 
٠‏ فإن أودعها لغير عذر فتلفت عند الثانى : فللملك تضمين يما E‏ ) 
على الثانى إن عل » وإلا فملى الأول » اختاره القاضى . وظاه ر كلامه : النع من 
تضمين الثانى إذا لم يعلم . 
ش وإذا دقها بتكان » وأعر بها ساكنه e‏ و 
' يمل أحداً ضمن . : 

وإذا قال: : أذنت لی فى دفعها إلى فلان » وقد فسلت ء قل قوله عليه فيهما . 

* ولو جحدها فقال : لم تودعنى » ثم ثبت ببينة أو إقرار» فادعى رَدًا أو تلفأ 
سابقاً لجحوده : لم يسمم منه . وإن أنى يبينة . نص عليه . وقيل : يسمم بالبينة. 

وإن ادعی ردا متأخراً وله ببثة معت » و إلا حل خصمه . ولوكان قال : 
مالك عندى شىء قبلّقوله فيهما less RSD.‏ 
إلا بينة . فإن تلفت عند الوارث لم يضمن » إلا إذا أمكنه الردء وم م 
رابا . 

ومن أودعه اثنانمكيلا أوموزونا م مب قرحت وخر 
غائب : لزم المودع ذلك » قاله أبو اللحطاب | 

وقال القاضى ES‏ كان 
حاضراً أو أبى أخذ حقه والإذن فى الأخذ لصاحبه . 


— ۴۹6 د 


اب العتقمة 
لا تحب الشفعة إلا لشريك فى عقار يحب قسمته » وعنه تحب له فى كل 
مال » إلا فى اقول ن ١‏ 


ونجب فى الشقص المبيع ثل ننه الذي استقر عليه العقد ا ن ياه 
وإلا فبقيمته يوم استقرار العقد .ولا نب فى موهوب ولا موصى نه وف جعل 
عوضا لغير مال : كموض النكاح » والخلم > وصلح الدم : ثلاثة أوجه . 
ظ أحدها : يؤخذ بقيمته . والثانى : بقيمة مقابله . والثالث : لا شفمة فيه . 
ولاشفعة فى بيع الخيار مالم ينقص . نص عليه . وقيل : يحب . | 

وخيار الشفعة على الفور » بأن يشهد ساعةعلمه بالطلب » أو يبادر فيه بالمضى 
EN‏ إل القترى "نان ركنا لغير عذر سقطت شفعته » وعلى آنه عل التراخى 
کا اس 

وقال القاضى : يتقيد با جلس . 

وإذا دل فى البيع أو توكل فيه لأحدها لم تسقط شفمته . وإن أسقطها قبل 
ابيع فروايتان . ولو ترك الطلب تكذيا لخيز بطلت شنيه إن أخبره اتان 
يقبل خيرم .| | 

وو ترك الوصى شفمة الصبى ف ل إذا بلغ . . نص عليه اتان رن 
وقال اءن بطة : تسقط » وقال ابن حامد : إن ركا الولى والحظ له فا بقيت له » 
| وإلاسقطت . ٠‏ 


: بهامش الأصل : لالجب الشفعة إلا بشروط سبعة . أحدها : البيع . الثانى‎ )١( 
أن يكون عقارا » أو ما يتصل به من البناء والفراش , الاك : أن يكون.شقصاً‎ ٠ 
: مشاءا . الرابع : أن يكون ما ينق . الخامس : أن يأخذ الشقص كله . السادس‎ 
. إمكان أداء الْن . السابع : المطالبة على الفور ساعة علمه . والله أعلم‎ 


۴س 


E ALS 0‏ 
ولو أظهر له البشترى زيادة فى الغن » أوأنه موهوب له » أو أن الشراء لفلان. 


و حو ذلك فتاسمه ¢ لاح ار م عل الشفيع. 


. فشفعته بأقية .' 


E‏ وى قي ارين وعدن فم ان ال ظ 
سقط حقه . ٠‏ 

وليس الشفيع أغذ بم الشقص إلا أن تاف بسضه » فإ يأخذ الباق 
بقسطه من نه . 

وقال ابن حامد : إن كان التلف سماو الم أخذ الباق الابكل القن . ش 


ول کان ابيع شقصا وسيفا أخذ الشقص بقسطه . 


ومتى تعدد المشترى أو العقد فذلك صفقتان » الشفيع أخذ إحداما » وإن 


تمدد البائم أو البيع وأنحد المقد فملى وجهين : 
وإذا اجتمع شفعاء فالشفعة ينهم على قدر حقوقهم ¢ وعنه على عددم » 


فإن عنى أحدم لم يكن للبافين إلا أخذ الكل أو الترك . 


ولو کان الشتزى شريكا زاحهم بقسطه » وم ملك نركه ليوجبه على غيره . 

وإذا طلب الشفيع أن يمل بالمن أمبل اليومين والثلاثة . فإن تعذر عليه 
سقطت شفمته » فإن كان لمن مؤجلا أخذ به إلى أجل إن کان مي وکن 
ملء » و إلا فلا شفعة له . 

وإذا باع المشترى الشقص قبل الطلب أخذه الشفيع من أى الشتريين شاء. . 
عا اشتراه » له إن أخفة من الأول رد تمن الثانى عليه . ٠‏ 

ا ا ق وهبه 


>0 لاشقطاء وق تعرف ١‏ ولابصع تمرف التق عال. 


— FY 3-3 


) وإ شخ الع وق أوعيب ف لتس فشني نقض افخ والأخاق : 
و إن فسخه البائم لميب في القن المعين قبل الأخذ بالشفمة سقطت » وإ نكان قد 
أخذ بها أمضيت . وللبائع إلزام المشترى بقيمة الشقص » فيتراجع الشفيع والمشترى 
يفضل ما بين القيمة والفن » فيرجع به من وزنه منهما على الآخر . 

ا . وإذا اختلفافى قدر اهن فالقول قول امشترى مالم بأت الشفيع ببينة . 

! وإذا أقر البائع بالبيع وجحد المشترى أخذ الشفيع عا قال البائع »ما لو اختلفا | 

فى القن وتحالها . وقيل : لا تحب الشفعة .. ۰ 

ظ می احا ار دیا کد ابر اق 
a‏ ) 
باب إحياء الموات 


سے ق 


إذا آم ا بإذن الإمام أو دون إذنه موا ؛ بأن حازه: حاط » أو عرد 
المارة العرفية لمابريده له : فقد ملكه إلاموات بلرة لكفارص ولوا على أنها للم » 
أو واف مشن طن فل إعيالة أو E‏ وكاو اوم ار 
يتعلق مصلحته فملى روايتين . 0 ش ش 
. وموات العنوة كغيره يملكه به » ولا خراج عليه » وعنه لا لك به » 
- لكن إن أحي مواتاً عنوة زمه عنه تراج ج » و إن أحبى غيره فلا ثىء عليه فيه 
ونقل عنه حرب : عليه عشر مره وزرعه . 
ظ وقال ابن حامد : لا يملك الذى الإحياء فى دار الإسلام . 1 
والموات : كل أرض باثرة لم يعر أنه ملكت » أوملكها من لاعصمةله» 
| فإن لم يعرف هما يومئذ مالك » وقد ملسكها متقدماً سل ٠»‏ أوذىء أو مشّكوك 
فى عصمته » كراب باد أهله وم يعقبوا: ميملك بالإحياء » وعنه لك به » وعنه ملك 
مع الشك فى سابق العضمة دون التيقن . ش 


ايوم ل 


ومن حفر بثراً فى موات ملسكها وملك حر يمها خمساً وعشرين ذراعاً م نكل 
٠‏ جانب» وإن سبق إلى بترعادية لخر مما مسون ذراعا . نص عليه . وقييل: حر جم 
البثر قدر الحاجة لترقية مائها . 
+ کون امو شتواك الى لت غغ اونا مال يضيق على افاس » 
ولا عنع منه من يضعفه البعد فى طلب النجعة . و جوز لمن بعده من الأة تغييره » 
إلا ماحجاه ابی صل الله عليه وسل » وقيل : لايحوز : | 
ون روات أو أقطعه له الإمام لم که » لكنه أحق به » ووارثه 
من بعده ».وله هبته » وفى بيعه وجهان . فإن بادر الغير قأحياه» أو أحبى ماحماه 
و وجهين . 
ومن أحبى حي أرضاً فا مين اند قير ل اا ماو وككذها وتفدانا 
| كرك ا ولايحوز بيع شىء منه قبل حيازته اا 
وما فضل من ماه ازمه بذله لبهاتم الغير» وفى بذله لزرعه روايتان 
وإذا كاز وهوس دودر إل اکب ١‏ 
ثم يرسل إلى من يليه : 00 
e‏ إذا لم يضر بامارة ». 
وأحق الناس به من أقطعه له الإمام ما لم يتمد فيه » ثم من سبق إليه » ما لم ينقل 
٠‏ عنه قاشه » وإن سبق إليه اثنان عين أحدهما بالقرعة » وقيل : بتعيين الإمام . 
ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما ينال مته . 
فإن طال مقامه أو مقام الجالس فى الشوارع » » فل يزال أعلى ومین ٠‏ 
ويلك بالأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه . 
ومن سيب دابته بمب-كة لانقطاعها » أو عجزه عن علفها نف الغير 
باستنقاذه لها . 


| باب الوقف‎ ٠ 
مع قف إلا عن یوز مدیم شای بن ا‎ 
. مفرداً أو مشاعا‎ . 
' بصح الوقف الجهول 5 اف عم ا : وقفت عبيدى‎ 
أبناى > ولا يصح إلا على بر كالمساجد والفقراء والاإنسان مين‎ 00 
ندا كن او دنا ل قال :على الأخنياء‎ 
1 ٠ e أ‎ 
رو ی ولا عبد‎ e بصح الوقف على‎ 
- قن »وف لكاتب وجهان . وفى وقف الاونسان على نفسه روايتان.‎ 
٠ ٠. ولووقف عل غيره » واستثنى نى الغلة لنفسه مدة حياته جاز . نص غليه‎ ٠ | 
ومن وقف شی الأول أن يذ كر فى تصرفه جهة تدوم »كالفقراء أو : نحوها.‎ 
فإن اقتصر على ذ كر جهة تنقطم كأولاده صح » وصرف بعدها فى مصالم المامين‎ 
. وعنه يصرف فى أقار به . ثم فى المصالح » و مختص به من الأقارب : الوارث» غنيا‎ ٠ 
0 كان أو فقيراً » وعنه أقرب العصبة. . وأنلك حك من وقف ول يسم مصرنا . > فإن‎ ) 
٠ وقف على جهة لاتصح مصرفا » كمبده ونفسه فى رواية) م على جهة ” أصح : صح‎ ٠ 
1 ٠ . الوقف » وصرف إلى اللهة الصحيحة فى الخال‎ ٠ 
وقيل: إن كان للجهة الباطلة أنقراضيعرف: صرف مع بقائها مصرف ىت‎ 
وقيل : لا يصح أصل الوقف ي : ش‎ 
ولا يصح الوقف المشروط فيه الخيار » و يتخرج أن يض رادو ا ا‎ 
00 . وى القت والمعلق بشرط وجهان‎ 
ولو قال : وقفت بعد مو صح من الثلث  ذكرء 8 رقل: هو‎ | 
. كالمعلق بالشرط‎ 1 
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وبصح بالقول والفمل الدال عليه » بأن مجعل أرضه مسجدا أومقبرةأور باطاء 
٠‏ ويأذن للناس فما جعلت له » وعنه لا ينعقد إلا بالقول . وصراحه : وقفت » 
وحبست » وسلبت » وكناياته : اف ورت #وأبدث: 

ويشترط لسكنايته : أن نو به أو يقرن = که أو أحد ألفاظه مها . 

. ويازم الوقف بمجرد إنجابه » وعنه يشترط أن مخرجه الواقف عن بده.وقيل : 
يشترط قبوله إذا كان على أذدى معين . 

وإذا وقف على زيد وعمرو وألى بكرء ثم علىامسا كين فن مات من الثلاثة 
أو رَد » خصته لمن بقى » وإن رد الثلائة أو منوا فهو للمسا كين . 

و إذا لزمالوقف ملك الوقوف عليه رقبته » فتازمه زكاة ماشيته وأرش جنايته » 
ويلك تزويح أمته » والنظر فيه إذا لم يشترط لغيره » وهل يستحق به الشفعة ؟ 
على وجهين . 

وفى رواية أخرى: أن رقبته ملك لله تعالى » فتمنع الزكاة والشفعة » و يكون 
النظر والتزو بج للحا م » والجناية فى الغلة » وقيل : فى يبت الال . 
وولد الموقوفة من زوج أو زنا وقف معها . ء: 

فأما من وطء شبهة : فتحب قيمته على الواطىء » وتصرف إلى مثله . و تمل 
أن يكون الولد وقيمته من الغلة . 

وتفقة الوقف من غاته » مالم يشترط من غيرها » و برجم فى قسمتها إلى 
شرط الواقف : فى امع » والترتيب والإطلاق» والتقييد » والتسوية » والتفضيل . 
وإذا أمكن حصر أه_ل الوقف وجب استيعابهم » وإن م عكن فله أن يقتصر . 
٠‏ على ثلاثة » وما ذونها على وجهين . | | ا 
ومن أتنف الوقف لزمته قيمته تصرف فى مثله . ولا يجوز بيعه إلا لتعطل .. 


: نفعه » كفرس حبس عطب » وحانوت أو مسجد خرب ولم بوجد ما يعمر به » 


فيديعه الناظر فيه » ورف ننه فى مثله . وكذلك السجد إذا لم ينتفع به فى 


e ع‎ 


a TT‏ إن مستحد كر ٠‏ ويجحوز بيع 

بعض ا لته وصرفها فى عمارته ش 

نك دم عرس رار ترون ١‏ 
نا کی وا ل 3 

as‏ عمرتها إن استغنى عنما المسجدء وإلا 
بيعت وصرقت فى مصاله . وإن أحدثت فيه فإنها تقلع . 

وإذا بنى مسجد بإذن الومام فى طريق واسع » ولم يضر المارة جاز »و إن لم 
يكن بإذنه فعلى روايتين : 

٠‏ باب اللقطة 

ا ممتنع عن صغار السباع » كالإوبل والبقر والميل والظباء والطير 
وحوها . فلا جوز التقاطه » ومن التقطه وكتمه حت تاف ښمنه يقيمته مرتين . 
نص عليه . 

وأ فده إن لانت ل رى واا اى تفلت ا لتم 
والفصلان والنقّد”١‏ “والمتاع وغيره » إذا أ من اللعقط نفسه عليه » وقوى على رب 
وإلا كان كالغاصب » والأفضل تركه ٠‏ نص عليه . 

. وقال أبو الخطاب : إن كان بمضيعة لا يأمن فما عليه فأخذه أفضل‎ ٠ 
وكين قري قله الحل والرم على الفور حولا امداق باق ای‎ | 
ولايصنها فيه » بل يقول : من ضاع منه شىء أو نفقة . فإذا عرفها حولة‎ ٠ 
ول تعرف» مل كما . | ا‎ 

وفى اعتبار قصده للكما وجهان » وعنه لا ملك بسوى الأنمان حال . وله 
الصدقة بها بشرط الضيان : على روابتين » وعنه لا لاك لقطة الحرم بحال. . 
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وما التقطه صبى أو عرفه وليهما ومالكاء . ٠‏ 
وما التقطه فاسق ضم إليه ع دل ف جنئلة ف . وما التقطه عيد فله 
إعلام سيده به مع عدالته واليد مع عدالة العبد أخذه منه » أو تركه » فإن 
لم بعلم به سيده حتی عرفه واستبلكه : ملكه وثبت فى ذمته قيمته » وعنه 
لا ملكه فتتعلق قيمته برقبته » كا لو أتلفه قبل الحول . 
ولقطة الحر والمكاتب سواء » ولقطةالمعتق بعضهبينه و بينسيده » وقيل: يكون 
م المهايأة لمن وجدت فى يومه . وكذلك أ كدابه النادرة من ركاز وهدية وتحوه . 
ومن ملك ما التقطه لم يتصرف فيه حتى يعرف قدره ووصفه » وما کان معه 
من وكاء ووعاء ونحوه . 
ومن جاء يطلب اللةطة فوصفها أعطيها بلايمين ولاشهود » فإ نادعاها غيره وأقام 
يبنة أخذها من الواصف . فإن تلفت عنده ملك تضمينه » ول علك تضمين الدافع . 
وقيل: علكه ويرجع عايضمن على الواصف » مالهيكن أقر له [أى:اللتقط] باللك. 
وإذا وصفها تفسان جعلت يبنا » وقيل : يقرع يينهاء فن قرع حلف وأخذها 
وتسترد اللقطة بزيادتها » إلاالمنفصاة الحادثة بعد ملكباء فإنها علىوجهين . 
. واللقطة إذا تلفت أو تعيبت كالأمانة لا تضمن إلا بعد ما تملك » فتضمن 
ويعتبر تقويمها بوم عرف ربها . ظ 
وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها فعى لواصفها مع يعينه. نص عليه 
ومن جعل أواحد ماله جملا لم يستحقه » إلا أن يلتقطه وقد بلغه الجعل قبل 
التقاطه » والقول قول المالك في قدره . 
ولايستحق الجعل بغير شرط إلا فى رد البق خاصة » فإن له الجعل بالشرع 
ديناراً أو انی عشر درها » وعنه إن رده من خارج المصر فله أر بعون در » 
ولو كان الجعل لبناء أو خياطة فبلغه فى أثناء العمل فأتمه بنية الجعل استحق 
منه نه بالقسط . 
ويحوز فسخ الجمالة لماك . وعليه للعامل أجرة ماعل . 


AAS‏ ست 


باب اللقيط 

اللقيط حر مسل فى جميم أحكامه » إلا أن بوجد ببلد الكفر فإنه كافر » 
وقيل : مسل » وقيل : إن كان فيه مسل فهومسل» وإلافهوكافر . 

ويستحب الإشهاد على الاقيط واللقطة » وقيل : يحب عليه دونها » وقيل : 
ش مولن > وما وجد معه من نقد وعرض فوقه أو حه أو مشدودا إليه » أو 
| بقر به » أو مدفونا عنده EE‏ 5 ولحاضنه أن وغ منه بدون 
إذن الا ج وسيب اداه . فان لم بوجد معه شىء فنفقته فى بيت الال » 
لأنه مصرف ميراثه . 

وحضانة الملتقطة إلى الحر الأمين . 

وله السفر به من بدو و وأما من حضر إلى 
عر فتن و إن تكله ان راتا أ ها كرية موسر اراق + *. 
وإلا أقرع ا نان کا ای اا دم ن اا نكن للآخر ببنة» 
وهل بحلف ؟ على وجهين » فإن تساويا قى اليد أقرع هما . وإن تساويا فى 
عدمها أعطاه الحام لمن ير منهما أو من غيرها ء إلا أن يصفه أحدما فيقدم . 

ولا حضانة لفاسق ولا كافر على مسل » » فأما البدوى المتنقل ا 2 
فعلى وجهين . 

وإذا بلغ القيط الحسكوم بإسلامه فنطق بأ 5 م يقر» وكان. 

مرتدا » وقيل : يقر فيلحق با منه » أو تقبل منه الجزية إنكان من أهلها . ٠‏ 

ومن ادعى رق مجهول النسب من لةيط أو غيره » فشبدت بينة أنه له »أوأن 
أمته ولد لدته فى ملكه : حم له به . وإذا شبدت أن أمته ولدته 6 ول تقل فى. 
لک : فعلى وجهين . 

قان لم تكن ببنة والمدعى رقه طفل ا يد الماع ى «القول قوله 
أنه رقيقه » إلا أن يدعيه المجلقط فلا يكنى قوله . ) 
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٠‏ وإن كان المدعى بالغا عاقلا فأك » فالقول قوله أنه حرء وفى المميز وجهان 
فإن أقر المدعى رقه بعد إنكاره له لم يقبل » وإن لم سبق منه إنكار ولامايدل 
عليه قبل » وإن كان قد باع واشترى وروج 0 يقبل إفراره > وع يعبل 
فيا عليه دون ماعلى غيره ظ : 


باب المبة 


لا تصح المبة إلا فما يقدر على تسليمه ويباح تفعه » مقدرا كان أو مشاعا » 

ولا تصح فى مجهول إلا ماتعذر عل هكالصلح» ولا يصح توقينها ولا تعليقها 
بشرط كالبيع . 

وتنعقد بما يعد هبة فى العرف'» كقوله : خذ هذا لك فيأخذه أو يقول : نحليك 
وأعطيتك وملكتك وأعرتك» وجعلته لك عرك أو عمرى ونحوه » فيقول: قبلت 
أو رضيت ونحوه » فإن شرط على انہب عوده إليه إن مات قبله » وهو الرقبي » 
أو عوده بكل حال إليه؛ أو إلى ورثته : صح النقد دون الشرط . وعنه حتهما . 

ولا تازم الحبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب » فإ ن كانت فى يد التبب 
ازمت عقيب العقد » وعنه لاتلزم حتى يمضى زمن يتأنى قبضها فيه » وعنه لا تازم 
إلا بإذن الواهب فى القبض » ومضى زمن يتأتى فيه قبضها . وعنه أن هبة الممين 
تلم مره المقد لال [ْ 

و إذا مات الواهب قبل الازوم للقبض فوارئه يقوم مقامه فى اختيار التقبيض 
شْ أو الفسخ » وقيل :يبطل العقد ا مات اقب 0 

وجب التعديل فى عطية الأولاد » وسائر الأقارب على حسب موار يهم . 
فإن خص بها بعضهم أو فضله ول يعدل حتى مات » فل للباقين فسخها ؟ على .. 
روايتين » وإن فضل بيهم فى الوقف جاز . نص عايه . و يمحتمل المنع. 


عوك 


داس اهب أن يديع ف هبت وإن | اب علياء سوى الأب » وهل 
ترجم الرأة فيا وهبته زوجها مسألته ۴ على روايتين . ش 
. ومتى زاد ال موهوب عن ملك الولد » ثم عاد بعقد أو إرث فلا رجوع للأب» 
وإن عاد بفسخ فعلى وجهين . 
ارس E‏ رد 
بيع الكاتب : فلا رجوع حتی بزول. 
وان تعلق به رغبة بأن تزوج الول أو تداين فعلى روايتين . 
ش ولو زأد الوهوب زيادة منفصلة رجع فيه دونها » وقيل : : برجع بهماء وإن 
كانت منفصاة فهل تمنم الرجوع ؟ على روايتين . 
وللأب أن يتملك على ولده ماشاء من ماله إذا لم يضر به » ومحصل 
تملكه بالقبض مع القول أو النية » ولا يتفذ تصرفه فيه قبله . ولا يضمن ما أتلفه 
أواتتفم به من ماله. ٠‏ 
.وما ثبت له فى ذمته بیع أو قرض أو إرث م يلك مطالبته به » ومتی 
قضاه إناه فى مرضه » أو أوصى بقضائهكان من صلب للال » وإلا سقط مموته . 
. نص عليه وقيل : لا سقط . 
ابس للرجل مع زوجت من ابيع مالا وعه 4 مها من تاو الث . 
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A 
کتاں الوصبایا‎ 
تصح الوصية من كل عاقل مكلف . ولا تصح من طفل أو مجنون‎ 
أو مرم . وتصح من الصبى الذى يعقلها إذا جاوز العشر . وعنه إذا جاوز‎ 
. السبع . وقيل : لا تصح منه حتى يبلغ . وفى وصية السفيه وجهان‎ 
. ولا تصح من اعتقل لسانه وصية ولا إقرار بالاشارة » و محتمل أن يصح‎ 
ومن وجدت له وصية مخطه عمل بها . ونص فيمن كتب وصيته وختمها‎ 
. وقال : اشهدوا بما فيها : أنه لا يصح » فتخرج المسألتان على روايتين‎ 


ويجوز الرجوع فى الوصية » ويحصل بالقول وما يدل عليه » كبيع الموصى 
به وهبته . فان كاتبه أو ديره أوأوجبه فى بيع أو هبة فل يقبل » أو خاطه عالايتميز 


| أو أزال اسمه » فطحن الحب » وأسج الغزل » وهدم الدار ونحوه . فعلى وجهين . 


أسحهما : أنه رجوع . وإبت أجر العبد » أو زوج الأمة » أو خاط طماما 
أوصى بقفیز منه بغيره : لم يكن رجوعاً . ١‏ 
٠‏ ولو وصی بمعين از ید » ثم أوصى به لعمروء فليس برجوع» ہما مات قبل 

الوم کان للباق » وإلا نشاركا فيه . 

ولو قال: ما أوصيت ازيد فهو لعمرو» فقد رج . 

وأو قيد وصبته بشرط كقوله : إن مت فى مرضى هذاء أو بعد سنة » فقد 
وصبت بکذا » أو فعبدى حر : تقيدت به و بطات بفواته . 

زر ی ا ي الثلث لقره 
إلا أن بجيزها الورثة . وعنه تازم الوصية بالوقف على الوارث فى الثلث » کا فى 
الى 

ولا تصح إجازة الورثة ولا ردم حتى موت الموصى . وإجارم تتقيد 
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لابتداء عطية » فتازم بدون ابول والقبض » ومع ج الجاز» ومع كونه وتنا 
على الجيز . 0 

. ولو كان عتقا فولاؤه لوي ف به غصبټه 5 جاوز الثاث ٠‏ زاحم» 
مال عاو 

ولوكان الجيز ا الجا زله م ري . وفوائد هذا الأصل كثيرة 

ومع ذلك تعتبر إجازة الجيز فى مرضه من ثلئه» كالصحيح e‏ م 
له فيه خيار ثم مرض فى مدة اللخيار » تصير محاباته من الثلث . 

ومن أجاز الوصية يجزء ء من مشاع ثم رجع » وقال : إنما أجزت الال للنى 
قلة الملل :قبل قوله مع یمینه . ويرجع با زاد على ظنه » وقيل : لا يقبل قوله. . 

a‏ يقرا #وفال :لنت بلق الال كتوم 
يقبل قوله » وقيل : يقبل » وقيل : يقبل مع عينه . ) 

وتصح وصية من لا وارث له بكل ماله » فإ ن کان له وارث من زوج أو زوجة: 
بطلت فى قدر فرضه من الاين ؛ وعنه لاتصح 00 إلا بالثاث . 

. باب تبرعات المرريض . 

كل تبرع منجز من هبة وتحاباة ونحوهما فى مرض الموت الْخوف القاطع 
صاحبه » فلا جوز لوارث . ولا زيادة على الثلث اغيره إلا بإجازة الورثة كالوصايا . 

فأما المرض الممتد كالسل وال جذام إذا لم يقطع صاحبه » فعطيته من رأس الال » 
- وعنه من الثلث » نقلها حرب ٠‏ 00 

والمامل إذاضّرّها الطلقكالمر يض حتي تنجو من نفاسها » وعنه إذا صار . 
لها ستة أشهر ظ ظ 0 


. فى نسخة بالحامش : وصية‎ )١( 


٠ 3 ۳۷۸‏ 
| ومن حضر الضفين وقت القتال » أو ركب البحر وقد هاج » أو قم 
اليقتص منه . أو وقع الطاعون بباده : ف وكالمر يض » وعنه كالصحيح الآمن . 
. ووقف المر يض على الوارث كهبته له » وعنه يلزم فى الثلث . 
فملى هذه إذا وقف دارا لا شىء له سواها على ابنه وابنته بالسوية . فل جیزاه 
لزم وقف ثلئها يينها بالعوية » وكان ثلثاها بينها ميراثاً : وإن رد الابن وحده 
فله ثلثا الثلئين إرثاً وللبنت ثلثهما وقفاً . و إن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين 
إزثاً» وللابن نصفهما وقفا وسدسهما إرثا »کا رده من وقف عليه . ا 
وإن رد الابن التسوبة ينما » لا أصل الوقف » فله نصف الثلثين وقفا. 
وسدسهما إرثا » وللبنت لهم وقفا » وقيل لما ر بعهما وقفا » ونصف سدسهما إرة 
وهو سهو. 
وعلى الرواية الأولى : لا يازم وقف شىء من الدار إلا بإجازة » فتعمل ف ىكل 
“الدارما عملتته فى الثلئين على الثانية . ش 
وإذا أعتق المريض ابن عه وات وروا » أواشترى ذا رم يعتقق عليه 
من يرته عتقوا من الثاث » وورئوا + لطن فة 
وقيل : لا ترثون » وعنه يعتق ذو الرحم. من رأس الملل ويرث . 
فإذا أعتقناء من الثلث.وورثناه فاشترى مر يض أبام بثمن لا ملك غيره وترك 
أبنا عنق ثلث الأب على الميت » وله ولاؤه » وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس 
باقمها الموقوف » ول يكن لأحد ولاء على هذا الجزء . و بقية الثلثين إرث للان 
يعتق عليه » وله ولاؤه » و إذا لم نورثه فولاؤه بين ابنه و بين ابن ابنه أثلاا . 
ا يغتق عليه مببة أو وصية » أو أقر أنه أعتق فى حته ابن عه عقا 
س الال وورثا على المنضوص » وقيل : لا رثان . 


e‏ ى المريض عاله. . من يعتق على وارثه صح وعتق على الوارث قولا 
واحدا . : 


E ê 


ولو قال الصحيح لعبده : إذا جاء رأ OE‏ 
فهل يعتق من الثلث » أو من رأس الال ؟ على وجهين .. 

ومن دير أو أعتق وهو مر بض بعض عبد باقيه له أو انبره وثلثه له کله 0 
عتق كله » ويعطى فى المشترك قيمة حقه » ونه لابق منه اللا ا أت 
وعنه السراية فى النحز دون التدبير. 

وإذا أعتق عبدين لا علاك غيرها ول جره الورثة : أعتقنا أحدها بالقرعة إن . 
خرج من الثلث » وكل الثلث من الآخر» و إلا عتق منه بقدره . 

فإ نكان عليه دين يستغرقهما بيعا فيه » وعنه 00 
نساوت قيمتهما وقد أعتق أحدها بعينه » ومات وله ابنان » فقال أحدها : 
أعتق هذاءوقال الآخر : بل هذا عتق من كل عبد ثلثه » وكان لكل يه 
العبد الذى عينه ونصف الآخرء فإن قال أصغرها : أ ىأعتقهذا » وقال الا كبرء 
أعتق أحدها لابعينه » أقرع ينها . فإن خرجت القرعة اغيرالممين فه وكا لو عينه 
ال كبر يدعواه 2 والحسك على ما ذ كرنا . وإن خرجت للمعين عتق ثلثاه ورف ٠‏ 
ثلثه مع الآخر . : . 

وار أعئق ثلاثة أعبد قات قبله أحدم أقرع ينهم . فإن خرجت الحرية 
لابيت تبينا موته حرا من التركة » وتمنا الثاث إن بقيت منه بقية بالقرعة من 
الآخرين » وإن خرجت لأحد الحيين جعلناها كل التركة » فأعتقنا بقدر ثلث 

ناء د كه أبو بكر ساعن انعد ظ 

وقيل : يقرع بين الحبين فقط » ويسقط حك اليت . 

وإذا باع المريض من وارث بشن المثل » اووس لك ت نت عار 
حقه صح » وقيل : لا يصهح إلا بإجازة . 

ولوباع محاباة من وارث أو أجنبى كبيع عبد قيمته ثلاثون بمشرة فل يجز الورئة 
صح مع ثلثه بالعشرة » وكان الثلثا ن كالمبة بردهها الوارث و برد الأجنى نصفينا . 
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مسوم تعره . ويصح مع الأجنى فى نصنه بنصف لذن » 
وهو الأصح غندى . 
وطر بقه :يشب الك من الال » قد يه يمج من ليع ايع 
وطلى الروايتين : للمشترى الخيار لتفريق الصفقة عليه . 
فإن فسخ وطلب قدر الحاباة » أو طلب الإمضاء فى الكل ا خی 
الورثة من امن لم يكن له ذلك » وعنه رواية ثالثة : يصح البيع فى العبد كله و برد 
! للشترى الوارث با قيمته عش رين » والأجنبي نصفها عشرة أو يفسخان . 
ولو حالى فى إقالة من سل » أوفى بيع ينا ربا الفضل » كن أسلف رجلا 
عشرة فى كر NE‏ باع مر يض كر حنطة . 
قيمته ثلاثون بكر" حنطة قيمته عشرة : نمين الك هنا بطريق الرواية الوسطى 
قولا واحدا » لإفضاء غيره إلى ربا الفضل أو الإإقالة في السا بزيادةءوهما ممتنعان . 
وإذا جابى المريض أجنبيا فى بيع شقصِ » وشفیمه وارث : قله الخ 
بالشفعة » وعاد البيع نصفه بالإرث » فيبق لورثته المال كله إلا نصف شىء . 
وإذا اختلف الورئة وصاحب العطية : هل أعطبها فى الصحة أو امرض ؟ 
فالقول قولم . فان اتفقا أنبا كانت فى رأس الشهر » »لأن الأصل الصحة ودعوى. 
الوصية موافقة » فكان القول قوله » ثم إذا اختلفا فى مرض المعطى فالقول 
قول العطى ٠.‏ , 
ومن أعطى أو أمى هر ورك في لامر » فار سد لزت وات أو 
بالعكس »ء فالاعتبار بحالة الموت . 2 
فمل هذا : لو وهب المريض زوجته ا لبان فا E‏ 
أفذئ إلى الدور . فنعمل بطريقة الجبر» فتقول حت إطبة منه فى شىء : يمدل 
ذلك شيئين . فإذا جيرتٍ وقابلت خرج الثىء خمس المال ‏ وهو ما سحت فيه 
. المية » فيحصل لورثته أر بعة خماس ماله » ولعصيثها خسه . 00 


ا 1 0 


و إذا ضاق الثلث عن العطايا والوصايا وزع بين الكل » وعنه يقدم العتق » . 
وعنه يبدأ بالأول فالأول من العطاياء ثم بالوصايا مُسَدٌى فببا بين متقدمها 
ومتأخرهاء وهو الصحيح . ْ 

فعلى هذا oo‏ ل 
. يستق عليه » إذا اعتبرنا عتقه من الثاث . 

ولو اشترى أباه ماله وهو نسعة دنانير» وقيمته ستة : اغالا 

لسبقها العتق . ولا يعتق عليه »كالى قبلها . ْ 

وقال القاضئ: مانا ها ققد ثلث الثلث للبائم بحاباة » ولاه للمشترى 
عتقا » فیعتتی به ثلث رقبته » و برد البائم دينارين » بكرو انيع 
الدينارين ميراثا . 

وإذا كان على اليك اجب كدان وحج و وكفارة : أخرج 1 الال 
وع بق للك الاق« | 
فإن قال : ادوا الواجب من ثل ی ثب به» إن انرق الثلث بطل ل 4 

وقيل : ينزاحمان فيقسم الثلث بنا + وبع م الواجب من راس الال » فيدخله 
الدور . فإذا كان الواجب عشرة درام ا تله مدر بن والتركة ثلاثين.: 
جَمَلتَ تقمة الواجب شيا » يكن الثلث عشرة إلا ثلث شىء » و بين الواجب | 
والوصية أثلاماء للواجب منه ثلثه »وهو ثلاثة درام وثلث إلا نسع شىء فاضم 
1 إليه الشىه يكن ملاثة وا ثا وتمانية أنساع شىء » يعدل الواجب عشرة » فيكون 

للشىء سبعة ونصفا وهو القيمة » ويكون للتبرع خمسة . والله أعل . 


اكالم — 


باب الموصى له 

إذا أوصى لبنى فلان لم يتناول النساء » إلا أن يكونوا قبيلة . 

وإن وصي ولد فلان فهو لبنية و بناته بالسو بة » وهل يتناول ولد البنين ؟ 
على روايتين [ الصحيح التناول ] . 

ويمختص ذلك بالموجودين من ولده حال الوصية . نص عليه . وعنه أنه يم 
کل من ولد له قبل موت الموصى . - 

وإن وصى ولد ولده» أوذريته ونسله » أوعقبه : دخل فيه ولد البنات ‏ وعنه 
لايدخلون » وعنه إن قال: ولد ولدى لصلى ليدخاواء وإلا دخلوا [وهوالمذهب ]. 

وإن وصى لذوى رحمه : فبولكل منتسب إليه منجهة أمه أوأبيه أوولده » 
وإن وصى لقرابته اختص بولده وقرابة أبيه وإن علوا » وعنه لا يجاوز بها أر بمة 
آباء > وعنه لا يجاوز ثلائة [ وهوالذهب ] وعنه إن كان يصل قرابة أمه فى 
حياته دخاوا و إلا فلا . وهل ببته وقومه كقرابته . نص عليهما . وقيل : كذوى 
رمه . ونساؤه كذوى رجه » وقيل : كقرابته . وعترته ذر يته » وقيل : عشيرته 
ومواليه » يتناول المول من فوق ومن أسفل . ش 

وقال ابن حامد : يقدم الولى من فوق . وأهل سكنه هم أهل در به وجيرانه » 
أر بعون دارا من كل جانب » وعنه مستدار أر بعين دارا. . ْ 

والأيالى : كل من لا زوج له من رجل أو اصرأة كالعرداب » ومحتمل أن 
مخقص بالنساء . 1 
والأرامل : النساء اللاي فارقون لأزوا . نص عليه . وقيل : هو لارجال. 
والنساء . , ٠‏ 

وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن تساويا . وقيل : يقدم الإبن . 

والجد والأخ سواء . وقيل : الأخ أولى [ والأخ للأم إذا أدخلناه فى القرابة سواء] 
والأخ للأبوين أولى ملهما . ش 


- ۳ = 


وإذا أوصى مسل لأهل قر يته أو قرايته : لم يتناول كافرهم إلا 56 
و إنكان الموصى كافرا فهل يتناول مسامهم ؟ على وجهين . 
والوقف كالوصية فى ذلك كله . 8 
ولا تصح الوصية لحمل إلا أن تضعه لدون ستة أشهر من عن ا ا 
إذا وضعته بعدها لزوج أو سيد لم يلحقهما نسبه » إلا بتقدير وطه قبل الوصية » 
سحت له أيضا . ْ 
وإذا قال : وصيت بثلثى لأحد هذين » أو قال : لجارى تخد » وله جاران ذا 
الاسم : لم تصح الوصية » وعنه : صننها » » كا لوقال : أعطوا ثلثى أحدها .. | 
فعلى الأولى لو قال : عبدى غام حر مدر راس درم وعدن 0 
الاسم : : أعتق أحدها بالقرعة» ولا شىء له من الدراه » نقله حنبل . 
وعلى الثانية: له أو بكر . 
. ومن أوصى ل_كاتبه أو مدره أوأم ولده صح . فإن لم ينسم الثلث للمدبر 
ووصيته بدى بنفسه.» و بطل ما حر عنه الثاث من وصلتّه . 
ومن وصى لعبده القن بثلث ماله عتق إن احتمله » وأخذ ماإفضل منه » 
و إلاعتق منه بقدره . وإن وصوله بر بع ماله » وقيمته مائة » وله سواه تمامائة عتق 
وأعطى مائة وخسة وعشر بن . 
و يتخرج ان ل مان تک لمعه انر ابة من تقمة الثلث . 
وإن وصى له بمائة أو بممين لم يصح » وعنه يصح . 
و إذا قتل الموصى له الموصى بعد وصيته بطلت » وكذلك التديير . 
كوس لاد لكر ح أودبره لم تبطل » وقيل فى الین روایتان . 
ونصح الوصية لاحر بى » وف المريد وجهان ٠‏ ظ 


وتصح للمسحد ورين الحمبيس . 
فإن مات فالوضية للولد »أو بقيمها للورثة 7 
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۰ ولا تصح الوصية للسكنيسة » ولا بيت نار» ولا لكتب التوراة والإنجيل . ' 
:و إذا أوصى بثلائة لصنف من أهل الزكاة قسم فيهمكقسمتها . 0 

وإذا أوصى لبنى هائم لم يتناول مواليهم » فإن وصى ازيد بشىء وأوصى 
بشىء للمسا كين أو جيرانه وزيد ملم : لم يعط من وصيتهم . نص عليهما . 

وإذا أوصى بثلثه از بد والمساكين فازيد نصفه. 

وإن أوصى به ی وم تيحبل موته فللحى نصف الثلث » وتلغو وصية الميت» 

وإن عل موته فكذلك . وقيل : للح يكل الثلث » إلا أن يقول :.هو بننهماء 
فله النصف لاغير . 

٠‏ . ولا يشترط للوصية القبول ل» إلا أن تتكون لآدى معين » ومن قبل ثم رد 
م يصح رده » وقيل : يصح قبل قبل القبض فا كيل أو وزن دون المعين . | 
. ولا يصح قبوله ولا رده قبل موت اللوصى . فإن مات للوصى له قبله بطلت 
الوصية » و إن مات بعده وقبل أن يقبل و ررد فوارته يقوم مقامه ¿ نقله عنه صا . 

ونقل عبد الله وابن منصور تبطلالوصية » ومن قبل”ماأوصى له به ینا أنه 
. ملكه عقبالموت . وقيل: هو قبل القبوللاوارث » فيختص ماله التفصل يينهما . 
وقيل : هو على ملك اميت فيتوفر بنيائه ثلثه . 
: فعلى هذا : لو وصى بعبد لا ملك غيره © قيمته عشرة » فلم جر الورئة : 
' فكسب بين الموت والقبول خمسة : دخله الدور . فتجمل الوصية شيئا » فتصير 
التركة عشرة ونصف شىء تعدل الوصية والميراث » وها ثلاثة أشياء » فيخرج 
الثىء أر بعنة بقدر مسي العبد » وهو الموصى به . ونزداد التركة من الكسب 
حرهمين » نأما بقيته لحادث على ملك الورثة وجها واحدا . 

وإذا تلف الموصّى به قبل القبول بطلت الوصية به على الوجو كلها . 

وإن تارق شر ا واضفة قوم بردو الوت على أدنى صفاته من حين 
الوت إلى القبول على الأول » وعلى الآخر ين : يعتبر وقت القبول سعراً وصفة . 


هوم ا 

. ومن یقبل ماوصى له به حتی مات فقبل وارثه وقلنا : يصح ملكهنإنه يملكه 
من حين قبوله على الوجه الثانى والثالث » وعلى الأول يتبين : أنه ملك لموروثه » . 
فيصرف ف ديونه ووصاياه » ويعتق عليه إن کان ذا رحم منه» ويرثه ٠‏ 7 
ومن أوصى أن يعتق عنه عبده بعينه لم يعقق حتى يعتئقه الوارث ٠‏ فإن أبى 

أعتّقه السلطان عليه » لكن أ كسابه بن الوت والاعتاق : له خاصة . 

ا وأما نماء العطية المنجزة من حينها إلى حين الموت : فتبع لها إن خرجت من 
الثلث ؛ فهو لصاحبها » وإلا كان له بقدر ماخرج له منه » ولا بحسب من التركة.. 
فإذا أعتق فى مرضه عبداً لا علا غيره » فتكسب قبل الموت مثل قيمته ذخله 
الدور » فنقول : قد عتق منه شىء ؛ وله من كسبه مثله شىء أأنضا . واورثة. السيد 
شيئان مثلما عتق منه » فصار العبد وكبه الماثل له يعدل أر بعة أشياء » فإن 
الثىء نصف العبد » فيعتق منه النصف » ؤيتبعه نصف الكسب » ويبق لاورثة 
نصف ااعبد و 2 الكت »> وذلك مثلا ماعتق منه. ش : 
من كدبه لسعة. ْ 


أشياء وللورئة شيئان » فإن العبد وتسعة أمثاله يعدل اثنا عشر شيا . فالشىء 


ولو كسب سعة أمثال قيمته . قلنا : عتق منه شی» فیتبمه م 


دان العبد . فيعتق ذلك منه » ويتبعه خسة أسداس 0 اب 
ار ونه ويس الین و ا ع ةه 
باب المومّى 8 
فإذ ا أومى له بعبد من عبيده مهما فله أحدم بالقرعة [ وهو اختيا. الخرق ] 
وقيل : يتعين بتءيين الورثة » فإن هلكوا إلا واحدا تعين للوصية . فإن لم يكن ٠‏ 
٠‏ له عبيد بطلت الوصية . وقيل: : نصح و يشترى له عبد کا وتال : أعطوه عبداً . 
وأووصى له بعبد معين فاستحق بعضه فله بقيته . ٠‏ 
٠‏ وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو مانا فله ثلث الباق » وقيل 
جميعه إذا لم يجاوز ثلث قيمتهم . e‏ ) 
۲٠۴ 1‏ ب الحرر فى الفقه 
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او إن وصى له بثلث صبرة ما يكال أو بوزت قتلف ثلثاها فله الباق » 
وقيل : ثلنه . 0 ٠ ٠‏ 

وم نأوصى له بعين حاضر» و بقية ماله دين أو غاب » فله ثلث الممين » وكل 
باحصل فر من ان أ رالات عو ادك اين تدر ل ور فة الفاضل 
لسعره الوم الوت على أدلى صفته من بوم اموت إلى بوم الحصول . 

وح الكاتب حك المدبر . ويصح أن وصى بمكاتبه » ويقوم الموصى له 
مقامه . ويعتبر من الثلث أفل الأمر بن من قيمة مكاتبه 1 أوما بق عليه . 

و يصح أن بوصى برقبته ارجل و بنحومه لآخرء فإن أدى عتق » و بطلت 
:| الوصية بالرقبة . وإن تمن فهو لصاحب الرقبة . وتبطل الوصية بالنجوم فها بقى » 

فإن قال الموصى له بالنجوم : أنا | نظره م يلتفت إليه . 

وإذا أوصى ارجل عنفعة أمقه أبدا » ولآخر رقبتها أو بقاها للورئة 
فانه يصح . 

ولاك الزقية ا نفع وشاع اة اناما حشرا ورا 
وإجارتها و إعارتها » ووطؤها » وقيل المهر مالك الرقبة » وولدها من زوج أو زنا 
لصاحب الرقبة » وقيل : هو ازلنما . ش 

وكذلك له قيمتها إذا قتلت » وقيمة ولدها إذا وطئت بشمهة » وقيل : يشترى 
بهما ما يقوم مقامهما . ونفةتها على مالك النفع » وقيل : على مالاك الرقبة » وقيل : 
فى كدبهاء وزو يها إليهما . 

وتصح الوصية عا لا يقدر على تسليمه » وبا تحمل أمته أو شحرته أبدا » 
أو إلى مدة » فإن حصل منه شىء » و إلا بطلت فيه الوصية . ظ 

وتصح بغير المال مأ بباح تفعه »كال كاب المع والزيت النجس ومحوها» ٠‏ 
وله ثلثه لاغير » وقيل : إن کان له مال سواه وإن قل فله كله ٠.‏ 

وإذا اوق أن إيشترى عبد ر بد بألف ويعتق » فل يبعه » أو طاب أ كثر 


~~ WAV — 


لأف للورئة » وإن اشتروه بدونباء أو قال : أعتقوا عنى عبدا بألف فاشتروا 
مدونها عبدا يساو ہا فالبای هم 

ران أومى أن زعي عبد زيد و يق ويس ماه درم تمه زد اسل 
وصية الدرام ١ . .٠‏ 

ولو أوصى بألف يشترى بها فرسا للغرو" ومائة تنفق عليه » فاشتروا فرسا 
. يساوى ألفا بدونما » صرف تمام الألف فى النفقة مع إلاثة . نص عليه . و يحمل 
أن يكون للورثة . 

وإذا أوس من لا ست عليه بان ع عله يأل و 
بعد أخرى كفايتها حتى ينفد الألف » وإن قال : حجة بألف الأ من الثلث 
لمن بحج عنه » عينه أو لم يعينه » فإن ألى من عينه أن تحج بطلت الوصية . 

ولو قاله من عليه الحج صرفت الألف فى السألتين كا سبق » لكن إعا 
٠‏ يحتسب من الثلث ما فضل عن تفقة الثل الفرض » ومتى ألى العين أن بحج 
ش أقم غيره بنفقة الئل ء واتفضل الورئة . 
ظ ومن أوصى بثلث ماله تناول المتجدد والموجود » و إن لم يمل الموصى به » وعنه 
لا يتناول المتجدد إلا أن عل به » أو يقول فى وصيته بثثى يوم أموت . 

ومن قتل عمدا أو خطأ فديته تركة يقضى منها دبونه » وتنفذ منها وصاياه 


وعنه : أنها حادثة للورثة» ولا شىء فيها لدين اوو 
ياب حساب الوضايا. 


bi‏ أوصى بجزء الت او ذه من مخرجه » واقسم الباق 
على مسألة الورئة لن اقم وإلاضربت اة أورقبان ذك اشع ف 


. » فى نسخة بهامش الأصل « فرسا فى سبيل الله‎ )١( 


x 


۸ 


بلغ فنه ا ی اا أو وفقہا 
ا فى بقية احرج بعد الوصية » فا بلغ فمو له » وكذلك يعمل إذا 
أوصى بأجزاء جاوز الثلث إذا أجاز له الورثة » فإن لم جيزوا جعت سهام الوصايا 
عن محرجها ففرضتها ثلث امال . اا 
ذا أرسن جل بش ما ولع ننه وه انان عار أحدت ف 
والر بع ثلاثة من أر بعة » يبق سهم للابنين فتصح من ثمانية . وإن وات 
الثلث ثلاثة فيكون للابنين ستة . فإن أجازا لأحدهما فاضرب مسألة الرد فيسألة . 
الإجازة تكزاثنين وديف لازاه ا اعا م ا ق ا 
ا E‏ الرد مضروباً فى مسألة الإجازة » والباق 
للاثنين » وإن أجاز أحدها لما ورد الآخر » فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة 
مضروبا فى مسألة الرد أو وققهاء ون رد سهمه من مسألة ا 
الإجازة والباقى للوصيتين على ثلاثة . 
| وإن أجاز أحدهما لواحد» أو أجازكل واحد لواحد فاعمل المسألة على الرد » 
ثم خذ من الْجيز ان أجاز له مانسنته إلى تمام وصيتهكذسبة سسهام الجيز من الثلثين .. 
ذإن حصل معك كسر فابسط الكل من جنسه . 1 
وإذا جاوزت الوصايا الال فاجعلا كفروض عائلة . فإذا أوصى بالتصف 
والثلث والثلثين خذها من مخرجها تسكن تسعة » فاقسم عليها مع الإجازة الال » 
ومع الرد الثلث . فإن أجاز بعض الورثة هذه الوصايا فاعمل السألة على الرد » ثم 
افم عق الحخزين الوطايا "كقسة الت .و إن غق ر بت مسا ازن 
فى مسألة الإجازة وعمات کا قدمناء غير أن 56 لا شىء له عند القسمة » 


وإن أجاز كلهم أو بعضهم بعضما » أو أجاز بعضهم بعضاً و بعضهم بعضاً آخر 
فا بعطی الحاز له وحهان 


A 
أحدها : عن عند الاجازة للجميع » وعلى هذا إن عات ت بطر ی‎ 
. الباب أصبت » لأن الجاز له لا يتعين حقه رد أو إجازة للآخر‎ 
. » والوجه الثانى_وهو أصح-يعطى بمقتضى جزئه السمى فى وصيته مم الإمكان‎ 
وإلا فالممكن منه ء ولا تحىء طريقة الباب على هذا الوجه ازيادة حق الجاز 4ه‎ 
. بالرد على صاحبه‎ 
« ام‎ eT ظ فإذا 8 ابنين » وأوصى‎ 
) لصاحب الكل ثلانة » ولصاحب:الثلث تم » ولكل ابن أر‎ 
ثم من أجاز لصاحب الثلث دون صاحب الكل 5-0 تتمة الربع‎ 
: على الوجه الأول » ونصف تجمة الثلث على الثانى‎ 
١ الثلث أعطاء ثلاثة أرباع‎ ٠ واا اشاب الكل دون صاحب‎ 
ماف بده على الأول ' وعلى الا جميع مافى يده » لأنه لا يبلغ نصف تتمة‎ 
۰ . وهو الواجب له به عليه لو أمكن‎ 
فإذا أجاز لما فره صاحب الثلث .بعد إجازتهما أو قبلما ولم يملا 5 فبل‎ 
. لصاحب الكل الكل » أو ثلاثة أرباعه ؟ على وجهين‎ 
E ولو كان الراد صاحب الكل لزم الثلث لابه‎ 
وإذا أوصى لرجل بعبد قيمته مائة » ولأخر بثلث ماله وماله غير العيد مائتان.‎ 
فن أوصى له بالعيد ثلائة أرباعه » وللا خر ربعه وثلث الائتين » وإن لم مز‎ 
ْ ٠ . الورئة فلمن أوصى له بالعبد نصفه » وللا خر سدسه وسدس المائتين‎ 
وطريقه : أن يجمل لكل 5 ن أل .وصلقه كدر اة قلف إل‎ 
جموعهما . و يتخرج على الوجه الأول فى التى قبلا : أن يقسم الثلث يينهها على.‎ 
وعشر العبد.‎ e خسن اا ق عل الاحازة + شكون لماعب‎ 


ونصف عشره » ولصاحب العيد ر بعه وخمسه . 


اءوس د00 


وطريقه : أن يحمل لكل واحد ما حصل له مع الاجازة بقدر تشبة الثلث 
إلى الحاصلين فيا . ۱ 

وإذا أوصى ارجل بسهم من ماله أعطى سدسه» وعنه له سهم تما يصح منه 
الفر يضة مضافا إلمها » وعنه له مثل ما لأقل الورثة مضافاً إلى مسألتهم . ظ 

وإن أوصى له بقسط أو جزء أو حظ أو نصيب أعطاه الورثة ماشاءوا . 

وإن أوصى له مثل نصيب وارث سماه »فله مثل نصيبه مضموما إلى 
السألة » وإن ل يسمه جع ل كأقلهم نصيباً . فله مع الابنين والبنت الد ؛ ومع 
الزوجة والابن التسع . 

و إن قال : أوصيت له بنصيب ابنى فهو كقوله بمثله » وقول :لاتصح الوصية 
0 وإن أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثلاه » وإن قال : بضعفيه فله ثلاثة 
أمثاله » فإن قال بثلاثة أضعافه فله أر بعة أمثاله كلا زاد ضمفاً زاد مرة واحدة » 
وقيل : ضعفاه : مثلاه » وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله . > 

فإن أوصي ثل نصيب » وله أر بعة إلا نصيب ابن خامس لوكان: فاضرب 
عدد بنيه للوجودين فى عددم بانامس يكن عشرين » فهذه للورثة » فزد عليها. 
للوصية ر بعها إلا خمسها » وهو واحد . فتصح من أحد وعشر ين . 
وإذا أوصى لرجل بسدس مالهء ولآخر بنصيب ابنء وله ثلائة » فل يحمل 
كأحدم مع الاحتساب بالندس أو بدونه ؟ عل وجهين : 

فإن احتسبنا به وكانت الوصية بنصيب ابن وسدس الباق بعد النصيب دخله 
الدور» فاجعل التركة نصبباً وستة اسم . فالنصيب للوصية > وللاٴخری سدس 
الباقى سهم » يبق خسة لثلاثة بنين . فيخرج النصيب سما وثلى سهم . 

فالتركة إذاً سبعة وثلثان » فإذا بسطتها ليزول الكسركانت ثلاثة وعشر ين 
والنصيب خسة » وإن شت قلت : لابنين ثلاثة أسهم » ثم تقول : هذا مال 


ذهب سدسه » فرد عليه مثل سه » فيصير ثلاثةوثلاثة أخماس .ثم زد مثل نصيب 


ا 


أبن لوصية النصدبب » فتجتمم أر بعة وثلائة أخماس » فإذا سطتها ليزول السكسر 
عت او وان ات ت خر ج کل وصية فى في الأخرى» يكن هنا 
أر بعة وعشربن ¢ ألق ممه واحداً اا » قان الاه ی هو الال 4 م , انقص من . 
حر ج الوصية بالجزء واحداً أبدا ببق هة هى النصيب . ۰ 

وإذاأوصى له بنصيب ابن إلا ر بع المال » و بنوه ثلاثة . فقد فضل عليه كل 
ابن بالر بع» جد اکان ر 8 دم ؛ أقسمة بيه و بم 0 فيخرج له نصف 
00 »> وهو سهم من ستة عشر»› ول کل ابن جمسة . 

ولوقال : : إلا ربع الباق رول الوصية » فالياة فى بعدها أنه أ مواد لال نهنا 
من النصيب يبق ر بعه هو الوصية . زده على 8 البنين وابسط الكل أرباعاً 
نصح من ثلاثة عشر . 

1 لو قال : إلار, الا بعك النصيب والماة دوه مال ليا ا ؛زد عليه 

و 2 ربع بای 8 بای + : 
رغه وعادل به ثلاثة ألما مخرج - 
فاقلب وحول» بأن تحمل الال سبعة عشر» والنصيب خسة فتسكون الوصية اثنين . 

ولو أوصي بثلتى ماله لوارث وأجنى فر على الوارث . فالثل ث كله للأجنبى » 
لاا ل وارٹ وحده وله الُلث » و بنهما 0 وهل للاجنى الثلث 
أو السدس ؟ فيه الوجهان 

وإذا أوصى ارجل اة » ولآخر بام الثلث على المائة » ولثالث بثلث ماله 
فل جز الورثة » فإن جاوز ثلثه مائتين فقيل : لكل وصية نصفها . 

وقال القاضى: لصاحب الثلث نصفه » ولصاحب المائة مائة » ولصاحب الام 
نصف مافوق المانتين »وهو الصحيح » وإن جاوز الثلث مانة وا جاوز مائتين 
فعلى الأول: لكل وصية نصفها يعادل الأول لكل وصية . 

وقال القاطى: لماخ الث اسه تمه الات كله امات الا 
دون صاحب العام المعادة ه 


١‏ اه 
وعندى تبطل وصية الام ههنا » ويقتسم الآخران الثلث » كأن لا وصية . 
لفيرهماء كا إذا لم بحاوز الثلث مائة .. - 
وإذا أوصى لرجل بعبد ولآخر بام الثاث عليه » فات العبد قبل الموصى 
قومت التركة بدونه » 3 ألقيت قيمته من ہا » ما بتى فهو اوصية الهام . 


باب الموصى إليه 


لا نصح الوصية إلا إلى عاقل بالغ عدل؛و إن كان رقيقاً أو امرأة » و يشترط 
٠‏ إسلامه » إلا أن يكون الموصىكافراً قفيه وجان . ) 
فإن وجدت هذه الشروط عند الوت دون إلوصية فعلى وجهين | الصحيح 
الصحة ] وعنه نصح الوصية إلى المراهق و إلى الفاسى ويضم إليه أمين + 
ولا يصح أن بوصى إلا فى معلوم له فعلهكقضاء الدبون ورد ا'ودائع والغصوب 

وتفرقة الثلث » والنظر لأطفاله » وتزو يح مولياته 6 ويقوم الوصى مقامه فى الإإجبار 
وعدمه » وعنه لا تصح الوصية بالنکاح . وقال ان حامد : إ ن كان لا عصبة : 
تصح الوصية بتكاحها » و إ١‏ فتصح . 

ولو أوصى إليه باستيفاء دونه والورثة بلغ د أو غيب لم لصح . 

وللموصى إليه قبول الوصية قبل موت الموصى و بعده» وعزل تسه عنها فما _ 
إذا وجد حاكاء وعنه ليس له عا بعد اموت ولا قبله إذا لم لله ذلك ٠.‏ 

وللموصى عزله متى شاء > ش 

ولس للعبد إذا أوصى إليه أو وكل أن يقبل إلا بإذن سيده . 

ومن أوصى إلى رجل ثم بعده إلى آخر فهما وصيانء إلا أن يقول : قد عزلت 
الأول . وليس لأحدهما أن يستقل بالقصرف » إلا أن يجعل له ذلك . ومن مات 
منهما أو جن أو فسق أبدل بأمين . 
ظ وإذا جحد الورثة دينا عل به الوصى أو بعض التركة الموصى بتفرقة ثلثها » 


لس سروم اع 

وتعذر إثباته . فهل لاوصى فى الباطن قضاء الدين و تکیل اقلت ي فة الركة ؟ 
على روايقين [ الصحيح : أن له ذلك ] .. ١‏ 

وكذلك م نكان ميت عليه دين فقضی به دينا يمه 50 هل يبرأ فى . 
الباطن ؟ على الروايتين | الصحيح : أنه يبرأ فى الباطن » وف الظاه لاييرا ] . 

ومن عليه ليت دين موصى به لعين فله دفعه إليه » وإن شاء إلى وصي 
اميت . ولوكان ثم وصية غير معينة فى دين لم يبرأ بدفعه إلا إلى الوارث والوصى 
چ 
وإذا احتيج إلى بيع شىء من العقار لقضاء دين أو نفقة للصغار وفى بيع . 
بعضه ضرر قللوصى بيع انكل على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو غابوا . 

ومن أوصى لمولى عليه يمن يعتتى عليه ازم وليه قبول الوصية » إلا أن يكون 
محيث تازمه نفقته » فلا يجوز له قبوطما . وإذا أوصى إليه بتفرقة الثلث ففرقه 
نم ظهر على اميت دين مستغرق لم يضمن الوصى ما فرقه » وعنه يضمن . 
وإذا قال : ضع ثلثى حيث شئت » أو أعظه لمن شئت نت لم جر زلهأخذهء وله 
صرفه إلى ولده عندى » ومع منه منه أحابنا . 
ومن مات . بموضم لا حا فيه ولا وصى كالفاوز والتفار جاز إن حضره 
: من المسلمين حوز تركته » و بيع ماايرى بيعه منهاء إلا أن أحمد قال فى الجوارى: 
أحب إلى أن بى بيعبن حا كم : 

قال القاضى : هذا منه على طر يق الاختيار . ٠‏ 

ومن أوصى بوصايا ول يجعل له وصيا » أو مات عن واجب » كركاة وحج 
وغيرها : فالورثة فى تنفيذه كوصية لوكان . نص عليه . 


— AE 
٠ ۰ هه‎ 

الأسباب الثبتة للارث اة لا 77 نكا ¢ ورحم' ¢ وولا+ عتق »© وعنه 
يثبت عنسد عدمهن بعقد الموالاة » وإسلامه على بديه » و بكونهما من أهل 
لدبوان » ولا حمل عليه . 
yS‏ وان أ لأب من لأ 2 ولم 7 
١‏ كذلك » إلا من الأم » والزوج » والسيد المعتق . 

ومن الإناث سبع : البنت » وبنت الان » والأم » والجدة » والأخت » 
والزوجة » والمعتقة . 

وم على أر بعة أن ب . 

“الأول : : وارث بالفرض لاغیر› وم حمسة : ازوج والزوحة ¢ والأم ¢ 

والجدة 6 وولد الأم . 

فأما الزوج :فله من زوجته الر بع 0 ها ولد أو ولد ان » والنصف 
ن سیا | 

وللزوحة منه »واحدة كانت أوأ كثر: امن مع ولده أو ولد أبنه ¢ والر بع . 
و ل ولا فأ عدا ذلك الثلث إلافى 5 »وه : : روج 
وأبوان » أو زوجة وأبوان . فإن لا ثلث الباق بعك فرض الزوحة فما . وقد 
روى عنه : أنها رث مع الفرض بالبتعصيب إذا كانت ملاعنة ٠‏ وسيأ ذكره. 


ا الجدات فلا برئن م فقد الأم . ولا رٹ مهن إلا 3 الأم ¢ 
وام م الأب » وأء دور إن عاو ن أمؤمة ٠.‏ 


— Po ١ 


وفرض الواحدة ومافوقها : السدس إذا محاذين » و إلا فهو لأقر مهن . وعنه 
. أن الْممْدَى من جبة الأم نشارك الْقَربى من جبة الأب . ١‏ 
: والجدات التحاذيات مثل : آم أم أم آم ؛ وام آم آم بء وام آم 

أبى أب . ولا برث:منهن جملة فوق ثلاث . وترث الجدة مع ابنها بألى اليت أو 
جده . وعنه لا ترث ٠.‏ ۰ : 

فمل ا إذا كان مع الأب وأمه أم َم فلا السد سكملا . وقيل : 
نصفه معادّة لها من الأب بأمه . وكذلك الوجهان لوكان معهما أم ام م إلا 
أن تسقط البعدى بالقر هى . فلا يكون لحا شىء » وعلى القول بالمعادة » وتورث 
الجدة ذات القرابتين مهما . وعنه بأقواها . 

وأما ولد الأم : فلا يرئون إلا مع عدم العصبة : الولد» وولد الابن» والأب ٠‏ 
N‏ لدو كار وأتى . وللابنين فصاعداً الثلث 

بينهم بالسو ية . 

0 الثانى : الوارث بالفرض وله تعصيب بغيره » وهو أر بعة : البنات 
و بنات الإبن » والأخوات من الأبوين» والأخوات من الأب . فهؤلاء لا يفرض 
هن مع إخوتهن » ولا لبنات الان أيضا مع ابن عمهن . بل يقتسمون ما وروا : 
للذ كر مثل حظ الأثيين . فإرئ»ه عدم فلابنت الواحدة النصف » والبنتين 
فصاعدا الثلثان . و بنات الان رة البنات إذا لم يكن معبن بنات . فإن كان 
معهن بنت واحدة فلهن ممما السدس » واحدةكانت أو کر ٠‏ تكلة للثلثين . 

وإذا استسكل البنات الثلئين سقط بنات الان » وكذلك إذا اسعكلها 
بنت و بنات ابن سقط بنات ابن الابن » إلا أن يكون فبين أ وازاخ أ وأسفل 
٠‏ منهن ذكر من بنى الإين » فيعصبهن فما بق . للذكر مثل حظ الاين 0 
يعصب من أسفل منه محال . 


ورش الأغوات من الأوين كرش البنات ذا لیکن بنات . والأخوات 
من الأب مثلين عند عدمهن ومعهن » كبنات الاين مغ البنات » لكن لايعصيون. 
تن ال نتين غل ا ا 
وهن تعصيب بالجد بذ كر فى موضعه . 

ولا يرث ولد الابن مع الابن حال » ولا ولد و لأب سم ثلاثة : ۰ 
الأب » والابن » وابنه وإن نزل . 

ولا يرث ولد الأب مع الأخ للأبوين : 

الضرب الثالث : ذو فرض هو عصبة بنفسه » وهو الأب والجد . 

| فأما الأب : فليس له مع ذ كور الولد إلا السدس فرضاً . وله مع بإناث الولد ' 
السدس فرضا » والفاضل عن الفروض بالتعصيب » وهو مع عدم 7 وولد الابن 
عصبة لاغير . 

وأما الجد : فلا برث إلا مم قند الأب » وهركالأب فى أحوا اثلاث . وه 
حال رابع مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب » فيقاسمهم بمنزله أخ » إلا اذا 
کان الثلث أحظ له فإنه يعطاه » والباق للم . فإ ن کان معهم ذو فرض أعطى فرضه 
ثم للجد الأحظ من القاسمة » أو ثلث الباق » أو سدس جميع الال . فإن لم يفضل 

عن الفروض غير السدس أعطيه » وسقط من معه منهم إلا فى الأ كدرية » وهى 
روج وأم وأخت وجد : للزوج النصف » ولام الثلث » وللأخت النصف »وللجد 
السدس . ا ر و ی ا ی ۰ 
فتصح من سبعة وعشرين : : للزوج نسعة » وللأم ستة » وللجد ثمانية » وللأخت . 
أر بعة . ولا فرض يبتدأ للأخت مع المد . ولاعول ق مسائلهما إلا فى هذه مسأل 

وإذا كان أم وأخت وجد : فللام الثلث » والباق للجد والأخت أثلاثا . 
وتسمى اللرقاء» لكثرة أقوال الصحابة رضى الله عنهم فيها . 

وولد الأب كولد الأبوين فى مقاسمة الجد إذا اتفردوا . فإن اجتمعوا عاد ولد 


الأبوين الجد بولد الأب » ثم أخذوا منهم قسمهم » إلا أن يكون ولد الأبوين 
أختاً واحدة فيتمم ها النصف ع ع سن 
رال 

ا اوعد واکان جهتين : الملل بينهم على أر بعة » ثم تأخذ التى 
للأبوين قسم الأخرى . وا وکات معهم أخ لأب : فللحد الثاث » وللتى من 
الأبوين النصف » ويبق للاخ وأخته السدس . ويضح من ثمانيسة عشر . فإن 
كان معهم أم فلها السدس » وللجد ثلث الباق » وللأخت للأبوين النصف 
والباق لها . ويصح من أر بعة وخمسين » وتسمى مختصرة زيد . ولو كان معهما 
أخ آخر من أب سحت من سعين » واسمى تسعينية زيد . ش 

الضرب الرابع : عصبة بنفسه لا برث بفرض حال » وم بقية من سينا 2 
وإرث العصبة مختص بأقر مهم . فسقط من بعد مهم . 

وأقرب العصبات ا سهم : الابن » ثم ابنه وإن نزل لم ا 
ا ا » وقد بينا حك اجتماعهم! » ثم بنو الأخوة وإن 
زلواء * م العم إلا من الأم » ا أعمام الأب » ثم.بنوم كذلك. 

ثم على هذا أبداً لا يرث بنو أب أعل من ببى أب أب مته » وإن نزلت: 
درجتهم . 1 
ش وأولى وا د کل أب : أقر بهم إليه . فإن استووًا فنكان لأبوين فهو أولى ‏ 
من كان لأب حتى فى أخت لأبوين » وأ لأب مع البنت 
200 وإذالم يبق عصبة من النسب ورث العتق؛ ثم عصبته من النسب» ثم من 
الولاء » ثم أهل الد » ثم ذوو الأرحام » » ثم بیت الال . 

وقد روى عنه تقد رم ارد والرحم على الولاء . والعمل على الأول . 

وإذا اتفرد المصبة أخذ امال . فإن كان معه ذو فرض بدىء به » وما فل 
فاعصبة . فإن لم يفضل شي: سقط المصبة .كزوج » وأم » و إخوة لأم » و إلخوة 


— ليون د 


لأب : لازوج النصف » وللأم السدس » ولولد الأم الثلث . وسقط ولد الأب . 

ولوكانواً ولد أبوين فكذلك ؛ وتسمى المشتركة والجارية . 

لك نهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة » ونسمى ذاتہ 
الفروخ . 
٠‏ وإذا كان بعض بى العر زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك من بق 
ومن انقطم لسبه من الأب لكونه منفيا انآو ولد زنا أو استلحقته امرأة. 
دون زوجها وألحقناه بها : ورئت أمه وذو الفروض منهم فروضهمء ,فكان عصيته.. 
بغد کور ولده : عصبة هة أمه . اختارها اللخرقى. . وعنه : أن ن أمه عصبته فإن : 
تكن ضصبتہا . وعنه إن کان له ذو فرض رد عليهم . ا فرض. 
0 ا الحو 
انت رڈ عيبا لياوع لاي امراق رل لأر ا 
الثانية والثالثة . وقد تضمنت الثالثة تقديم الرد على الولاء . 

'وإن خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم : فالمال للخال رواية واحذة . 

وإن ماق بن ان ملاعنة عن أمه وجدته اللاعنة : فالباق بعد ثلث الأم 
للملاعنة » غلى الثانية . وأما على الأولى والثالئة : فالكل للام 

وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها . فقيل : المال لعصبتها. 
على الروايات . والأصح : أنه لها على الثانية . نص عليه فى رواية ابن القاسم 

وإذا أسلم مجويى له قرابتان » أو حا 5 إلينا وَرثناه بهما . وعنه بأقواها . 
وكذلك الل طا ذات حرم بشبهة فيولدها . 

فإذا خلف أمه ( وهى أخته من اة » وعما: : ورت الثاث e‏ 4 


س 


والنصف بكونها آختا » والباق لمم . فإن كان معها أخت أخرى ل ترش بالأمومة 
إلا السدمن . إذ قد اتحجبت بتفسها وبالأخرى . 
ولا يورت كفو كام دات غرم »ولا كا ابقر عله لوسر 
باب أصول السائل : 
0 والفروض وبيان المول والرد 
الفروض سيه : نصف » ور بع » ون » وثلثان » وثلث » وسدس ٠‏ 

. فإذا كان فى المسألة نصف ومابقى» أو نصفان فقط: فأصلهما من اثنين وإذاا . 
كان فيها ثلث وثلثان أو أحدهاء فهى من ثلاثة . وإنكان فيا ريع نقطاء 
اوه ا : فعى من أر بعة » فإنكان تمن وحده » أو معه نصف: من مانية 
فبذه أر نعة أصول لا تعول لها ثلاثة أصول قد تعول . 

فإذا كان مع النصف سدس أو ثلث أو لان E E‏ 
٠‏ سبعة وثمانية ونسعة وعشرة ولا نجاوزها . 

وإن كان مع الريع سدس أو ثلث أو ثلثان » فعى ET‏ 
ولا تعول إلا إلى ثلاثة عشر وحهسة عشر وسبعة عشر .. 

وإذا كان مع القن سدس أو ثلثان فأصلها من أر بعة وعشرين » وتعول 
إلى سبعة وعشر بن لا غير» وتسمى الخيلة لقلة عوطاء وألنبرية لقول على رضى الله 
عنه فمبها على المنبر: « صار نها نسعا 6. ظ 

وإذالم تستغرق الفروض المال » ولم تكن عصبة : رد الفاضل علي ذوى 
الفروض على قدرها فى الصحيح عنه » إلا على الزوج والزوجة . ش 

فن كان من يرد عليه واحدا فله الملل كله » :و إن كان جا وی بعس را 
كنات أو حذات اتوه اة ظ 

وإن اختلف اين ذهل عدد سهامهم من اسل سيّة أبدا ص أصل 
ا 


س f‏ د 


» فإذاكان سدسان » كد وأخ لأب فهى من اثنين و إن کان سدس وثلث‎ ٠ 
٠ . كام وأ لأم» فهى من ثلاثة‎ ٠ 
. وإ کان نصف وسدس »كام وبنت : فهى من أر بعة‎ ٠ 
وان کان نطف وفلق كانت وأم » أو نصف وسدسان» كثلاث أخوات‎ 
. متفرقات » أو ثلئان وسدس » كبنات وأم : فهئ من مسة‎ 
. فهذه أر بعة أصول لا غير لأهل الرد إذا اتفردوا‎ 
5 فإ نكان معهم أحد الزوجين فاجعل فرضه كوصية مع ميراث » واعمل‎ 
قدمنا فى الوصايا . ظ‎ 
فملى هذا : إذاكان زوج ومسألة أهل الرد من اثنين » أو زوجة ومسأللهم‎ 
. من ثلاثة : صارت المسألة من أر بعة‎ 
: زان كن زويئة أومسأ هيه من انين : صارت من ثمانية‎ 
. و إن كان؛ الر بع لأحدها ومسألنهم من أر بعة : صارت من ستة عشر‎ 
. وإن كان للزوجة امن ومسأللهم من أر بعة : صارت من اثنين وثلاثين‎ 
1 وإن كان المن ومسأللهم رة مار من ار سين‎ 
٠ . فهذه خمسة أصول لم مع أحد الزوجين لا يتصور غيرها‎ 
ومن انکسرت مسألته منهم سمحت:على ما سنذکره . وإن شت سمحت‎ 
مسألة الرد وحدها أولا » ثم زدت عليا لنضف الزوجية مثلها ء وللر بع مثل لها‎ 
وللئمن مثل سبعهاء تكن الزيادة فرض الزوجية . ثم إن كان معك كسر بسطت‎ 
الكل من مخرجه لإإزالته . ظ‎ 


مي 
8 ب تسح اداق ومر المناسخات» وقسمة التركات 


: 4 معهام فر فريق من الورئة عليهم قسمة صميحة فاضرب عددم إن 
. بابن سهامهم » أو وفقه إن واققها بجزء ء من الأجزاء كالثلث والر بع ومحوه فى أصل 
المسألة وعولها ا 
50 
ون ان ات و كنا اكثرواقت بد ا مهاسم 
) كخسة وخسة : اأكتفيت بأحدما . 
+ "وق اميت بان کان الأقل ءا واحداً من الأ كثر ع كنصفه 
0 ت بأ كترهاء ثم ضر بته فى المسألة . ش ش 
وان TT‏ 5 م الب ف 
المسألة . وإن توافقت كدتة وتمانية عشر : أخذت انين مهدا فشر بت وفق 
ش أحدم فى جيم الآخرء ثم وافقت بين البلغ وبين الثالث»وضر بت فق أحدعما 0 
فى الأخرء ثم فى المسألة وعولها إن. عالت › ما بلغ فته تصح . ل 1 0 
ذإذا أردث القسمة فكل من له شىء من أصل المسألة بضرب فى المدد الذى 
ضر بته فى السألة ء فا بلغ فهو له» إن کان واحداء اؤ إن كان جماعة قسمته نينهم. 


وات تعفن و ايت قبل قسمسة تركته وورثته برثونه على حسب: 


ما ورثوا الأول بعصبته لما E‏ ارم بين من بی › » ولاتنظر إلى أول. ميت . ش 
وان لم يكن ڪذلك ف ا الأول » م فته بيهام اق باعي 0 
مسألته » فان انقسمت حت المسألتان ما بحت منه الأو » وإن + تتقسم طت 

: . الموافقة بين سهامه ومسألته. ثم ضر بت وفق مسألته أو جميمها 

فى المسألة الأولى » م كل من له ثىء من الول مضروب ف اثانية أ وتبا ظ 

ومن له شىء من الثانية مشروب فى سام اميت ت الثانى أووفقها . ' 

م56 المحرر فق الفقة : 


مثاله : زونجةٍ وثلاث أخوات مفترقات» م فى من. ثلانة عش ماتتر الت 

من الأبوين وخلفت مع أختيها عا . فسألتها من سق كسبامها. 0 
سهمإن » ويشير الأخت من الأب خد “a‏ وللأخت من الأم لا 1 ولا 
ازوج عاهاء قصحت المسألتان من ثلاثة عشر . 0 1 

ظ و ثلاثة أعام ا ا SS‏ 
وهى توافق سهامها بالسدس . قتضرب. سدس المانية عشر فى الأول تكن : عة 
زثلانين” ولوأخلقت مم أختهبا أزوجا لعالت مسألا إلى سبعة 2 وهی میا بنة 
لسهامها ء فتضرب الحاو اودر ا جنا سن ؛ ومنها ته 
تالقان و ا E‏ 
فإنهات الث جعت سهامه كا حت من لأوفان ‏ وعلت فبا كسك : 
فأ الثاني مم الأول ؛ وكذلكِ تعمل فى الرابع ومن م 

فاك الو بعد الأول لا يرث بعضهم بعضا من تلاد ماله قط كالفرقى 
لا ہم کأعذاد اتكسرت لبم سهامهم وسح کا قدمنا ‏ 0 

وإذا تلف الت رك ممة واروت فك 0 مسألته قانشب مها نيت 
کل وار أن أمكننك ء”ثم أعطه مثل تلك النسبةا دا وان ف 
التركة عل "المسألة ة وضرٌ بت امارج بالقمة فى ' E‏ الأرتفع 
حقه : ون e TS‏ 


- 


E IR EA 
عل الأ الأول > ثم‎ a وان شب شات فى مسالل الناسخات ت‎ 

اك .نيب الثالى فقشمتة على سألته' » وكذلك ` اثالث ومن بعاه 'ومتی 
توافت الآ لة والركة فاقسم فق التكة على وفق ممأل وف 
٠‏ - اولإذا أودث القسنة على قرار بط الدينار فاجمل عدد الة رار بط 6 رك ا 


وال کا 0 د 2 


للد و لاو 


REE 


ول وکات الك سباا من عقر کر وخی وضيه مقن وتان تسپ ۰ 
من قرار يط الدينار وتقسمه اکا قلنا . و إن شئ شت طلبت الموافقة ينما و بين المنألة 
ثم ضربت السأة أووققها فى مخرج سهام المقار 2 له شیم من المسألة 
تضربه فى السهام الوروثه من المقار أوروفتهسا ٠ . ٠‏ ومن له شیم م اميت 
STI‏ 


5 راك فو الأرمام “ 


) لذت مهد ناماع ود موقت وت ا 
ولا تعضيب ٤‏ ويورثون بالتتزيل » فيئزل ولد بنات الصلب » وولد بناث الإن » 
وولد الأخوات يده وبنات الاخوة لام وبنات الأعمام تمن ألأبوين أو 
ش الأب » و بتات بنههم ولد الإخوة كاب نهم » وأبو الأم ولمسال واعالة کلام » 
٠‏ وأبو آم الام وأخوها وأختها.. وأبو آم الأب وأخوها وأختها : عتزلتهماء. وأ آي 
الد كاينهاء وام من الام رامت کین كالاب 0-0 من الأبوين بن . وعنه 
الممة لأبو ن أو لب جر 7 ۳ 
فمل هذه : العمة لأم والم لأم كالجدة أمهما 2 أبس لام وعاتة a‏ 
م كالبدة» أركم الأب من الأبوين» أكالجد ؟ مبنى على هذا الاخبلاف. 
e‏ ارف ET‏ 
أحدم أ خذ امال كله ٠‏ وإن اجتمعوا جمل تکل واحد منهم فى إرله وحجبه 
والححب ر . سواء قرب مته أو بمدء إلا أن يسبقه 
إليه أو إلى وارث ا E‏ ا الو . فإنه 
سقط الاين : الل 0 
, .والبنوة e‏ . وعنه EL‏ امل جاده 
عندی وعنه مابدل على أن كل وار يدلى به جية. ظ 


وقیل : الجهات أ ربع » الثلاث الذ 0 :مس بالعمومة 
فإذاكان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالال لبنت الم ن الأبوين . . نص عليه 
وكذلك إنكان معهن بنت عة .. 
E‏ نم لأبوين أو قار 
ويازم من قال : ك » أو كل وارث جهة : أن بسقط 
بنت الأخ وبنت الم للا بوين أو الأب بينت الم من الأم » وبنت الم من ن 
الأم و بنت العمة » لكنا نزلتاهما أيا ‏ وهو بعيد. ١‏ 
| اا كان شيك ينك ت وابننا بنك ای ف الت حرق آنا 
النصف » ولبنتى الأخرى مثله . و إذا كن ثلاث بنات إخوة مفترقين . فالسدس . 
0 من الأم » والباقى لبنت الأخ للابوين کا بامهن . 0 
وإذا كانت بنت بنت بنت وابن أ خ لأم فالمال هما دونه » تلنی السبق إلى 
الوارث لاختلاف المة . 700 
وإذا كان خالة أب وأم آی < فالال لثانية 7 کہا مكلام والأخرى 
كالجدة . 
وإذاكانت بنت بنت بنت وبذت بنت ابن فللال بينهما على أر بعة » إن 
نا : كل ولد للصلب جبة . وإن فلنا e‏ :الال للثانية لسبقها إلى 
الوارث. 
5 5 بت بنت أرق فالمال لولد نل لذن « 
ولولد الاءن على الثانية . 
وإذا كانت بنت بنك اوبات بن أخرى وبنت بنت ابن فعلن الأولى 
الال للاأوليين » وعلى الثانية هو بين الأولى والثالثة على أر بعة. ٠‏ 
وإذاكان عة وابن خال فل اثلث وها الثثئان . فإن كان معهما خالة آم 
سقط بها ابن الخال » فكان لما السدس » والباقى للعمة على الذهب . 


— E0 


و إن قلنا واو ا للخالة » والقسم ة كا تقدم ٠  .‏ 

٠‏ وإذا كانت خالة أم وخالة أب فالمال لها بالسو به دين ان کن ا 

ىأ ا تیاغ مول كل رات ا ول ا ا ا 

وإذاكان! بن ابن أخت لأم» وبنت ابن ابن أخم لأب فله السدس » وها 

- الباقى . ويلزم من جعل الأخوة جهة أن مل اال لبنت وهو بيد جداً» حيث 

يحمل أجنبيين أهل جة واحدة. : ظ 

57 rs وإذا أدلى جماعة بوارث واحد ولم يتفاضاوا ا بالسيق إليه ليه فنصيبه‎ ٠ 

ن رور ا أدلوا ايه اسيم 0 ت منازلم منه 

كأخواته الفترقات أو إخوته المفترقين أو كأبيه وإخوته » مثل ی 1 ول 

وا ا وتساوت منازهم OS‏ إإخوته غير الفتزقين » لکن يسوی ا 

| ذکرم وأنثام . . وعنه تفضيل الذكر لاف ولد الأم . . وعنه التسويةءإلافى امال ' 

وامخمالة خاصة . 

و إن كان إدلام إليه ا مد » نثل الاه ار أبوى أم » 
وإما متعددة» مثل أولاد خال وأؤلاد خالة : جملت المدلين كيت ورثه الواسظة » 
نم الواسطة>كيت وره للدلون. 57 الال ادر الى لا 
وإذاأدلى ذوو دم بقرابتين ورت مهما ٠.‏ | 

ولا عول فى مسسائل ذوى ی الرحم إلافى أصل الستة » فإنه يؤول إلى سبمة » 
eS E‏ أخوات ةة : ْ 0 
وإذا كان معنم أحد الزوجين أعطى رضه بلا حب ولاعول. م 
. الباقى ب ينهم على مسالة اتفرادهم نص عليه ” د 
وقيل : الباقى eT‏ كم بين من أولوا يه: . فإذاخلف زوجةوبنت 
بنت. وبنت أح يم نرج ابي والبساق ينها نصفين على التصوض 


وضع من بانية . ١‏ ' 


ا 
وعلى الان :اق نم عل ناء نت ابت ار بة » وت الأخ 
۰ ثلاثة. 0 ش ١‏ ش 
٠ 0‏ باب ميراث 30 ظ 
ره ا » فطلب القبسة بن لأ تيه :امل أقل 
E‏ ووفك ال مت دك ان > إلا أن كون ا ابنين. 8 
1 فتقفه» ولا یمطی من قد.ببقوله ال جل شي e‏ 
إلى متته ٠‏ اذا استهل. المولود: صارحاً او عل أو للا و تنفس وَرث 
رٹ .ولا يسكت جرد المركة والاختلاج .. 3 7 
٠‏ وين ظهرا مضه ولنتهل م انقصل ا 
وڈ وت ومین :فاسمبل أنمرها وجهل عينه 0 
وإذا مات السكافر عن حمل منه لم ر عه كنا إملامه قبل وضله .نن 
علي ..وكذاك إن کان من إغيره فأسات أمه قبل وطلعة 7 


بات ميرات الفقؤو ١‏ : . | 
اقل عن تیرما السلامة كتجارة وسياحة وتحما اننظ به 
اتام نسمين سنة من 3 ٠‏ وعه ير بد بتر تقزر بل يجمل ذاك إلى 
اجتهاة الا "كم . 0 0 
0 وقال ابن عقيل : ينقظر به تام ماثة وعش رين ست من ولادقة. 

1 وإنكان ظاهرها لملاك »كن فقد من بين أهله أو فى ا م 
كالحجاز» أو بين الصفين فى الحرب أو فى لمة البحر إذا غرقت سقينته ونجا قوم 
دون قوم » انر به نام أربع سنين فت ال ور 
ثم يحمل ماله أورثته .. ار ١‏ 
0 وعنه ما يدل على أنهكالقسم الأول . 


20م 


س ق 


فإن مات 4 من به فى مذة القابض ذف إ ىكل وارث اليتبنؤوقف الباق ۾ 
فطر يغه + أن مسال النألة على ا 57 ئ» ثم على أنه ميث » م طرب 
إحداها فن الألخزى: إن باينا + أو ق وقنبما إن وافققا أو زى بإحذاهها 
إن تمائلتا ٠‏ أ بأ كثرهما إن تقاسيها » وثبطلى الأقل لمن رث مهما ولا .بل 
شيئ لمن سقط فى إحداها .ولباق الورثة أ ن يصطلحواغلى مازاة من 'الوقوفعن 
' تنيب الفقودآو على بميعه ذا م يكن له فية خحق بأن يكون من ن مححب ولابرٹ: 
وتیل د وفواضع عند - تعمل ال سألة على تقدير حياته قط رلاقت عن 
سؤى تابه نصنبه إ نكا 2" يرث » وهل يوخ من سمه استال زات ضنين بها ؟ 
“وق ان لفقو احا ونيا یم نون مروت ا عى ذاه ۰ 
| وإن انقضت مدة بس ا شل کر را 
بوم كسار مال :"وقي :رد إلى ورثة ألمي الأول 0 
٠‏ فملى هذا الا جوز مدة ال بس أن يققى ندیه رلا فق نه غل 
زوجتآو پیت ك E‏ لاد ١‏ ا 


a ماس‎ Tt ا‎ 


باب ميرات الح 
...الى + من ل فكر ربل وفرح ارأة ٠.‏ فإن م ل فهو 
اه ان عن يق فرجه فهو امرأة .. ؤإن خرج “مهنا اعتهر کڑھا ر 
وقيل : لا تعتبر الكثرة- . فان استویا فهو مشكل » فإن چئ انكشاف اله 
لصغرء.أعطى هو ومن ممه اليقين » ووقف:البناق حتى بلغ فتظهر مته علامات 
ال كور من نبات يته أو الإمناء من ذكره » أو علامات لتا من الميض 6 
أو تفلك الثدى ووه .نض غليه . فيعسل: بذاك “إن أبس a:‏ 
بارغة وعدم النلامات أعملى هو وشن ممه ممق مختلف إرثه عل كورابته وأنوثبيه: _..- 


١ 
ا‎ 

ف ما ره كانه ا ها رنه ل وکان أنق » إلا أن رث بأحدها 

فقط فيعطى نصفه » ن انی ومن مه كواحان 7 جهتين ممتلفتين 

کولد ختتی وعم »أ وکولد ختى أو أب» أوكأخت لأبوين وولد أب خی » 
٠‏ أو من وجه واحد کلارلاد والاإخوة المتفقين” › أو وى روفن الغائلة: 

وطريق العمل فى القسمين : أن تعيل السألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى » 

ثم تضرب إحداهما أو وققها ‏ إن توافقتا ‏ فى الأخرى » والتتاسب هنا نوع من 

التوافق » أو تجتزئء بإحداهما إن تماثلتا » ثم تضرب ذلك فى الحالين » ثم من 

له شىء من إحدى السألتين يضرب فى الأخرى أو وفقها. . این ع 


ماله منهما . ظ 
وإن سد شنّت نسبت نضف ميرأنه ل ةك م ست انکور اذى 
١ eS‏ 


' وف الثانى وجه ان » وهو أن ا e‏ الزاحجة 
العحدة» ثم جع فلك رتتسم عليه ميرائهما ٠.‏ ` 
مثال ذلك : ابن ولد خننى. . على الأول تصح- : من اثنى عشر. بطر يق 
الضرب » للابن سبعة وللخنثى خمسة » وكذلك بطريق النسبة» بأن تقول:للختثى 
ف حال النصف » وق حال الثلث > فل نصفهما : الر بع والسدس » وللابن فى 
حال الثلثان وفىحال النصف : فله نصفها : ثلث ور يع :فا بطم لتصج لوک 
تسكن اثنى عش ركا سبق . وعلى الثانى : الال بينهما على سبعة » لأن لابن إذا 
- اتفرد : الال . وللخنثى إذا تفرد ثلاثة أر باعة يقم الال علمبما » يكن ما ذكرنا. 
ولوكان ممما زوجة. أو 0 قسمت : الباق , بعد 0 على ای عشر على 
الأول »> وعلى سبعة ة على الثانى . ش 
٠‏ ولوكان زوج وأخت لابو ین وولد أب ختى فللأخت فى حال نصف الال . 
وفى حال ثلاثة أسباعه » ى نصفهما » وهو بعد البسط ثلاثة غشر من أصل... . 


ْ ب 
تمانية وعشرين . وللزو يكل رعش شخ فال فى حال لاغير . ع 
نصفه » وهو سهمان من الأصل للد کر 5 ۰ 
٠‏ وعلى, الثاي الل عدر مث رفي بين لساب 01 
عشر » للخنثى سيم ولتكل واحد من الآخر بن تة 
٠.‏ ولوكان زوج 0 وإخوة لمر وولد أب يخي . فملى الاول نقول 3 ٠‏ 
للجنتى إلا نصف عائل وهو الثاث » فيمطى, نصفه وهو سدس امال » وللباقين . 
الال فى حال » والثلثان فى حال » فيعطون تصفبما : جسة أسداس لمال على سجة 
| قصح من ستة وثلائين » وكذلك تصح بطريق الضرب . 
0 وعلي الثنى نقول خش رع الل ولاق نمف مدرو تمم ۾ 
الال عليهما . دصح من خمسةعشر 0 0 ْ 
٠ 08 OE‏ فلختيين أر بم | 
أحوال ٤‏ وللثلاثة تمانية » وللار بعة ستبة عشر » وعلى هذا أبدا » كنا زاد واحدا 
ا ا 
. وقيل : يەزلون حالين لاغیر ذ كوراً ا ۰ 
فإن زا موا حم وغيرم من وجه واحد قفيها وجه ثالث » وهوقسة فيم 
ينهم على أنصباهم منفردين. . مثاله : ابن وولدان ختيان . ۰ 
فمل الأحوال : هی من مائتين. وأر بعين . لان ية ونسمون » 0 ش 
خثى أحد وسبعون . ۰ 
وعلى الحالين ره ولك ختى سبعة 
00 ال بن عة لان أرينة » ولتكل حن لاه ٠‏ 
فإن أردت العمل لجعطى اليقين 0 امي رلم 
جميع أحوالم قولاً واحداً » وكذلك إن أردت ذلك فى المفقودين فصاعداً . 


1 1 # 


ش Ne‏ 585 
اماي اه ديات ا النؤقوالهدى ر . 


.., إذا مات متوارئان ن معأ وع الوركة ذلك ل توارتوا 0 وات جوا وا کی 
ماما أو تحتقوا السايق وجواوا عينه : ورث کل واحد مهما من صاحبه من تلاد 
ماله دون ما وريه عن اليت ممه . فیدر ر ادها مات أولاء و ورت الآخر من 
اركف ثم يقس إرثه منها على ورئته الأحياء » ثم يصنع بالآخر وتركته ذلك , 
' . فلو مات كذلك أخوان أجدماعتيق زيد والآخر عتيق عرو : صار مالكل 

واحد منهما لمت الآخر . ولو علموا السابق ثم وہ اک کا لو جپاوه ولا 

وقال القامي فى خلافه : لا نع أن تقول هنا بالقرعة . . وإذباد ورثة 
كل ميت بق الآخر ولابينة » أو تعارضت بذاك البينة تحالف ورتتهبا الإسقاط 
الدعوى وم يتوارثا . نص عليه فى اسرأة وان مانا ء قال زوجهاء : مانت فورثناها 
م 55 ابفىفورثته. : وقال أخوها : : مات ابنها فورثته » 9 مانت فورثتاهاء, 
اف کل وانيد لابطال دعوى E‏ وكانت بركة الان لأيهء 
ورک المرأة لأخيها وزوجها نصفين .٠‏ . 

قال ابن أب موی :ين السا عة .ا O‏ 

وال ابو الطاب وغیرم : بتوارثان کا لو ا الا . 8 
ب وخرجوا على المصوص امتناع إلإرٹ مم . امهل د : رق 
كا اختاره الخرقى . 

.. ولوعين الؤرثة وقت موت أحدها اوشكوا yT‏ بمده؟ 
وت من اك ف فت بوت من الأنخر.ه إالأسل ب باه 1 .. وقيل, :لا توارث 


1غ ح 
حيرات الطلقة . 


بن أن زوجفه فى غير مض الوت e‏ نبا ا 
طلاقه الرجى فلا يقطعه مالم تنقض علتم) . اا 
وان أجاف تراش دوه رت د »كن طلقا اثلاث 

ابتداء أ وطلقة بموض من أجنى © أوعلق الثلا :علق فمل لا بتلا مته كصلاة ظ 
افرش وكلام أبيها لته م أو وملى. جماته » أو وقلل للذمية : إذا أساتء 
أو للآمة : : إذا عبت فأنت طالق لاثاء أوعل أن سيد الأمة قاللما:أنت ٠‏ 
1 حرو عدا فاا اليوم» أو علقه فى الصحة على مرضه » أو و 
امرض + أو على تركه كقوله : لأتزوجن غليك فل بفغل حتى مات » أو وکل فى 
صمته من يطلق متی شاء . : فطلقى فى سرضه وزثته مادامت في العدى روانة واحدة 
ول يرثها . فإن انقضت المدة أوكان اطلاق قبل, الدخول لم ثرئه » ونه ره 
ا 3 ْ 
00 فلى هذا:إن تزوج أر باسواما ئم مات اث الوبية بين اي . ب وعڼه 
وهو الأصح _ أن ر بعه للمنتورتة وثلائة أر ل 

وإلا فللثلاث السوابق للعقد . . eT‏ 

ولوكان مكان البتوتة أ ریم : : رض اززرجية اتان عل لأ اقات 
فقط على الثانى . فان ماتت إحدى الطلقات أ و زوجت E‏ إن ' 
تزوجهن فى عقد » وإلا قدمت السابقة إلى أن يكل بالطلقات أ أريع . 

وكذلك حى مرن تزوجأر بعا بعد أر بم وقال : ll‏ عدتون 
فيكذيبة ومكاه :من انوج » أومن تمرف رة تند اطردا نکر یش 
طلقها باثنا الها أو ابتداه فارتدت نم عادت فأسامت » أو علقه بفعل لها مته بد 
لته » أو أبان منجزا من لا تر ثكالذمية والأمة » فمتقت وأسامث » أو علقه 


e 

سىء الفد فعتقت وأسنلمت ا 1ن امدق الك ع هل درط لمن لمق 
ؤلاصنعها أومن صنمما ولا منه بد» فوطىء نى المرضء أو.وطىء الر يض د 
م أم زوج . فهوكطلاق المع .وعنه كالمر يض التبم . 0 

٠‏ ولو علقه فى الصحة على فمل ها لا بد مسا منه ققملته فى امرض ». أو قذفها 
فى الصحة وبانت منه باللعان فى امرض . ففیه روابقان . 

أحهما : أنهكابتداء الإنانة فى امرض . [ ! 

وات لرريضة ميقع كاعها بطع إرث زوجافى الدة. و وفها 

ا NE E‏ ات 
كإيانة للم للكافرة . ٠‏ 2 2 ظ 

ومن كره ,زوجة أبيه أو جده الريض 0 وهو وارث» 5 تكاحبا 
لم يقطم إرثها ء ء إلا أن يكون له امرأة و اھا وتر ثم إرئة أو و انقطع 
لتجدد قتل أو ححب وتنحوه . و إن طاوعته لم ترث على الأاصح . ١‏ 
. ومن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد » أو منقطع قطعا يمنع الإرٹ 0 
ول تمل عينها أخرج الوارثان بالقرعة . 0 ٠‏ 

ومن ادعت عليه زوجته طلاقا يقطع الإرث سد ثرنه إن مات إذاكانت . 
مقيمة على قولها . 

ظ باب موانع الإرث 7 
من قتل ورق واختلاف دين . : 

القاتل عدا أ وخطأ بمباشرة أو سبب لا يرث من قتله وار 
دية أو كفارة.. | ْ 

فأما مالا يضمنه كالقتل قودا أو حداً ريا عن انين أو قتل المادل ابی 
1 الباغي العادل على الأصح فلا نعه الإرث . وعنه عنم ألباغى دون غيره .وعنه 
يعنع فلا يرث قاتل حال . : 


- 


ولا رٹ سكاف ولامكافر مسلا إلا باولا الا را ثان به نضا : 0 

فإن أسل الكافر قبل القسمة يرات الس ورث منه » وعنه لا ده يضقن | 
قبل القسمة . 

و رث ر ا ت ly.‏ الود مك 
والنصرانية ملة . وسائر التكفر ملة . وأن كل ملة لا ترث الأخرى ٠‏ . ش 

. ويتوارث الذى'والمستأمن » واللستأمن والمر بى» وكذلك ك الذغى a‏ ' 
0 . وقال أ كثر أصحابنا : : لا يتوارثان . ١‏ 

والرتد لا يرث أحداً » إلا أن يسم قبل قسمة اميراث : ففيه الروايتان فين ٠‏ 
مات أو قتل على ردته فاله فىء . وار الس ا من أهل 
دينه الذى اختاره . 1 0 

والرقيق لا يورث » وإن قلنا. له . ولا يرث أحدا محال: 
وقيل فى لكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدى فيعتق : إنه يأخذ إرئه بألولاء ' 

. والمعتق بعضه ورت جنه ما ملک زه ٠‏ خريته » وبرث وجب بقدر 

ما فيه نپا eC,‏ 

ذا كانت بنت تصفما رمع وم نت يمن داري ن افم 
. وحجبت به الأم عن نصف السدس» فيبق لها الربع ويب للم سهمان من أر بمة.. 

فإن کان مكانها ابن فقيل : له نصف المال » وقيل : نصف الباق بعد ريع 
الأم وهو اختيار أبى بكر . وفيه بعد . وقيل : ينظر ما تستحقه بكال المرية مع 
اذى الفرض ‏ وهو هنا خمبة أسداس الال ؛ قتعطى نصفه . وهو الأصح . 

ركذل اطلاف ىكل عصبة نصفه حرمع فروض ينقص به فإن ل ينق 
به » دة وعم م مع ابن نصفه حر . فعلى الأول : له نصف امال . وعلى الأخرين: 
له نصف الباق بعد الفرض » وهو أصح . 


£ 


ولوكان معه فرض تقطلاحزيته کان نصفه حر و 
وها تصف الباقى فرضا بلا حلاف » والباقى المصبة 00 
ولركان ممه عصبة مثله» كاين نصف أحدما حر» فال ينها 1 5 
بأن نقول له : اك بالحرية التصف » فيتصفها نصفه » ونقول لحر : أ 
محجبك بالرية عن النصف » فينصفها عن تصفه . ا 
وقيل : الال ينهم أثلاثاء بجما للخرية فيهما ء وقسمة لإرثهما على طر يق 
العول.: فإ نكان نصففهما حر فلهما ثلاثة أر اغ لال ةقايلا م 0 ٠‏ 
بأحواله| من حر بة ورق مجتممين ومفترقين : د 
وقیل ك ف الطريةوالرق لاغير. فيكون لما ار امال 
د اوقل : امال كله لما' e‏ 
منزلة ابن . / 
٠‏ ولوکان این ا بنت تصفيا جرد وعم »:قلهما على اة :نة لعل 
الأول » ونصفه على :الثنى» وثلاثة أر باعه على الثالث,ه 7 ام 
: ول کان معهما.آتخر فلها السدس على 'الوجوه كلها » ا 
, ا وترون من امل اتن ومين + و ا . وعلى الثاق بهل 
.للها على _ثلاثة نصف المال ».أو نضت الياقئ بعد السدس ؟ على وجهين ٠‏ ول 
الثالث هل لها عل ثلاثة : ثلاثة | أرباع الالء .أو ثلاثة أبع الباقى بعد, 
السدس ؟ على الوجهين ش 
1 ولوکان این وابن ان تصفيما حر فللان انمت »ولان این عل لأر 
.اربع » وعلى الثالث النصف . واختاره آبو بكر . ولاشىء له على الأوسط . 
ولركان ابن حر وابن نصفه بحر وابن ثلثه حرء فلى الأو . م من ستة 
وثلاثين » لكل ثلاثة وعشرون© والنصف مانية » والآخر خمسة . وعلى الثاف. 
ولع ك کال ينهم والسوية وه سكي والنصف .والباقى 00-6 ظ 


ا 

فيجتمع له خیب شرو وتيف مته وغو | أن بعة ۽ وعلى:الثالث, 
ينهم عل أحيد ع ۰ EMME a‏ 

0 ماو فمل الأول بالسز قوع ونين » 
0 «الأخزى سدس . وعلى الثانى : ها ثلاثة أرباع الثثثين - وهو النِضفه ب :شيا 

ا : على أربعة.. : وعلى الال ل E‏ 

ل ار سن .على 
الثانى ثلثه » وهو نصف الثلثين . وعلي الثالث : نصفه والباقى للمصبة . 37 

وإذا كانت بنت وبنت ان ن نصفهما حر وعم فلت الر بع ولبنت الابنعلى 
الأحوال السدس » وعلى الحالين نصف السدس » وعلى ا الريع ‏ لباقي 0 عم 
.0 واکان آم وجدة نصفهما حر فللام ألسدس » وللجدة على الأول دع 
ادس » وعلى الال ضف السدس اءاقل الأوسط . ٠‏ 

وو اتات حرة لاعت نصيت الا عارع : : 
) .وإذا كان مع آم اعرد ا نم ذلك كاماد . القاضی 
وان عقيل . e‏ 2 
ريه ع نف اتی وتان ر ١‏ ارلا 
ور على المعتى بْعضّه ذا كان ذ ن ذا فورض ' ض وكذلك إن كن غصبة و يصبه 
من ) التركة بقدر حا بته- هن سه 00 استكل بالرد. أزيد مؤقر حرية 
ف نفسه منع الزيادة وردت على غيره إن أمكن | . و إلا فهی ابیت الال 

“ فإذاكانت بت :“انصهها حر لها لصف التركة. 'بالفرض والرد دنکن 
تن ان فله نصف التركة بالعصوبة . والباقى فى الشألعين لبنت امال" 

. ول و کان ابنان.نصههما.حر.». وقلنا. د لا نمف اترك أو لائ راصام 
ا إذا لم يكن عصبة .. e.‏ 


با ظ 
وإذا .كانت بنت وجدة نصفهما حر» فالتركة للها نصفين بالفرض والرد : 
لا بردهما على قدر فرضهما ».اثلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف الركة ." 
0 وإن كان ثلاثة أر ايا باع على قدر فزضيهما لفقد 
الزيادة الممتنمة . 4 
وإذكان للها حرا لها ا ارک السو بء راباق لیت للل 
ولوكان أم حرة الس کک هاا يك س درة 


ا على الوجوه الثلاثة مع العصبة . 


وال كك رد الباق علنهيا عو تدرا 20-0 ماغنا 
. على اختياره . وعلى أول وجه أثلاما . وعلى ثالث وجه نانا 
- وقياس قوله هذا : أن برد على المعتق بعضه على قدر حقه مطلقا » و إن جاوز 
اقدر حر يته . وأن من فيه شىء من حر ية يكل له امال لو . والأول أصح 
٠‏ ياب الولاء 
.كل من أعتق رقيقا بعوض »أو في واجب » من نذر أو زكاة» أو كفارة 
أو تبرعاً » سائبة بأن يقول له : لاولاء لى عليك ‏ أو غير سائبة » أو عتق عليه 
برحم أو استيلاد » أ وكتابة أ أو تذيير» أو وصية بعتقه : فل عليه اللاء E‏ 
اختلف دينهما » وعلى أولاده من سر ية أو زوجة عقيقه < وعلى ممتقيه ومعتق 
e‏ . وييث به حيث يسا من قبل م 
من ت أقرب غه 
وعنه فى الكاتب إن أدى إلى الورئة فولاؤه لم . وإن أدى اا قالولاء 
ينما على ذلك » والأول أصح . ٠‏ 
ا وعنه فى السائبة ولتق فى الوآجب لاولاء عليه بل ماك ليت الال 
وعنه برد ولاؤه ق عتق مثله . 


ظ وغ س 
وهل ولاية الإعتاق للسيد » أو الإمام ؟ على روايتين . 
فإذا خلف. بنته ومعتقه فالمال ببنهما على الاولى . وعلى الثانية : هو للبنت 
.ارط واارقاء وغل القاعة + تمق لزت N A‏ 
وم نكان أبوه حر الأصل وأمه عتيقة » فلا ولاء عليه . وكذلك بالمكس . 
وعنه عليه الولاء لمولى أبيه . ش اا 
وإن كانت أمه عتيقة وأبوه جهول الندسب » فلا ولاء عليه . وقيل : عليه 
. لولى أمه . 
ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقم العتق » والولاء للدعتق » إلا أن يمتق 
عن ميت فى واجب عليه » فيقعان المت ا 
ولو قال له الغير : أعتق عبدك عنى » أو أعتقه عنى ينانا » أو أعتقه عنى 
وغل تنه :فطل + الق وولا للنائل + ون كان عن ولحي + .وغ له هه 
لابا امون إلا جت اريه وغه اه امرش الا جيك اه > و 
العتق والولاء السؤول لا للسائل » إلا حيث التزم اوش 
٠‏ وإن قال : أعتق عبدك وعل تنه 7 وأعتق عنك وعلء منه قفمل 5 
ش . السائل» والولاء والمتق إمسؤول » وإ کان عن واجب وخر . وبحتمل 1 
أن لايحزىء عن الواجب . 
وال القاضى في موضع : لايحزىء عن لواجب» ويقع البق واولا سا . 
وفيه e"‏ 
ومن قال له كافر : أعتق عبداة اسم عن وع نه > فبل يصح ذلك ؟ / 
على وجهين . ش 5 
ولا رٹ اا ى الولاء إلا عبقاؤها وعتة اوم وأولادم ومن جزؤوا ولاءه 
وعتقاء ابنها إذا كانت ملاعنة على رواية قد ذ كرت . وعنه فى بنت المتتى خاصة 
برث . نقلما أبو طالب . واحتج مخبر ابنة حمرة . 
. ۷۴ -- الحرر فى الفته 


١ = |= 


فلو اشتری رجل وأخته أباهما بالسوية فمبق » ثم اشترى عبدا وأعبقه ثم مات 
اممقق بعد الأب : ورئه الإبن دون البنت على الأولى . وعلى الثانية برثانه أثلاما . 
ولابرث بالولاء ذو فرض إلا الأب وال جد » ,ران السدس مع الإين» وال جد مع 
الاإخوة حيث يفرض له معهم فى النسب . نص عليه . 
. وقيل : لا فرض لما حال . بل يسقطان مع الابن . وحمل الجد كأحد 
الإخوة وإ ن كثروا . 0 
ولا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث» و إعا برث به أقرب عصبة السيد إليه 
بوم موت عتيقه » لايوم موت السيد. 
فإذامات السيد عن ابنين ثم مات أحدها عن ابن » ثم مات العتيق : فإرئه 
- لابن معتقه . ولو خلف أحد الابنين ابنا والآخر نسعة » ثم مات العتيق : فإرئه 
ينهم على عددم . . 1 
وعنه يورث الولاء کا يورث الال لكن مختص العصبة » نيكون لابن | 
الاين المفرد نصف الارث فى السألتين . ٠‏ 
وإذا مانت امرأة عن ابن وعصبة سواه وها عجيق فولاؤه لابنها » وعقله على ٠‏ . 
عصبنها . فإن انقرض بنوها فالولاء. لعصيها . 
ونقل عنه جعفر بن تمد : أن الولاء لعصية بنا فر عمكاء وهو مزائق 
لقوله : الولاء يورث . ا 


باب جر الولاء 


كل من عتق عليه رقيق بمباشرة أو سبب لم ينجر عنه ولاؤه . فأما إن 
تزوج عبد بعتيقة قوم ثم حملت منه وولدت فولاء أولادها لولى أمهم . فإن عتق 
الأب انجر ولام إلى معتقه . ولا يعود إلى مولى أمهم حال . وإن عتق جدم 


س 


قبل الأب لم جر ولام حال . وعنه جره إلى مولاه بكل حال . ثم إن عتق ‏ 


والب حى فعتق بعده الجر إليه الولاء منه » و إلا بقى له . وعنه إن عتق والأب 
ميت حر الولاء ا ا عټق الأب بمد» 
أو مات قتا ًا . حكاها الملال . وعنه جره إذا عق والأب ميت . فأما إن عتق 
فى حياته لم جره حتى بموت قدا » فيجر من حين مونه > ويكون فى حیاة الأب 
لولى الام . نقلها أو بكر فى الشافى . ش 

ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه ؛ .وله ولاؤه وولا. إخوته . ويبقى 
ولاء نفسه لمولى أمه ولا ينحر عنه . 

ولو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه » ثم اشترى بالعتيق أبا معتقه فأعيقه » ثبت 
له ولاؤه وجر ولاء معتقه . فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر . 


ومثله لو أعتتی الحر بی عبدا لتو م أعوقه » فكل 


واحد مهمأ ولاء صاحبه . 
ولوس المتليون:العنيق فاسترق 9 أعتق فولاؤه لمميقه الأخر . وقيل : 
للأول فقط . وقيل : لها . ١‏ 


. فملى الأول - وهو الأصح لابنجر ماکان للأول قبل ارق من لاء ود ۰ 


أو عتيق إلى الأخير . 00 
. باب دور الولاء 


إذا اشترى رجل وأخته أباهما نصفين؛ فقذ عقق» وثبت ولاؤه لها ء وجر كل 


واحد نا نصف ولاء ا »> ويبقى نصفه لموالى أمه . فإن مات الأب ورام .` 


بالنسي أثلاثا . فإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب . 
فإن مات أخوها بعد فاه لمواليه » وم أخية: ونال أنه 20 الى أمه 
الست الف لخر لوالى | الأخت » وم أخوها وموالى أمها. كيلأ 7 


لاج م 


. نصف ذلك وهو الر بع . يبقى الر بع وهو الجزء الدائر . لأنه خرج من ”ركة الأخ 
وعاد د إليه » قيل : هو لمواليهما » لموالى أمه الثكان » ولوالى أمها الثاث . 


باب ب الإقرار عشارك ف الإرث 


إذا أقر الورثة كلم وم ا وعد رار الي 5 3 
فصدقهم » أو کان صغيرا أو يجنونا » ثبت نسبه وإرئه . وإن أقر بعض الورئة لم 
يثبت تسبه إلا أن بشېد عدلان منهم أو من غيرم أنه ابنه مثلا » أو أنه ولد على 
فراشه » أو أنه أ به . ويازم القرإذا لم يثبت نسبه أن يدفم إليه مافى بده إن 
کان يحجبه » و إلا فا فضل عن إرئه . فإن لم يفضل شىء لم يازمه له ثىء . 

فإذا خلف ابنى ابن فآقر أحدهما بأخ فله ثلث مافى بده . وإن أقر بأخت 
. فلها خمس ماف يده . و إن أقر بابن للميت فله كل ماف بده . ولو خلف أخا من 
| أب وأخا من أم فأقر الأ للأب وحده بأخ من أبوين أخذ مافى بده 

وقال أو الخطاب : يأخذ نصفه » وهو سهو. 

وإن أقر به الأح من الأم وحده فلا ثىء له ١‏ 

وطريقة العمل فى البا ب كله : أن تضرب مسألة الإقرار فى مسألة الإنكار» 
وتراعى الوافقة » م تعطى المنكر سهمه من مسألة الإإتكار فى مسألة الإقرار » 
وتعطى المقر سهمه من مسألة الإقرار فى مسألة الإنكار » وما فضل فهو للمقر به . 

ولو خلف اثنين فأقر أحدهما بأخوبن وصدقه أخوه فى أحدها ثبت نسبه . 
فصاروا ثلاثة : للمقرر بع المال > وللمشكر ثلثه » وللمتفق عليه كذلك إن جحد 
الرابع . و إلا فله الربع والباق للمجحود و من اثنى عشر . 

وعند أبى الحطاب : إذا صدق النفق عليه بالجحود لم يأخذ من التكر إلا ربع 
مافى يده » حيث كذبه فيا زاد عليه » فتبق الزيادة فى يده . وتصح من ثمائية : 


, 


س إلا س 


للمذكر ثلانة) وللتجحوة سهم ) والكل واحد من الأخر ن E‏ 
:و إن خلك ابنا فأقر بأخو ين بكلام متتصل ثبت أسبهما إن اتفقا أو احقلها 
فكانا توأمين . و إلا فوجبان .. 
وإن أقر بأحدها ر » وكذب الأول بالثانى بيت نسب الأول دون 

. الثانى » وأخد الأول ا اماق بك للثر والثاى فلا یا بق دہ: .و إن كدت 
ش . الثاني بالأول » وهو مصدق بهء ثبت نسب الثلاثة . والال ينهم » وقيل : ,سقط 
نسب الأول . ويأخذ الثانى ثلثي مافى يده . وثبت مافى بد المقر . 

ومن أقر زوجة لمورثه از لزمه مره ن إرئها بقدر حقه . ظ 

٠‏ ومن أقر فى مسألة عول يمن ,زيل الول » كزوج وأختين أقرت إحداها 
بأخ د ضر بت مسألة الإقرار فى مسألة الإنسكار يكر TT ٠‏ 
ذکرناء لازوج أر بعة وعشرون » وللمنكرة ستة عشر» »و بيد المقرمثلما» ها بإقرارها. 
سبعة يبق سبعة » فتعطى للأخ . فإن صدقها الزوج فهو يدعى أر بعة » والأخ . 
لق أن بعة عشر » فاقسم التسعة الفاضلة ديل سهامهما الانية عشر انساعا : 
للزوج سهمان » وللأخ سبعة. ْ 

. فإن کان ن زوج وأم وأخت فأقرت الأخث بأخ 5 وفق مسألة الإقرار ' 

فى مسألة الإنسكار تتكن اثنين وسبعين » للام مانية عشره ولازوج نمم إنكارة. 
سبعة وعشرون . و بيد الأخت ت مثلما ها بإقرارها انية . . ببق بيدها ندعة عشر؛ 
للاخ منها ستة عشر ٠‏ ببق ثلاثة لا يدعيها أ حد . فقيل : تقر بيد المقرة . وقيل : 
حمل لبيت المال ٠‏ وقيل : تقسم بين القرة والزوج 00 : 
٠‏ فإن صدق الزوج ار فيو بل بيو واد بان وقد . موعبهما 

حمسة وعشرون . فاق م عليهما التسعة عشر بأن تضرب ىة وعشرين فى أصل 
المسلة » ثم كل من عر و حورن ٠‏ ومن له شىء من 
خسة وعشرين يضرب فى لسعة عشر . 


— E 


ومن قال لرجل : مات أبى وأنت أخى . فقال : N,‏ 
ل يقبل إتكاره . و إن قال : مات أبوك و وأنا أخوك » فقال : : لنت أخي » قال ال 
امقر به . وإن قال . مانت زوجتى وأنت أخوهاء فقال : لست بزوجها : فل 
يقبل إنكاره ؟ على وجهين . 


آخر الجزء الأول . و يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى» وأوله « كتاب ' 
المټق 6 وكان تام طبعه بمطبعة السنة الحمدية فى شهر شوال سنة 1858 جربة 
على صاحبها الصلاة والسلام . ظ 


أ 
الجزء الأول من كتاب العرر 


' خطبة الكتاب‎ ١ 
کتاب الطهارة‎ 
۽ باب تطهير موارد الأنجاس‎ 
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A. 


2 


ت 


- 


الأنية 

الاستطابة والحدث 
السواك وأعواده 

صفة الوضوء 

السح على اللفين وغيرها 
توافض الوضوء 


. موجبات الغسل 


الأغسال المستحبة 
صفة الفسل 
ال 

جک المستحاضة 
التفاس 

تاب الصلاة ٠‏ 


۸ باب المواقيت - 


۲ فصل المذهب أن الصلاة لا يجب 


على صبى 


٠‏ 4 فصل فيمن ترك الصلاة تهاوناً 
١‏ ۳۹ باب الأذان ۰ 

١ 1‏ « ستر العورة . 

٠ فصل سترالمورة شرط‎ r 


© فرع لو طولب وديعة وشبهها فصل 

۷ باب اجتناب النحانات وحم البقعة 

۷ فرع أوغصب مسجداً فبل يضمنه 
بذلك ؟ | 

۸ فرع هل تصح صلاة من غصب 
تسه : 

٠ باب استقبال القبلة‎ ٩ 

۲۴ « صفة الصلاة 


3 فصل حم يديه بعدالرفم من الركوع . 


: ظاه ص كلامه أنه لا يرفم يديه‎ RE 


للسحو د 
١‏ فصل الاإعادة على الأموم لجهيسله 
قراءة إمامه 


VY ۰‏ باب ما یکره للمصلى وما لا يكره ۰ 


DD. ¥‏ سحود التلاة 


D D AI!‏ السو 


كم باب صلاة القطوع 0 


كه « « الجاعة 
۴۳ « الإمامة ‏ -ح 


٤4‏ فصل تسوية الصفوف أص 


يعوب و 


٠‏ فصل والتسو بة فى الصف عحاذاة 


امنا كب 


. | فصل فإن لم جد فرجة ف الصف‎ ١ 
خرج ممه وإلا رکه‎ « « ۷ 
۲ | إذا وقف الصى فى الصف‎ « ۷ 


الأول 
4 باب صلاة لأر يض 
9 « « اللمسافر 


YD +‏ الجم بين الصلاتين: 
۷ « صلاة الحوف 
۹ « اللباس والتحلى 
14 « صلاة الجعة 


باب الصلاة على اميت 
DP‏ مل الجنازة والدفن 


٠١‏ كهاب الرکاۃ 


' باب صدقة المواثى 


0 حک الحلط 

« زكاة الذهب والفضة ' 
« . « التحارة 

0 فا يعتسير له الحول مو حك 
ادن وغيره .. 

« زكاة الزروع والغار .. 
« « العدن 

2 حك الركاز 

« مصارف الزكاة 
« إخر اج الزكاة 

« زكاة الفطر 

كتاب الصيام 

باب فايفسد الصوم ٠‏ 

د صوم القضاء والهطوع 
« .الاعتکاف 

كياب المناسك .. 

باب مواقت 

2 أقسام النيك 

« صفة الابحر ام 


